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الاقتصادي . من زاوية الاندماج الاقتصادي الاقليمي : 

وفي اعتقادنا أن الاندماج الاقتصادي بتعريفه الشائع. الذي ينصب على اقامة 
اجهرة لتحرير التبادل بين بلدان مختلفة لا يناسب اقتصاد اليلدان المتخلفة الى تسعى الى 
بناء «الاقليم» كإطار للتخصص . 

وفي تقديرنا على النقيض من ذلك إن الاندماج الاقتصادي الدولي» بالنسبة 
لبلدان العالم الثالث عموماء يرتكز بصفة أساسية على اعادة تنظيم هيكلية. وعلى الرغم 
من صعوبة تعريف الاندماج بدقة» فاننا نعتقد بانه يمثل عملية بناء لمجال اقتصادي اقليمي 
تتوافق حوله رغبات بلدان مختلفة تدعو الحاجة الى ان تتعاون فيا بينها من أجل خلق 
ظروف جديدة للنمو والتطور على أساس يوفق بين الأهداف الشاملة للاقليم والمصالح 
الحيوية للاقتصاديات المختلفة التي تواجهها. 

والواقع ان عملية الاندماج هذه تسمح بانجاد محارج جديدة لسياسات صناعية 
وزراعية وتجارية ومالية» قد انتهت الى طريق مسدود في كل بلدان العالم الثالث. 

وفي هذه الحالة. ليس في الاندماج الاو قليمى ماي يتطلب إقامة سلطة تتجاوز حدود 
السلطة الاقتصادية الوطنية في كل بلد أو اندماج كشروط مسبقة . 

وينبغي ان يكون هدف الاندماج إقامة محال اقليمي متماسك واقتصاد اقليمي 
أساسه اعادة تشكيل بنيات قطاعات الصناعة والزراعة والمال وشبكة المبادلاات . ومن جهة 
أخرى فان إعادة هله البنيات جب ان تقترك شنى سياسة اجتماعية وثقافية وعلمية جديدة 


يتميز عصرنا هذا ببروز اتجاه واضح نحو تشكيل مجالات اقتصادية كبيرة 
متكاملة . وتختلف المجالات الكبيرة المعاصرة من حيث ان بعضها يتخذ شكل الدولة 
المميزة كالولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي أو الصين . اما البعض الآخر فقد تكون من 
تجمع ارادي لعدد من الدول كالسوق الاوروبية المشتركة ومنطقة التجارة الحرة الاوروبية 
أو مجلس العون الاقتصادي المتبادل ( الكوميكون ) 
وتما لا شك فيه أن المجال الكبير الذي سبق أن تشكل أو الذي في سبيل التشكيل يقدم 
مزايا هائلة في دفع عجلة التقدم والنمو الاقتصادي والاجتاعي . غير أن اقامة المجال الكبير 
لا تتمخض عن مثل هذه النتيجة إلا اذا توافرت شروط معينة أهمهاء إعادة تنظيم المجال من 
اجل ضمان انتشار التقدم الاقتصادي وتسهيل ترويج المعلومات والتدفقات والأسعار"" . 
وإلى جانب المجالات الكبيرة ‏ بين دول او تكتلات إقليمية من بلدان متقدمة ‏ تبقى 
بلدان العالم الثالث مجرد كيانات مجزأة ومنقسمة وعزلاء وخاضعة . فإن المكانة الهامشية 
للبلدان المتخلفة في النظام الاقتصادي العالمي الحالي تتضاءل باستمرار بسبب تزايد سعة 
الفجوة القائمة بين العالم الصناعي والعالم الثالث اذ أن التقسيم الدولي الحالي للعمل غير 
مواتي للبلدان النامية ؛ وهو يسهم ف تفاقم تبعية هذه البلدان . 
ويمكن أن يؤدي اندماج اقتصادي بين البلدان المتخلفة على أسس جديدة وسليمة الى 
خلق نظام اقتصادي دولي جديد أكثر ملاءمة لنمو العالم الثالث وازدهاره . 
وتتطلب دراسة تجارب الوطن العربي في حال الاندماج الاقتصادي ‏ قبل كل شيء - 
تذكيرا سريعا بالسياق الدولي النظري والعمليٍ . 


(1) 5عووعع2 :ؤلمة) .عله .60 عممغ8 رعاأعهلو 2768 نالاءأظتمهمء6” .1 , جنوريء2 وزمعمورط 
(1969 ,ععموعط عل 65 ةلومع الول] 
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١‏ -فمن الناحية النظرية سبق وأكد كثير من الاقتصاديين عدم كفاية بعض المذاهب 
الاقتصادية وبعض وسائل التحليل التي برزت في الوطن العربي بشأن الوضع الاقتصادي 
والاجتاعي في العالم الثالث . 

وفي المجال الذي يعنينا يمكننا القول بأن السيطرة الايديولوجية والثقافية التي تمارسها 
الدول الغربية المتقدمة على العالم الثالث ترتبط ارتباطاً وثيقا بالسيطرة الاقتصادية واندماج 
الأسواق . 

والحقيقة أن المفهوم التقليدي للعلاقات الاقتصادية الدولية يرتكز اساسا على اندماج 
الأسواق . فهذا الاندماج ليس شيئاً إلا قيام القوى العفوية للسوق بالدور الرئيسي في 
الحياة الاقتصادية . 

وترمي هذه النظرية الى ان تندمج الأسواق الوطنية المختلفة في سوق واسعة واحدة 
بلا حدود ‏ ذلك أن الاندماج . الذي يقوم على تكامل الاقتصاديات يمكن من تحقيق 
الوضع الاقتصادي الأمثل . وذلك بفضل الاستخدام الرشيد للموارد وعوامل الانتاج . 
وقد تصور التقليديون أن المزايا التي تتمخض عن التخصص الدولى والتبادل الدولي 
تتوزع تبعاً لنمط موحد وبدون استغلال بين كافة شعوب العالم . وعليه فقد أصبح مبدأ 
المزايا المقارنة الذي نادى به ريكاردو قانونا ثابتا وشاملا . 

غير أنه من المناسب أن نو كد أن ما حمل التقليديين على صياغة هذه المبادىء هو 
السبق الهائل الذي أحر زته الصناعة في انكلترا على صناعات بلدان العالم الأخرى . لقد 
استطاعت انكلترا أن تسيطر . في نهاية القرن الثامن عشر وبداية القرن التاسع عشرء 
على السوق العالمية للمنتجات الصناعية وكانت تصدر منتجاتها المصنعة الى البلدان 
الأخرى وتستورد من هذه الأخيرة المنتجات الغذائية والمواد الأولية » الأمر الذى تمعخض 
عن بداية تقسيم دولي للعمل . وقد أدت الثورة الصناعية والنمو الاقتصادي لأوروبا 
والولايات المتحدة واليابان الى تعميق هذا الطابع الذي ميز القرن التاسع و . وكان من 
نتيجة ذلك حدوث «١‏ تبادل غبرمتكاىقء»2'' ,او أتخقصص دولي غير متكافق.!" الأمر الذي 
أدى ف فق النهاية الى توسيع الههوة بين البلدان المتقدمة والبلدان المتخلفة فٍِ النمو وساهم في ئ 


« تطور التخلف » فى حالات معينة©». 
00( .(1969 ,0ععم1435 :825 ) لدععضا ععلقطءة رآ ,أعبامقفسوع .م 


(؟9) ,705 0قطاصث :كلع82) ع1تلهمته علاعطء»'! ف 35ه21ه | لا سياءعق 1 ,رمتست متدردك 
5 ]© 54 .مم ,(1970 
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والواقع أن كثيراً من التغيرات والتعديلات النظرية قد طرأ على قانون التكاليف 
المقارنة منذ عهد التقليديين. وعلى الرغم من أن أتباع المدرسة التقليدية الحديدة قد 
احتفظوا بنظرية المزايا المقارنة. إلا أغهم جردوها من القانون الموضوعي للقيمة. وهكذا 
اخذ البعض من كتاب هذه المدرسة يتكلم عن (مكاسب المنفعة) و(تكاليف الفرص) 
(هابرلر) أو (المزايا المقارنة) التي تقوم على مبدأ الإحلال (اوهلن). . . لقد دفعت هذه 
التعديلات النظرية عدداً من الاقتصاديين إلى التأكيد على أهمية الل في الانتاج حيث 
يسمح التأليف بين عوامل الانتاج في تخفيف الحد الأعلى من المزايا: وهكذا فإن البلدان 
الى يتوفر فيها عنصر العملء وتفتقر الى رأس المال ينبغي أن تتخصص في مجال الصناعات 
الخفيفة التي لا تتطلب استخداماً كثيفاً لرأس المال. أما النشاطات الصناعية الأخرى 
فينبغى أن تترك للبلدان المتقدمة . 


إن هذه الأطروحة التي تعوزها الواقعية ترتكز اصلاً على نظرة سكونية 
( ستاتيكية ) . فهي تحدد شروط الاستخدام الأمثل لعوامل انتاج معينة ووضع معين 
للتقنية في بلد ما . والحقيقة أن الاتجاه نحو التخصص المحلي الذي تعود أصوله الى الفكر 
( الأنكلو ‏ سكسوني ) . والذي كان موضع كتابات غزيرة خلال الخمسينات . هواتجاه 
جرى تخيله بفعل حاجات الايديولوجية المسيطرة . ذلك ان الأطروحة التي جئنا على 
ذكرها آنفاً لا تهدف إلى أكثر من تبرير النظام الدولي القائم . وهكذا نجد انفسنا أمام 
دعاية مكثفة تهدف إلى نشر النظرية التي تقول بان التبادل الحر يسمح بتنمية التجارة 
الدولية . وأنه بذلك يسهم في التنمية الاقتصادية للبلدان الفقيرة . وفي الوقت نفسه تؤ كد 
هذه النظرية أنه كلما كان البلد فقيرأ ازدادت المنافع التي يحصل عليها عن طريق التبادل 
الحر . وواذ ضح أن الهدف الكامن وراء كل ذلك هو اقناع البلدان المتخلفة بأن مصلحتها 
تقتضي العدول عن اجراءات الحماية . والامتناع عن استثار مواردها الطبيعية . 


والحقيقة أن افكاراً من هذا النوع شاعت كذلك في أثناء الستينات وحتى يومنا 

. وقد كرست لما كتابات غزيرة خلال تلك الفترة ايضاً حيث أسدى عدد كبير من 
ا الغربيين نصائح الى البلدان المتخلفة بقصر الاندماج الاقتصادي على عملية 
إلغاء القيود التي تفرض من أجل تنظيم التجارة الخارجية والتعامل الدولي بين البلدان 
المختلفة ( اي الرسوم الجمركية وقيود التبادل ومراقبة تحويل النقد) . غير أن طبيعة 
المشكلة تختلف كلية عن اهتامات هؤ لاء الاقتصاديين وأن الواقع شيء آخر . ذلك أن 
المجال الدولي ليس متجانسا أو بالأحرى ليس متجانساً الا بالنسبة للشركات المتعددة 
الجنسية . 

١ 


أما على الصعيد العملي فيلاحظ أن الاندماج الدولي يقتصر على إندماج المجال 
الدولي » الذي تصنعه الشركات المتعددة الجنسية . 
إن « المجال الاقتصادي 6" للشركة المتعددة الجنسية « الذي يختلف عن المجال 
الجغراني أو المجال السياسي من حيث أن هذا الأخير يقع ضمن حدود معينة » هويجال 
متجانس . الأمر الذي يمكنها من ادارة عملية نمو نشاطاتها دون الاكتراث بالحدود القائمة 
أو بتنافر المجال الدولي . 


إن ملاحظة الواقع الاقتصادى لعالمنا المعاصر تظهر بوضوح سعة ة الشركات المتعددة 


الجنسية ومعدل نمو هذه الشركات التي تهيمن على جزء أساسي من النشاطات 
والاستثمارات العالمية . وقد تبين أنه في عام ١95784‏ استحوذت الشركات المتعددة الجنسية 
بمفردها على /٠‏ من الصادرات العالمية”2 . ويتوقع بعض الخبراء الدوليين أن يبيمن عدد 
من الشركات يتراوح بين 5٠٠‏ و١١٠7‏ شركة على ه/ا/ من الانتاج العالمي في عام 
2. لقد ازدادت الاستثمارات الاميركية المباشرة في أوروبا من 5,7 مليار من 
الدولارات في عام 145٠١‏ إلى أكثر من 5١‏ مليارا في عام 1917١‏ » أي أن نسبة الزيادة 
خلال تلك الفترة تجاوزت 2/77١‏ . ومن جهة أخرى تضاعفت الاستثارات الاميركية 
في خارج الولايات المتحدة إلى ما يوازي تقريباً ثلاثة اضعاف بين عام 1489 ( حيث 
00 الاسشارات بنحو ”7” مليارا من الدولارات ) وعام 615١‏ حيث بلغت 9٠‏ 
|. وبلغ المجموع الكلي للإنفاق الاميركي المباشر في الخارج وإعادة استثار الأرباح 
ارد التي تمت على شكل أوراق مالية حوالي ١١‏ ملياراً من الدولارات وتمثل 
المبيعات المتولدة عن هذه الممتلكات المنتجة 760٠١‏ ملياراً من الدولارات سنوياً . كما ينبغى 
أن تضاف إلى ما تقدم الاستثمارات الاوروبية واليابانية المباشرة التي تتم في الولايات 

المتحدة . والتي قدرت بأكثر من "1 ملياراً من الدولارات لعام 1917١‏ . 
لقد أصبحت الشركة المتعددة الجنسية مجمعاً واسغاً ومتعدد الأبعاد. وذات سلطة 


(9) حول فكرة المجال الاقتصادي انظر : 
31125)زولء للملا ععوده إكاعوظ ) عع2؟أ" كضدد عممعتاط نآ رنوععء2 كأمعصمةطآ 
.3 -351.مم ,(1954 ,ععموعط عل 
(5) عه 5ع69 1 هط 21502165 مععام1ز ع" ل006)2ه كمملاداءء هعرآ ,كتلوهمء31 .0.2 
٠‏ 124 .م.(971|] ,كقصضاءط] :كتعح2 ) ععنانوأمموءة 
(9) :ولعو ) 60110131165 5ع الاأعنا ”اد أء 595181365 06 15لا0ن) .1أأماردظ زروحع1] 
(1968 -1967 باألمعل عل كتنا60 
(6) نولعن8 ) 210032165 دتالمند كعصعق 5ع1 اء 2020121 سماد الأسمتئآا .ممكدمااع ا .0 
4 -71.مم.(973] ,اتنعك سل كمملاالط 
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مركزية واحدة في اتخاذ القرار » الأمر الذي يمكنها من توجيه نوها وفقاً لخطط طويلة 
الأجل وممارسة نشاطاتها في مجال يتكون من أسواق بلدان مختلفة ومنتجات متعددة') 

والحقيقة أن البحث عن مزايا ذات حجم كبير عن طريق النمو الداخلي أو على 
وجه الخصوص عن طريق النمو الخارجي ‏ يمكن الشركات: من استخدام المردود وتعجيل 
التقدم الفني . وتخفيض تكاليف الانتاج . فيرتفع بذلك معدل الربح أو يتحقى الحد 

غير أن هناك , الى جانب عامل « الحجم » عوامل أخرى تفسر أيضاً ظاهرة 
الشركات المتعددة الجنسية . ونكتفي فا يلي بالاشارة الى أهم هذه العوامل : 

- تدويل السوق 

- تدويل الانتاج 

- تدويل التمويل 

أ) يتخذ تدويل السوق أشكالاً مختلفة تتصاعد من مجرد زيادة صادرات البلد 
الأصلي إلى إقامة فروع تجارية في عدة بلدان . والواقع ان توسع النشاطات التجارية 
للمؤ سسات المتعددة الجنسية الى خارج حدود بلدها الأصلي يرمي الى : 

- زيادة( قوتها التسويقية ) عن طريق ممارسة تأثير قد يطول أو يقصر أمده في أسعار 
منتجاتها وكميتها ؛ 

مد « الحواجز على المدخل » التي تضعها الشركات المتعددة الجنسية عند بداية 
عمل فرع ينتمي لدولة جديدة في وجه بقية العالم حيث تكون منخفضة للغاية7" . 


(9) انظر: 5 وت ]1 ]ء .1 .لا .0) 12 0 210110111121012 1 » . فلا8 .لا 

968 | ععطسرعامء5 .6)65 50 اء عتمرمصمعظ «.مهام مود عل عت 1له1ممممع)] 

)٠١(‏ لقد اقتفى عدد كبير من الاقتصاديين أثر « بين »8211 .الا 5 التأكيد على أن معدل الر بح هو دالة ه حواجز 

المدخل» التي تضعها الشركات المتعددة الجنسية في وجه المنافسين والتي تتواجد على صعيد اقتصادبات الحجم والمزايا المطلفة 

للكلفة وتنويع الناتج ويمكن التعبير عن هذه الحواجز بالمعادلة التالية و اساي 

س ؟” 

حيث د مكل الحواجزر وس١‏ تمثل السعر السائد في السوق المحمية . أماس ؟” فتمثل السعر الذي يمكن ان يتحدد خلال 

الأمد الطويل في غياب الحواجز . وكلما كانت قيمة:5 مرتفعة ازدادت صعوبات الدخول الى الفرع الصناعي الذي يبيمن عليه 
المشروع متعدد الجنسية . أمالو كانت د صفر فان الدخول يصبح حرا . 
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- زيادة معدل الر بح بفضل تخفيض تكاليف الانتاج؛ »خاصة تلك المتعلقة بالأجور9". 

ب ) تدويل الانتاج 1 لقد اصبحت نتائج تدويل الانتاج معروفة ويمكن 
تلخيصها على الشكل التالى 09 : : تصدير البضائع والخدمات وتنمية عملية التصدير هذه 3 
إقامة شبكات للتوزيع في الخارج يوكل أمرها إلى فروع تجارية 2( إنشاء وحدات خفيفة في 
الخارج للتجميع أو الصناعات الملحقة واخيراً تشييد مراكز انتاج مستقلة . وهكذا يبدو 
الاستثمار المباشر كحصيلة لعملية طويلة الأمد هدفها نقل مراكز الانتاج بدلا من التركيز 
على التصدير 9 


ج ) تدويل التمويل . ان الاستثمار في المجالات التي ورد ذكرها فوا سبق اصبح 
باهظ التكاليف . وعلى هذا الاساس فان المشاريع الكبيرة هي وحدها التي تستطيع مجابهة 
متطلبات مثل هذا الانفاق الضخم . والواقع ان الشركة المتعددة الجنسية تلجأ » من أجل 
تمويل نشاطاتها » الى وسائل متنوعة . فهي قد تستخدم مواردها الذاتية وقد تلجأ إلى 
مصادر تمويل دولية ( سوق السندات الأوروبية » بعض الاسواق المالية الوطنية ‏ 
المشاريع المشتركة والمنظات الدولية ) . 


غير أن الشركة المتعددة الجنسية تركز 3 من أجل توسعها 3 والحفاظ على استقلالها 3 
على زيادة قدرتها المالية الخاصة . وعليه فان التمويل الذاتي يلعب دوراً رئيسياً في هذا 
الشأن . وهكذا اصبح تعزيز قدرة التمويل الذاتية الهدف الاساسي للشركة المتعددة 
الجنسية . غير انه ينبغى اعتبار الدخل الذى تحصل عليه الشركة المتعددة الجنسية وحدة 
واحدة بغض النظر عن المصدر الذي يتأتى منه هذا الدخل . أما حركة رؤ وس الأموال 
بين الشركة الأم وفروعها أوفها بين هذه الفروع فأنها تعتمد أساساً على الاستراتيجية التي 
تتبناها الشركة المتعددة الجنسية والمزايا المقارنة على الامد البعيد التي تجدها هذه الأخيرة في 
الاستثئار ف هذا البلد أوذاك 3 أو ف أماكن متعددهة في ذات الوقت١)‏ : 

)١١(‏ بلغت نسبة الاستثمارات الامريكية المباشرة في البلدان النامية في عام ١9476‏ حوالي /6٠‏ من مجموع 
استمارات الولايات المتحدة المباشرة في الخارج . أما اليابان فقد خصصتفي عام 1876 للبلدان النامية حوالي 08/ 
من مجموع استماراتها المباشرة في الخارج . وما تجدر الاشارة اليه ان الاستارات اليابانية هي أساساً استثمارات تجارية . 


5. انظر : +ممفصلهت) نكلعه ) ك5عل2 همأ أهص )اتنس كعكأومعمامء عط ,مممعلا‎ )١9( 
.(1973»لالا6.]‎ 


(١)ان‏ ما يدفع الشركة المتعددة الجنسية الى الاسثار في بلد معين هو إمأ وجود رسوم مركية مر تفعة 
واجراءات تحدد الاستيراد وتكاليف النقل . وأما البحث عن مزايا مالية واعفاءات ضريبية أو كل ذلك معا . 
)١4(‏ يوكد 5 هع ] اع , 1[ . لا .0 13 عل 101011221162212 [آ» رفز8 
ان «الشركة المتعددة الجنسية (تعمل كمركز لتوزيع عالمي لر ؤوس الاموالبين فروعها ) «,182م 502 عل و16[ع01م70ع) 
وهي تلعب دورا في التحويلات النقدية الدولية المتنوعة. ». 
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والحقيقة هي أن تركز الموارد المالية على مستوى المؤ سسات المتعددة الجنسيات يوفر 
للشركة المتعددة الجنسية مزايا كبيرة تبرز أهميتها في المجالات التالية ٠:‏ - تعبئة رؤْ وس 
الأموال ؛ ‏ مرونة رؤ وس الأموال ؛ ‏ الاستخدام الأقصى لرؤ وس الأموال المتوفرة . 

من جهة أخرى استطاعت الشركات المتعددة الجنسية ان تعيد تنظيم المجال الدولي 
على النحو الذي يخدم مصالحها بحيث أصبحت المستفيدة الكبرى من مختلف محاولات 
الاندماج الاقليمي التي جرت بين البلدان النامية في اميركا اللاتينية وأفريقيا وآسيا . واذا 
أردنا تقصي أسباب اختلال التوازن الاقتصادي العالمي والأزمة المالية الدولية فليس من 
جهة يمكن ان توجه إليها اصابع الاتهام غير الشركات المتعددة الجنسية . 


ويبدو جلياً في ختام هذا العرض السريع أن إعادة النظر في النظام الاقتصادي 
الدولي يجب ان تتم عبر تقليص الدور العالمي الذي تمازسه الشركات المتعددة الجنسية . 
ومن أجل بلوغ هذا الهدف ينبغي التوقف عن محاكاة وتقليد المعارف النظرية الغربية 
وتمكين بلدان العالم الثالث من الااسهام بنصيب اكبر في اتخاذ القرارات الدولية الكبرى . 

ويتطلب النظام الاقتصادي الدولي الجديد من البلدان المتقدمة ارادة حقيقية ورغبة 
صادقة في التعاون مع بلدان العالم الثالث واحترام مصالح هذه الأخيرة . غير أنه يجب ان 
تتوفر لدى البلدان النامية ارادة اكبر لاعادة تنظيم اقتصادياتها على الصعيد الاقليمي . 


وفي اعتقادنا أن التغيرات التي تحدث على مستوى العالم الثالث » والتي ينبغي أن 
تقود إلى نظام إقتصادي دولي جديد لا تحقق أهدافها إلا اذا تهت عبر إقامة مجمعات 
اقتصادية اقليمية قادرة على البقاء والإفلات من هيمنة الشركات متعلدة الجنسية . كما 
ينبغي ألا يقتصر الاندماج على اقامة ( اسواق مشتركة ) تستنسخ عن الناذج المعروفة في 
العالم المتقدم . ذلك أن الهدف الأول للاندماج بين بلدان العالم الثالث هو إعادة تنظيم 
حقيقية للبنى 'لقائمة . 

وهكذا فإن على العالم الثالث أن يتجه نحو إنشاء بنى جديدة للانتاج الزراعي 
والصناعي في إطار تخصص جديد اقليمي وعالمي . إن إعادة بناء هياكل الانتاج التي يجب 
أن ترتبط بالتنمية الاقتصادية والاجتاعية على الصعيدين الوطني والاقليمي هي الطريق 
الوحيد الذي يمهد لاندماج اقتصادي حقيقي يمكن في النهاية من تغيير الظروف التي تعاني 
منها البلدان النامية في الوقت الحاضر . 


إن المبادىء التي اتينا على عرضها فها سبق ستشكل القاعدة التي ترتكز عليها 
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دراستنا لاحتالات الاندماج الاقتصادي بين البلدان العربية والتي سيكرس لما الباب 
الثاني من هذا الكتاب . أما الباب الأول فنخصصه لتقييم تجربة الاندماج العر بي بعد أن 
نكون قد استعرضنا البنى الاقتصادية للمجموعة العربية . 


فى 


زّ 
الاب الااول 


تجربة الاندٍمَاح الافيْصّادي للوطن العوفي 


هل يمكن حقاً التحدث عن تجربة عر بية في مجال الاندماج الاقتصادي ؟ لعله من 
النافي: أن تكاول»» قل الاخانة عل :هذا التو ال: + أن تشخص ميريعا :تعض العتادر 
الأساسية للاندماج الاقتصادي وما نقصده بتعبير الوطن العربي : 
أ) يشمل تعبير الوطن العر بي هنا مجموعة البلدان الأعضاء في الجامعة العربية . 
وقد تناولت هذه الأخيرة مشكلات الوحدة عموماً منذ وقت مبكر. وفي عام ١9481‏ تم 
اعداد «اتفاقية الوحدة الاقتصادية بين دول الجامعة العربية)(' التي تضمنت من بين ما 
تضمنت : حرية انتقال الأشخاص ورؤ وس الأموال . الحرية الكاملة لانتقال البضائع 
والبضائع العربية على وجه الخصوص . توحيد التعريفات الجمركية والتنسيق بين 
السياسات الزراعية والصناعية والمالية والنقدية وتوحيد التشريعات الخاصة بها . ولم يوقع 
هذه الاتفاقية سوى مصر والعراق والاردن والكويت وسوريا وقد وقعها المغرب مع الدول 
المذكورة ولكن دون ان يصدق عليها . 
وقد سلكت الجامعة العربية في عام ١4714‏ مساراً آخر أكثر تواضعاً تمثل في انشاء 
« السوق العربية المشتركة » التي حظيت بموافقة جميع الدول التي وقعت اتفاقية الوحدة 
الاقتصادية باستثناء المغرب . وإلى جانب هذه المحاولات التى انطلقت من داخل الجامعة 
العربية كانت هناك محاولة أخرى للاندماج بين بلدان المغرب العربي التي تضم الجزائر 
والمغرب وتونس وليبيا . غير أن هناك اختلافا يتمثل فى أن « الوحدة الاقتصادية العربية » 
و«السوق العر بية المشتركة» بقيتا مفتوحتين أمام بقية اعضاء الجامعة العربية بما فيها بلدان 
المغرب العربي . ولهذا السبب. فإن المقصود بالبلدان العربية في دراستنا هذه هو مجموع 


)١84651ل اتفاقية الوحدة الاقتصاديةبين دولالجامعة العر بية (القاهرة : جامعة الدو [العر بية .الامانة العامة.‎ )١( 
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البلدان الأعضاء في الجامعة العربية . غير أننا سنفرد لمثال المغرب حيزاً منفصلاً كلما وجدنا 
خصائص مميزة تبرر ذلك . 
ب ) يوجد مفهومان في مجال الاندماج الاقتصادي : فهناك مفهوم استاتيكي وآخر 


والمفهوم الاستاتيكي هو حصيلة فكر الكتاب الانكلو- سكسون (ج . فينر 
7 .ل اج . ميد :ع1.34630 . ب . بلاسا :55واء8 .8 ا , الخ ) . ويعرف 
الاندماج طبقا هذا المفهوم بأنه إلغاء القيود بين الوحدات الاقتصادية لبلدان مختلفة أو بأنه 
« علاقات اقتصادية أوثق بين المناطق المعنية » تقوم على مبدأ الاتجاه نحو توحيد أسعار 
المنتجات والخدمات ( طبقاً لفكرة هابرلر )29 . 


وتنعكس الآثار الاستاتيكية لهذا النوع من الاندماج على استخدام عوامل الانتاج 
والاستهلاك وأسعار الصرف . 


وعلى العكس مما تقدم فان المفهوم الديناميكي يبحث عن اندماج اقتصاديات معينة 
من اجل تكوين تجمع كبير مةاسك”" . 

لقد اشارموريس بي الى ان«الاإندماج ليس الجمع وإنمارفع درجة التوافق » في مجال 
معين » بين خطط مجموعة من مراكز اتخاذ القرارات بهدف إقامة نظام اقتصادي واحد . 
وعليه فان دراسة الاندماج تتجاوز مستوى السوق لتبحث في اختيارات الأطراف المعنية 
وتوقعاتها واراداتها »9 . 

كما أكد م . مارشال أن « عملية الاندماج تنصب أساساً على تعزيز تضامن قائم أو 


زفق 7 عط 01 طغأناهع 220 مم اتروع امآ » ,ععارعطوط 00111160 

7١ 1 117‏ ,اإعلاء12 علستمسمعظ سممعتعسة عط «رع لتاءءموعء5 أوع ماوت سل لإمتمومعط 
011 6602011210116 12682201092 » ,لاإنامجمء2 ,1 لط لعأك ,1 31516م,2 .مم ,(1964 طءعدل38) 
لارعكتاوتاممة عتسمدمع؟1 «7ممنغدعوةام1'! ععغمه'5 تبان عل عع66م66 نلث 7ع2ع62 )ها 
20.3-4 ,(1966 عمطوروءة7 - غء1اأنا1) 19 

فيه ناعم 021/5 1115© 6011011110116 12168120101 [» ,112320 18:0113100 
ع76غع1ع5 قعع0 12222221590316 تامتأهلءمععة"1 ع0 ل018هه0هم م6عهده) 12 «روعممم1ء06 
4 أاغثامة 24 -19 باقعو هلند8 رعتطغك رععدوتسمممءة 

(4) يعتقد فرانسوا بيرو بأن « عملية الاندماج تعني الجمع بين عناصر معينة من اجل تشكيل كتلة واحدة او تعزيز 
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يجب أن يقوم بين عدة عناصر لمجموعة واحدة ع( . 

وبما أن الاندماج يعني أساساً انشاء كيان اقتصادي جديد و« مجال للتضامن 
الحقيقي » فان تحقيقه يتطلب توافر الشروط التالية”'  :‏ وجود روابط توحد بين عناصر 
مختلفة لمجموعة واحدة على الصعيد الجغرافي وصعيد المعلومات والمستوى الوظيفي أو 
التقني ؛ ‏ التنسيق بين البرامج الاقتصادية أو السعي الى تحقيق الّاسك بين هذه البرامج 
على مستوى المجموعة المعنية . والمقصود هنا ان تلتقى الاطراف المعنية حول أهداف معينة 
وأن يكون هناك قدر كاف من الّاسك بين هذه الأهداف ؛ ‏ التجانس الجغرافي والتاريخي 
والديموغرافى والثقا وتجانس المياكل الاجتاعية ‏ الاقتصادية للمجال الذى يراد ديجه ؛ 
التضامن الاقليمي . ْ 

وف تصورنا أن الاندماج الاقتصادي بتعريفه السائد الذي ينصب على إقامة أجهزة 
لتحرير التبادل بين بلدان مختلفة لا يناسب البلدان المتخلفة التي تسعى الى بناء ( الاقليم ) 
كإطار للتخصص . 

وعلى العكسٍ من ذلك . نرى أن الاندماج الاقتصادي الدولي بالنسبة لبلدان 
العالم الثالث عموماً يرتكز بالدرجة الأولى على إعادة ترتيب الهياكل . ويلاحظ أنه ليس 
هناك اتفاق كامل بين الاقتصاديين على تعريف دقيق للاندماج يا يلاحظ أيضاً أن كثيراً 

من الكتاب قد أساء . خلال السنوات الاخيرة » استخدام مفهوم الاندماج الاقتصادي . 

وعلى الرغم من صعوبة تعريف الاندماج بدقة فاننا نعتقد أنه يمشل عملية بناء لمجال 
اقتصادي اقليمي تتوافق حوا رغبات بلدان مختلفة تدعو الحاجة الى أن تتعاون فوا بينها من 
أجل خلق ظروف جديدة للنمو والتطور على أساس يوفق بين الأهداف الشاملة للاقليم 
والمصالح الحيوية للبلدان المعنية . إن عملية اندملج من هذا النوع تسمح بايجاد مارج 
جديدة لسياسات صناعية وزراعية وتجارية ومالية انتهت ت حالياً إلى طريق مسدود في كل 
بلدان العالم الثالث . 

وفي هذه الحالة ليس في الاندماج الاقليمي ما يتطلب إقامة سلطة تتجاوز حدود 
السلطة الاقتصادية الوطنية ف كل بلد أو اندماج سياسي . إذأن السلطة الاقتصادية 
الاقليمية والاندماج السياسي يمثلان هدفين بعيدي المدى ولكنهما لايشكلان شروطاً مسبقة 
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من أجل تحقيق الاندماج الاقتصادي الاقليمي . 
وهدف الاندماج هو إقامة اقتصاد اقليمي على أساس إعادة تنظيم هياكل قطاعات 
الصناعة والزراعة وشبكة المبادلات . وما تجدر الاشارة اليه أنه ينبغي أن « تحاك شبكة 
المبادلات هذه حول مراكز للنمو بدلا من ان تتخذ شكل علاقات بين بلدان متعددة 
( تتشابه اوضاعها الاقتصادية في بعض الاحيان ) »0 . 


وعليه فإن الاقتصاد الاقليمي يبدؤ« كمجموعة من مراكز النمو يتباين توزيعها بين 
اجزاء الاقليم وتطلق إشعاعات تتشابك وتتالف أو يلغي بعضها البعض الآخر بغض 
النظر عن وجودها أو عدم وجودها في بلدان مختلفة تنتمي إلى تجمع واحد » : 

وهكذا فان الاقتصاد الاقليمي ينطوى 5 من بين ما ينطوي عليه » على جموعه من 
العلاقات الوظيفية المتبادلة بين مراكز للنمو يتطلب توزيعها العادل تنسيقاً فى السياسات 
الاقتصادية للدول المعنية . ومن أجل ان تتم إعادة تنظيم المياكل الاقتصادية الوطنية 
بفاعلية قصوى تمكن من بلوغ مستوى أعلى من التططور يتناسب والمعطيات البشرية 
والطبيعية والمالية والنفسية .» يجب على الأطراف المعنية إقامة الم سسات الاقليمية القادرة 
على تحقيق هذه الأهداف. وعندما تنطلق مسيرة الاندماج لا بد أن تأخذ الأطراف المعنية 
في اختيارها لوسائل السياسية الاقتصادية بعين الاعتبار الظروف الاقتصادية وغير 
الاقتصادية لمختلف البلدان . ومرد ذلك أن تتحقق الأهداف الاساسية للاندماج وخاصة 
تلك التي تتعلق بالاستخدام الأمثل للموارد المنتجة والتوزيع العادل للدخول واعتاد طرق 
التدخل للحيلولة دون حدوث اختلاللات خطيرة فؤ, التوازن الاقتصادي وسوء توزيع مزايا 
الاندماج وتكاليفه ‏ دون ارتباكات وتقلبات خطيرة9" . 

والواقع أننا لا ننكر مطلقاً أن هناك صعوبات » سياسية بشكل خاص . يرتطم بها 
البحث عن مثل هذا المستوى من الاندماج . غير أننا على قناعة بأن تحقيق الاندماج لا 
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ب - تحقيق الاستتخدام الأمثل لتلك الموارد . 
ج - توزيع عادل للدخول بين هذه الاشخاص وبين الاقطار في الحالات التي تتمخض فيها السوق عن تباين في هذه 
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يستبعد المرور بمراحل وسيطة . ويمكننا أن نتصور فيا يخص الوضع العربي سلسلة من 
الإجراءات تتخذ في مختلف قطاعات النشاط الاقتصادى وتؤدي بالنتيجة إلى قيام اقتصاد 
اقليمى ‏ على مراحل ‏ أساسه التخصص الاقليمى . وحتى الدولى . وتحقيق التنمية 
الاقتصادية والاججاعية للاقليم . ْ ْ 

ونلاحظ بالنسبة للوضع العربي أنه وإن كانت شروط الاندماج تبدو نظرياً متوافرة » 
وأن الشعوب العر بية تتوق منذ أمد بعيد إلى الوحدة بين اقطارها المختلفة » وأن الاشارة 
الى الآمة العربية ترد في تصريحات مختلف الحكومات العر بية » فإن اندماج الوطن العربي 
اقتصاديا . يتميز . على العكس من ذلك . ببعد الشقة بين توصيات الجامعة العربية 
وتوصياتها وبين التطبيقات العملية لهذه التوصيات والقرارات . 


وفي سبيل التعرف على هذه الظواهر المعقدة والمتناقضة سنحاول تقييم تجربة 
الاندماج الاقتصادي العربي وتحليل الأسباب الموضوعية لفشلها ( الفصل الثاني ) . إلا 
أنه من المناسب . قبل الولوج في موضوع تقييم التجربة العربية في مجال الاندماج 
الاقتصادي . أن نقوم بتحليل البنيات ( الهياكل ) الاقتصادية للمجموعة العربية » ففي 
هذا ما يساعدنا على إدراك أهمية إمكانات المنطقة ودورها ( الفصل الأول ) . 
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الفصنلالاول 


الهَسّاكل الاقَادية لِلمجموعة العربة 


يشكل الوطن العر بي واقعا حياً في خضم تغير متواصل وتجمع بين اجزائه روابط 
من التضامن ٠‏ التي ينبغي أن تتأكد تدريجياً » ويتميز عن غيره من المناطق بتنوع وتباين 
فريدين : ونرى ضرورة اعتبار الوطن العربي مجموعة واحدة انبثاقاً من فرضيتين أساسيتين 
من فرضيات البحث : وههما أننا نعتقد أن التجزئة السياسية لهذه المنطقة هي تجزئة 
مصطنعة ٠‏ وتفتقر بالتالي إلى مقومات الثبات والاستمرارية . يضاف إلى ذلك أن واقع 
عصرنا هذا وأوضاع البلدان النامية تحتم تجمع هذه الاخيرة في منا طق متجانسة ومتّاسكة 
ومستقلة . 

وقبل البدء بتحليل البنيات الاقتصادية للمجموعة العربية ‏ ذلك التحليل الذي 
سوف يضع تحت نظرنا العناصر اللازمة لتقييم تجربة الاندماج » من الضروري أن 
نتعرض ». في مبحث أولي » الى بعض الخصائص العامة لهذه المجموعة . 


مبحث أولى 
المظاهر العامة 
سنركز اهتامنا » في هذا المبحث . على التذكير ببعض الخصائص الاقتصادية 


الاساسية وبعض العوامل الاقتصادية الشاملة للاقتصاديات القطرية التي تشكل المجموعة 
العربية . 
ولكن لنبدأ قبل كل شيء باستعراض بعض العوامل غير الاقتصادية وذلك من أجل 


التعرف عن كثب على مدى تجانس المجموعة العربية والاسباب الغي تجعل من هذه 


١‏ -العوامل غير الاقتصادية 

لقد وص مفهوم الأمة العربية » في بعض الأحيان » بالأسطورة وقد قيل في هذا 
الصدد إن هذا المفهوم قد انبثق أساساً عن اندفاعات عاطفية ونفسية . وأنه لا يوجد ‏ من 
وجهة النظر الاجتاعية ‏ الاقتصادية وكذلك الجغرافية ‏ ما يمكن أن يجعل من هذه 
المجموعة وحدة حقيقية 5 


0 قع الوطن العربي وتحليل أوضاعه ل ا 0 
النظر الجغرافية والتار يخية والثقافية أوعل الصعيد الأجناعي د الجوغ راق : 


(أ) ويتميز تجانس المجال العربي . على الصعيد الجغراني . بالتنوع داخل 
الوحدة . ومحرد إلقاء نظرة على خارطة أفريقيا واسيا تكفي لادراك مدى تماسك المنطقة 
العربية . ومن ناحية جغرافية بحتة تتميز هذه المنطقة بكونها المنطقة الأآقرب الى البحر 
والصحراء معاً في قارتي افريقيا وآسيا . وتشكل المجموعة العربية » من المحيط الاطلسي 
الى الخليج العربي مروراً بالبحر المتوسط والبحر الأحمر وبحر عمان » نقطة التقاء أساسية 
في المواصلات الدولية وتحتل بذلك موقعاً استراتيجياً في غاية الأهمية . 

وبوسع من يطلع على جغرافية الجنطقة العربية أن يجد بين أمصارها أوجه تشابه 
مذهلة . فالتجانس واضح في تكوين الأرض وتركيبها » وواضح أيضاً في المناخ من حيث 
كمية الأمطار ودرجات الحرارة بالاضافة إلى تماثل أنواع النبات”''؟ وتشكل الزراعة 
والرعي النشاط السائد وذلك على الرغم من صعوبات المناخ والتربة . إلا أن باطن هذه 
المنطقة القاحلة يضم بين احشائه موارد معدنية وفيرة ومتنوعة تبدأ من النفط الى الذهب 
مروراً بأنواع المعادن المختلفة . 

صحيح ان هناك تبايناً بين أقطار المنطقة العربية كالتباين في الحجم الجغراني بين بلد 
كالكويت حيث لا تتجاوز المساحة ١8٠٠٠‏ كم مربع وآخر كالجزائر حيث تبلغ المساحة. 
كم مر بع . كها أن هناك تفاوتاً بين الأجزاء المختلفة للمنطقة العر بية من حيث 
الموارد الزراعية والمعدنية والمالية . غير أنه يجب أن لا يغيب عن أذهاننا أن العوامل الدافعة 
نحو الوحدة تغلب على عوامل التجزئة . ومن جهة أخرى فان تخطيط الحدود الجغرافية 
للدول الصغيرة ى] هي عليه الآن لم يكن سوى تعبير عن ارادة القوى الاستعمارية في 
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الى 


مرحلة معينة من تاريخ الوطن العربيا' '©. 


(ب) ويشكل التاريخ عاملاً آخراً في محال التاكيد على تجانس المجموعة العربية . ان 
التاريخ المشترك للمنطقة العربية والذي عززه الاسلام خلال قرون طويلة يعود في الواقع 
الى العصور القديمة . والحقيقة ان و شعور العرب العميق بأنهم قد فرضت عليهم حدود 
مصطنعة يعود أساسا الى هذه الجذور التاريخية »"'©. وخلال التاريخ الحديث في القرن 
التاسع عشر والقرن العشرين استعمرت أجزاء متعددة من المنطقة العربية أو سقطت تحت 
السيطرة السياسية والاقتصادية للدول الغربية ( بريطانيا العظمى . فرنسا . ايطاليا ثم 
الولايات المتحدة ) . 

لقد حصل عدد كبر من الاقطار العربية » بعد الحرب العالمية الثانية » على استقلال 
جزئى ( مصرء. سوريا ء لبنان . الأردن » العراق وليبيا) . غير أن الغرب استطاع أن 
مهيء من الرجال ومن الأجهزة السياسية والاقتصادية ما يمكنه من مواصلة سيطرته على هذه 
الاقطارلفترات طويلة . وقد امتدت هذه السيطرة في بعض البلدان الى يومنا هذا 
( الأردن ؛ السعودية , لبنان ) . وقد انحسر المد الامبريالي فيا بعد إما نتيجة للكفاح 
المسلح ( الجزائر » اليمن الديمقراطية ) وإما بالوسائل السلمية ( تونس . المغرب . 
الكويت ) . غير ان البريطانيين قد قاموا » من اجل تعميق توغلهم ني بعض المناطق 
العربية » بخلق دول صغيرة في الخليج العربي الامر الذي أدى الى تفاقم ظاهرة الانقسام 
في الوطن العر بي . 

وغل الرعم. لين عبرئه الوطن العر بي وانقسامه اللى دول مستقلة ومتميزة فان شعور 
سكانه جميعابالانتاء القومي المشترك ورغبتهم الأكيدة في الوحدة ما زالت تشكل قواسم 
مشتركة تلتقي حولها كل شعوب المنطقة . ولعل في المثالين التاليين ما يكفي لتأكيد هذه 
الفكرة : فالقضية الفلسطينية قضية عربية يتردد صداها السياسي بقوة من طرف الى اخر 
في الوطن العربي . كما ان حرب التحرير الجزائرية قد أثارت نفس الاإندفاع نحو التضامن 


)١١(‏ ان التأكيد على كون تجزئة الوطن العر بى مجرد نتيجة لممارسات الامبريالية والاستعمار الغربى قد لا يطابيق 
الحقائق التاريخية . والصحيح ان الامبر يالية استغلت هذه التجزئة وغذتها وعملت على تفاقمها واشتدادها . أما اقامة الدول 
الصغيرة فقا كانت حصيلة عملية تقسيمية واسعة استمرت عشرات السنين. انظر حول هذه النقطة : 

(1974 ,يامو8 متسومع5 نطاموندولممصعدلط ) كسمتأت5 أسمطغتا! متطوعى4 ,لإدلزالحك! لع]آ] 

11 300 20 .مم 

)١5(‏ ويمكن للمرء . بدون ان يخشى الانزلاق في الخطأ ٠‏ أن يعمم على المجموعة العر بية هذه المقولة التي تبناها 
شاتلوس 01136115 .101 بخصوص الثشرق الاوسط . 

0 م,(974 1 ,لزلاعآ «مص مص ا متمد) اسع تم - دع :ز10 ع1 عسامم دعذع6 1ه ماك كناء غ2 طن اعطء 3/41 


يض 


في كل المنطقة وكانت من بين أسباب العدوان الثلاثي على مصر في عام 2391985 


والحقيقة هي ان الوطن العربي يشكل واقعاً اجتماعياً سياسياً لا يمكن إنكاره. وعلى 
الرغم من التقسوات الادارية المفروضة على المنطقة والتجزئة التي تغذها الدول 
الاستعمارية فان الارادة الأكيدة لتحقيق الوحدة ما زالت حية في الوطن العربي وان كانت 
على درجات متفاوتة . فقد تميزت فترة الخمسينات بمحاولات عملية لتنظيم التعاون 
الاقتصادي في إطار الجامعة العربية ‏ وستكون لنا عودة الى هذا الموضوع فيا بعد . وبعد 
الاستقلال السياسي لبلدان المغرب (والحزائر في عام 19157١).ظهرت‏ إرادة مماثلة لانشاء 
مجموعة اقتصادية مغربية تكللت بقيام أجهزة ومؤ سسات للاندماج اعتبارا من عام 
4 . 

ان جهوداً مضنية » نجحت في بعض الاحيان واخفقت في أحيان اخرى . تتواصل 
فى الوطن العربى منذ تصفية الاستعمار من اجل استعادة هوية هذه المنطقة المميزة . ان 
البحث عن هذه الهوية الذي ٠‏ لا يمكن ان يتم عن طريق حذف المراحل والقفز من فوق 
الصعوبات »”؟''يمكن ان يجد سبيلاً ممهداً بفضل عامل دمج هم| الاسلام والقومية 
العربية . وقد لعب هذان العاملان دوراً تاريخياً على درجة كبيرة من الأهمية في تحقيق 
التجانس الاجتاعي والثقافي للوطن العربي . 

(ج) يشكل انتاء الوطن العربي الى حضارة واحدة عنصراً ايجابياً أساسياً في مجال 
التضامن الاقليمي . وصحيح أن « العلاقات العربية » » كما يشير جاك بيرك . « قد 
تقلصت في عهد الاستعمار » واستبدلت بها علاقات سيطرة فرضتها الدول الاستعمارية » 
غير أن العلاقات التى اقامتها الامبريالية والاستعمار « بين السلطة والتقنية والمجال كانت 
علاقات مهزوزة ودون جذور . . . واخفقت فى خلق روابط انسانية حقيقية ‏ 2©. ان 
رفض الجسم الاجتاعي العر بي لهذا « التطعيم » الغريب يؤكد . دون شك . عمق 
الحضارة العر بية الاسلامية . 

والواقع أن هذه الحضارة تتجاوز « مسألة السلطة السياسية أو النظام السياسي » 


(1) والواقع انه يمكننا القرل عموماً بأناي تغير للنظام في بلد عربي معين والذي يمكن ان يعتبره العالم الخارجي 
بحردحدث داخلي يؤثر قطعاً في كل المنطفة وقد يؤدي الى قلب الكثير من المعطيات في بلدان عربية اخرى . انظر : 
بعطوعة علهمه دل ععسمدكتهدعه مذ معط ةر 6ن[ دآ عل 226015 © 20205» .001ناه0[0] .1 
2 -اإعلطم.عاء5421- اع لطم 31قنا 0 لذ 06 1102]عه15ل0 13 5005 72أ72نا0 رآ عل عطوعوعء2]6 أ عنان100ا0>» 

200١‏ ] : رعاناه !أ طترعن) ) أأهمج]ط مدوكد]ط اء لواءع8 

(014) 1ل 5011085 :5ل 2) عع 1عتاع لاناع0 عضارء طععطاع د34 ع[ .عناورء8 كدعناوع دل 

475 -474 .هم .(1970,األاع5 
16١‏ 468 .م .1510 


رذن 


وتسلط الضوء على « عمق الجحذور التاريخية » للوطن العربي . وتنظر البلدان العربية الى 
النهضة العر بية على اساس انها « رد ليس على تحد معين وانما على وضع تاريخي آخر . هو 
وضع مجموعة تشعر بأنها تشكل كيانا حضاريا وتعمل على تحقيق ذلك 706'©. وتتخذ 
النهضة العرربية طابع المشروع الحضاري الذي يؤكد الاستمرارية « ويتطلع نحو 
المستقبل » متجاوزا العوارض السياسية على الرغم من ضعف اجزاء الوطن العربي 
المختلفة وانقسامها . 


لقد تشكل التجمع القومي - الثقافي العربي خلال قرون . وقد تضافرت عوامل 
عدة على خلق هذه البيئة الثقافية ‏ القومية الواحدة كان أهمها الإسلام وتاريخ الشرق 
القديم والتاريخ المعاصر . وشعور سكان البلدان العربية المختلفة » عبر التاريخ 
والثقافة ٠‏ بانةائهم الى حضارة واحدة يؤ كد عمق هذه الاستمرارية وهذا التجانس وهذا 
التضامن . الأمر الذي مكن الكيانات العربية تباعاً من المقاومة والكفاح ثم تحقيق التحرر 
السياسي من النظام الاستعماري . غير أن ادراك كل ما تقدم ما زال بعيا.اً عن حل 
المشكلات الخطيرة والمعقدة التي تطرح على الوطن العربي . 

وعلى الرغم من اثار الماضي المعوقة والضربات العنيفة التي يتلقاه؛ الوطن العربي 
اليوم من جانب الامبريالية فان « الجهد المبذول نحو تحقيق الهوية الجماعية » يحمل الكثير 
من الأمل خاصة إذا تقرر « إعادة استثار » التاريخ و « تجديد » علاقة الثقافة بالبيئة . 
تلك العلاقة التى انفصمت بسبب تدخل الدول الاستعمارية كما يشير بحق جاك بيرك . 

إن الاسلام والقومية العربية « ما زالا يسعيان اليوم الى ضبط عملية التكيف 
الحديث » وادخال عوامل ديناميكية تتيح القيام بمهمة « التجديد الاقتصادي 
والاجتاعي » . والواقع أن عملية الوحدة والاندماج الاقتصادي هي أصلا عملية 
ديناميكية . وجاك بيرك على حق في تأكيده أن « الاندماج ليس استقراراً وركودا وانما هو 
عملية نحرير وبناء منطقية للامكانات المتوفرة » ». أن قيام التجمع الكبيرهو السبيل الوحيد 
امام الوطن العر بي لمقاومة الامبريالية والانتصار عليها وفرض الواقع العربي « في غابة 
الكيانات الاقتصادية والعسكرية العملاقة #"'2. غير ان كل ذلك يتطلب اعادة ترتيب 
هيكلى واسعة النطاق فى الوطن العربي تمكنه أيضاً من مواجهة التحدي الديموغراني الذي 
بسبيله الآن لاحداث تغيرات كلية في البيئة الاججاعية للمنطقة العربية . 


63 عداغ5061م ع1 :26901100 أء ع155306جمع18» عاع1ا2/ا -اعلطم عمنامدرم 
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جدول رقم )١(‏ 
تطور تزايد السكان ومتوسط الزيادة السنوية 


)١956( 5م‎ 
)١151١ ١,ا/آ‎ 
)١917١( /ا؛,”‎ 
)١917( 
)ا١9ا//١ا١ه, م"‎ 
) ١9*01 1١ 
)ا١9ا١(‎ 5, "5 


)١955( “لام,ع‎ 


لعاتمنا عرولا برعل ) عاممطعوعلا عتطموععمتيء2 .ع01282 5121 )5)2 ركمه18]3]1 لغ)لملا 
.(1974 .31025 
لقد كان معدل النمو السكاني في المغرب 786 , */ بين احصائي 1967 و1957 . 
انظر : 
لاق مملغوعع6غمة"! عل كعناوتممممءة كامعسمعلمه؟ كعل عطءععطعع1» .أعوكناملزمء8 .م 
عنامع"© :ولعو ) 5ع الاععم25عم اع كلوأكمع ملل بزعستط6عطعدمه عأتصنشة مذ «رطعءرطعدكل8 
26 -25.مم.(1972 .عطعععطععع 12 عل 20610021 


و 


د ) ويمكن أن نلاحظ . على الصعيد الديموغراني . الكثير من أوجه الشبه والتجانس 
بين البلدان العربية . والأمر اللافت للنظر فى هذه المنطقة هو ذلك النمو السكانى الكبير 
الذي يفعل . حالياً . فعله في تغيير ملامح المجتمعات العربية باتجاه تزايد الفئات الفتية 
والديناميكية للسكان . 

- يتبين من الجدول رقم )١(‏ أن تطور السكان في البلدان العربية يتميز بنموديموغرافي 
سريع؛ إذ أن المعدل السنوي لتزايد السكان في المنطقة يتجاوز "/ باستثناء السودان 
( 27:8 ) وتونس ( 7,85/ ) ومصر( 707/ ) + وقد بلغ معدل الزيادة السنوية للسكان 
*,"#/ فى العراق وسورياوه ,"/ فى الأردن و” ,”#/ فى الجزائر . وهذا يو كد أن تطور 
السكان في مختلف البلدان العربية يتبع مساراً ديناميكياً متشابهاً . 

- يظهر تحليل البنيات الديموغرافية أن هناك خصائص مشتركة بين بلدان المنطقة 
العربية . ففتوة السكان تشكل ظاهرة لافتة للنظر » وف الجدول رقم(؟)مايؤ كدذلك 
بوضوح . واذا اجرينا مقارنة بين الفئات الثلاث الكبرى للأعمار( دون ١94‏ سنة » ٠١‏ - 
4 سنة و50 سنة فأكثر ) لوجدنا أن فئة الشباب الذين تقل أعمارهم عن ٠١‏ سنة تمثل » 
في كل المنطقة العربية أكثر من /65٠‏ من مجموع السكان باستئناء ليبيا( 49/ ) . اما في 
اليمن الديمقراطية والجزائر والأردن وسوريا فتبلغ النسبة 4 ,808/ و05/ و /ا,ل/اه/ 
و58,9/على التوالي . ويعود سبب ذلك الى ارتفاع درجة الاخصاب وانخفاض معدل 
الوفيات بشكل عام (على الرغم من أن معدل وفيات الأطفالما زالعالياً في المنطقة العر بية ». 


ان هذه الخصائص المشتركة تتمخض عن مشكلات متشابهة تواجه جميع البلدان 
العربية في مجالات التعليم والتربية والصحة والاسكان والاستخدام . 

ويواجه الوطن العربي كذلك مشكلة خطيرة أخرى هي مشكلة الهجرة الريفية كا 
هو ا حال في مختلف البلدان النامية . لقد لوحظ أنه في عام ١417/4‏ كانت نسبة سكان المدن 
الى مجموع السكان مرتفعة . وقد بلغت هذه النسبة 9,/ا#/ في المغرب . #,44/ في 
مصرء 580,9/ فى سورياء 87/ فى الجزائر » 5755/ فى العراق(*0©. ويثير التة 
الكبير لسكان المدن قضايا تتعدى آثارها الحدود الوطنية لكل دولة . إن تنسيقاً 
للاستثارات البشرية والمادية على الصعيد الاقليمي وتعاونا مالياً اكثر ملاءمة الحاجات 
المنطقة وحرية لانتقال الاشخاص والبضائع بين البلدان العربية يمكن ان تساهم الى حد 
بعيد في تخفيف حدة المشكلات المطروحة وإيجاد الحلول الشاملة للها على مستوى المنطقة 


(18) المصدر: كاموط موعلا عتطمهععهتوء2 ,غ013 لدع ]51315 ,ركممنعولز لعأندنا 


5 


باكملها . والواقع ان تحليل المعالم الاقتصادية الاساسية للوطن العربي يمكن ان يظهر هذه 
الفضرورة بشكل أوضح . 
١‏ - بعض المعالم الاقتصادية الأساسية 

لقد كان الاقتصاد العربي . غداة الحرب العالمية الثانية » اقتصادا أولياً بالدرجة 
الأولى كما كان خاضعاً لسيطرة الدول الاستعمارية ( بلدان المغرب ) أو الشركات النفطية 
العالمية ( السعودية . والكويت ) وتابعاً إلى أبعد الحدود للخارج سواء فيا يتعلق 
بمستورداته من سلع الاستهلاك الغذائية والصناعية أو بصادراته التي غالبا ما كانت تقتصر 
على بعض المواد الاولية("'). 

وهكذا فقد تميز الاقتصاد العربي في تلك الفترة بالافتقار الى رؤ وس الأموال ونقص 
الكفاءات وغياب التقدم الفني . 

غير أنه منذ الستينات أصبح تنوع البلدان العربية أشد خاصة فما يتعلق بالاحةالات 
الاقتصادية . وما زلنا نستطيع توزيع البلدان العربية بين ثلاث مجموعات فرعية 
متجانسة : البلدان الغنية بالنفط حيث تتجاوز طاقة التمويل امكانيات الاستخدام 
( ليبيا » السعودية . الكويت . الامارات العربية المتحدة ) . البلدان التى تفتقر الى 
مصادر الطاقة والمواد الأولية ( الأردن » تونس . السودان . لبنان على في المشال لا 
الحصر ) . أما المجموعة الثالثة فتتكون من بلدان تتمتع بموارد زراعية كافية ومواد أولية 
وامكانيات بشرية تساعدها على زيادة طاقتها الانتاجية ( الجزائر .» مصرء العراق » 
المغرب . سوريا . . . الخ ) . 

وعلى الرغم من الاختلافات المتعددة القائمة بين الاقتصاديات العر بية نستطيع ان 
نؤكد ان وحدة البلدان العربية ‏ على الصعيد الاقتصادي - لا تتأتى من تطابق الظروف 
الطبيعية والمالية السائدة بقدر ما يمكن ان تكون نتيجة لتشابه المشكلات اليى تواجه هذه 
البلدان منذ بضع سنوات. فالمنطقة العربية مرتبطة الى ابعد الحدود بالسوق الرأسمالية 
العالمية الأمر الذي يشكل عقبة اساسية امام تنمية وازدهار واندماج هذه المنطقة(' "© . 
(15) اناستعراض اقتصاديات الاقطار العر بية وتطورهامنذ عام 446١قد‏ يثقلدرا سنا و يخرج عن اطار تحليلنا. وسوف 

تسنح لنا الفرصة للعودة الى بعض الجوانب الاقتصادية للمجموعة العر بية لدى تناولنا القطاعات المختلفة للنشاط الاقتصادي 
في مباحث لاحقة ( المبحث ١‏ الى المبحث 4 فيا بعد) . وحول التحليل الشامل للاقتصاد الع بي من عام ١4428‏ الى عام 
520000 
مرلاف ؟ امعتنتان عطا صا لسك ى ننر)عع جو ]0 ممتأممتامعء28100 ع1 .متدرمى .خ أدلهن) 


.8 -1.مم.(1974.ااترظ .ل.ع بمعلاء 1) 1970 -1945 وعتأعاصناه) طوعة عصلتلك متنط)مه) 
)2١(‏ ستتناول هذه المشكلة فيا بعد . انظر الباب الأول. الفصل الثاني المبحث الرابع : مشكلات واسباب الفشل . 


يضن 
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جدول رقم (؟) 


ا 
١|) 1454 7 6 1171 )117* () 1155‏ ١91/1١)لم‏ 5/ا9١1)|(‏ 555) 
اخ نا نكا كنا نذا اشن اكد نش من لئكا 
لقع لحدة نقد لحن لحدة لان لقنل نعنة ل 

لك نك لح لهك نك لكك لهك لكك لكك لفط 
99910151010 اا لحنق تكانا لكان لكا لق لكان لكنك لتاقن لفلا 


* لقد حسبت هذه الارقام استناداً الى الاحصاءات : .0016 هع لآ عنام همع هتمع ,رع01232 1د )5215 كده2131 لعأتدتآ 


وعلى الرغم من أن نتائج النشاط الاقتصادي في هذه المنطقة لا يمكن ان تعزى إلى 
عامل جماعي منفرد وأن الوطن العر بي ليس كيانا واحدا قابلا للقياس في الوقت الحاضر إلا 
أننا نستطيع التأكيد على أن هذا الوطن يشكل كياناً اقتصادياً حقيقياً للأسباب التي اشرنا 
اليها فيا سبق . ان الجدول رقم ( ") يمكننا من الاطلاع على بعض المعالم الاقتصادية 
الاساسية للمجموعة العربية . ويتبين من هذا الجدول أن هناك خصائص مشتركة في كل 
المنطقة خاصة فوا يتعلق بغلبة الاستخدام في الزراعة بالقياس الى مجموع السكان 
العاملين . ( تتصاعد نسبة الاستخدام في الزراعة الى مجموع السكان العاملين في المنطقة 
العربية من ه , ه/ في الأردن الى ©8/ في السودان باستثناء الكويت ولبنان ) » وكذلك 
نسبة القوى العاملة الصناعية ( حيث تتراوح بين / و 9,7/ في كل المنطقة ) . غير أنه 
ينبغي أن لا يغيب عن بالنا أن الصناعات الاستخراجية تحتل جزءا كبيرا من القطاع 
الصناعي بشكل عام . 

والواقع ان السمة الغالبة للاقتصاد العربي ما زالت تكمن في الدور الرئيسي الذي 
يلعبه القطاع الأولي ( الزراعة والمعادن ) في الحياة الاقتصادية . واذا عدنا الى الجدول رقم 
( *) فيمكن ان نجد الكثير من التجانس بين بلدان المنطقة العربية فيا يتعلق بنسبة 
الاستهلاك الخاص الى الناتج المحلي الاجمالي . وتتراوح هذه النسبة بين 5١‏ و 88 في كل 
المنطقة باستثناء البلدان التي تتميز بوجود تباين كبير بين الدخل النفطي وحجم السكان 
كالسعودية وليبيا والكويت حيث تقترب هذه النسبة من 4٠‏ وهي نسبة تعتبر » على الرغم 
من كل شيء عالية . 

وبرغم التجانس الذي اشرنا إليه أعلاه فان واقع المنطقة يو كد أن هناك تبايناً خطيراً 
فى مجالات عدة بين مختلف بلدان المجموعة العربية . ويتبين من بعض الاحصاءات أن 
البلدان المصدرة للنفط . كالكويت وليبيا والسعودية تحتل مكان الصدارة فيا يتعلق بالناتج 
المحلي الاجمالي للفرد في عام 197 . الذي بلغ في الكويت , على سبيل المثال » 59١٠م‏ 
دولار . أما البلدان العربية الأخرى فهي تتوزع بين دول تسحقها الفاقة ( كموريتانيا 
١8*‏ دولار والسودان ١4‏ دولار ) ٠‏ وأخرى يثقل كاهلها التزايد السكاني والافتقار الى 
الموارد الطبيعية ومصادر الطاقة ( كمصر 50” دولارا والمغرب "0٠5‏ دولارات ) . ان 
الرسم البياني رقم ( ؟ ) أدناه يعرض صورة معبرة في هذا المجال . ونستطيع » من جهة 
أخرى . أن نستقي بعض المعلومات من الجدول رقم ( 4 ) حول نمو الناتج المحلي الاجماللي 
والتكوين الاجمالي لرأس المال الثابت . ويتضح من هذا الجدول ان معدل النمو السنوي 
للنائج المحلي الاجمالي للمجموعةالعر بيةكان بحدود ١5١١‏ /وذلك للفترة9548١- ١917/4‏ . 


0 


ويتبين مما تقدم أن ارتفاع هذا المعدل قد فاق مثيله في أية منطقة اقتصادية أخرى بما 
فى ذلك البلدان المتقدمة . وحتى لو أخذنا فى الاعتبار معدل التزايد السكانى فى البلدان 
العر بية » والذي يعتبر من بين أكثر المعدلات ارتفاعاً في العالم ( حوالي */ ) » فان المعدل 
السنوي لنمو الناتج المحلي الاجمالي للفرد في المجموعة العربية يبقى أعلى من نظيره في 
البلدان الصناعية . ومن المناسب أن نشير » مع ذلك , الى أن معدل النمو الاقليمي هذا 
يخفي الكثير من التفاوت . فمن السهل ان نلاحظ أن الوضع يبدو أقل اشراقاً عندما نجد 
أن هذا التوسع الاقتصادي يعود اساساً الى تزايد انتاج النفط( فقد بلغ معدل النموالسنوي 
في السعودية 1١7‏ ,84/ وفى ليبيا 54 , /١4‏ وفي الكويت /١١,1448‏ خلال الفترة التي 
اشرنا اليها فها سبق ) أو إلى زيادة الاستشثارات الاجنبية في القطاعات الموجهة نحو تصدير 
بضائع كاملة الصنع ( /١77‏ في تونس و١1,41١/‏ في المغرب )0'"). 


وعامل النمو المشترك في المجموعتين هو عامل خارجي يخدم مصالح الشركات غير 

الوطنية او الشركات الاجنبية بشكل عام » حتى في الحالات التي يقتصر فيها دور هذه 
الشركات على مجالات اقل اتساعاً( مثلم| هو الحال في تونس ولبنان . . . الخ ) . 

واذا ما اقتربنا اكثر من واقع المنطقة العر بية في مجموعها لدهشنالما يتهيا من ظروف 
ملائمة يندر مثيلها في بقية البلدان المتخلفة » خاصة فيا يتعلق بتوفر كميات كبيرة من 
رؤوس الأموال التي تدرها الصادرات النفطية من ناحية » وضخامة المساعدة الدولية التي 
تتلقاها بعض البلدان العربية من ناحية اخرى . 

العوائد النفطية . لقد بلغت عوائد البلدان العربية المصدرة للنفط وتلك التي يمر 


النفط عبر اراضيها ١‏ ملياراً من الدولارات وذلك بين عامي ١9445‏ و1955 . وينبغي 
ان يضاف الى ذلك مبلغ مقداره 6 7" مليار من الدولارات انفقتها شركات النفط خلال 


المترة نفسها على شكل اجور ونفقات محلية("'2. 
وجدير بالذكر ان عوائد النفط هذه تزداد الى حد كبير منذ عام 191377 . فقد قدرت 


(1١؟)‏ حول الاسشارات في تونس والمغرب انظر على التوالي : 
علآ «رى وغ1م3 385 أعمالا عأكتمنا1 2ل» ,ممتطءعكدك81 .1 عع1رند4ا اء أعطدء'311 داءل3] 
.75 ع رطمععء جا رعدوتفقسرمامنت0 علدهكلح 
.(1968 .71011108 :كنرج ) 50 ه11 ناة ألتعتاء دكتاي كتنأشآ ,أداء8 مجم -اعلطم 
(9١)انظر‏ : 
أ0 لإلاتمضمء1 أمعلاتله5 عطا صذة زلننك 4 نراععجو2 04 صماهمتمعء8400 ع1 ,متمة .0 
9 .م ,1970 -1945 ععأسغدناه©) طوع4 عصتاظا مت طا جم 
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جدول رقم (”) 
المعالم الاقتصادية الأساسية لبعض البلدان العربية 


الملحة الزراعية (اراصض صللحة للزاعة وزراعة دالمة ) 


نبة قوة العمل الى مجسوع الكان 
نسة البد العاملة الى قوة العمل : 


القطاع الزراعي 


الناتج المحلي الاجمالي بقيم المشترين 


الناتج لمحل الاجمالي للفرد 
نسة التكوين الاجمالي لراس الملل الثابت الى النائج المحلي 
اللي 


نبة الاستهلاك الخخاص ال الناتج المحلي الاجمالي 


بملايين الدولارات 


بملاين الوحدات 


197 ..0 لمع عجنه) 28-1 “١‏ للممؤروء؟ صمالعن و2 .كمن)ملة لعناونا معطا أت متا تممع0) أذرسأابعائهة لمه لموط 
2 |1974 .لاو لاتطنن ا حملا )1973 - 972] جعألذا اولظ علمهم1 لممطاهدك)18 أه باممطعوءلا .00016 افعنتاذنان)5 .كعتهااك أناعت؟ لم عتممودعع أن أمعص مومع ط , كمم1)ج ل لعانروتا 
.(1975 ...84 .1 :© .6 .مماومنطده18) 26 .لا رباممطءوء] كامعدورو© )إن ععدهله8 .لمن بمقاعمهلا أقمه أ أقممع اما 


ميزان الحسابات 


ام حقرق الح الخاصة 


في عام 191/4 بمبلغ 14,48 مليار دولار محققة فائضاً قدره ‏ , 8 مليار دولار » كما يتيين 
من الجدول رقم ( © ) . 

- أما البلدان العر بية غير المنتجة للنفط والتي تبذل جهوداً كبيرة في مجحالات الاستثهار 
المختلفة فقد تمتعت بمساعدة دولية كبيرة جداً بالقياس الى بقية بلدان العالم الثالث ٠‏ وطبقاً 
لما أورده جلال أمين””"2 حصلت تسعة من البلدان العربية على مساعدات مقدارها ؟," 
مليار من الدولارات من الولايات المتحدة والصين والاتحاد السوفياتي بين عامي ١945‏ - 
645 . وقد تعزز هذا الاتجاه منذ ذلك الحين . وهكذا يلاحظ ان تدفق رؤٌ وس الأموال 
العامة باتجاه ١5‏ بلدا عربياً » من البلدان ذات الاقتصاد المخطط وبلدان اقتصاد السوق 
والمهيئات الدولية . قد بلغ 4,0 مليارات من الدولارات بين عامي ١91/1١‏ و“#/090181), 


وسوف نتعرض فيا بعد(”" الى التناقضات القائمة بين بلدان عربية تتمتع 
بفائض كبير وترتبط بالسوق المالية العالمية في توظيف رؤ وس اموالها . وبلدان عربية 
أخرى تفتقر الى رؤ وس الأموال وتعتمد على السوق المالية نفسها من أجل تمويل بعض 
استثاراتها أو لتصحيح موازين مدفوعاتها . ىا اننا سنعود ٠‏ بتفصيل أكثر , في المبلحث 
اللاحقة الى موضوع الاختلالات الهيكلية للاقتصاديات العربية وذلك عندما نتناول 
التحليل القطاعي لمذه الاقتصاديات . ونكتفي الآن بالاشارة الى بعض النصائص 
المشتركة للمجموعة العربية على الرغم من التباين الواضح بينها . 

يعاني الاقتصاد العربي من التفكك واختلال التوازن . ويتضح من الجدول رقم 
(5) . الخاص بمصادر الناتج المحلي الاجمالي حسب فروع النشاط الاقتصادي وتوزيع 
هذا الناتج . إن مساهمة القطاع الصناعي غير النفطي في الدخل القومي ما زالت طفيفة » 
وذلك على الرغم من الاتجاه الواضح لانخفاض نصيب القطاع الزراعي في الناتج المحلي 
الاجمالي . وصحيح أن معدل نمو الصناعات التحويلية يتجه نحو الارتفاع منذ بضع 
سنوات فى العديد من البلدان العربية إلا أن الاختلالات فى التوازن الاقتصادى 
والاجتاعي ما زالت قائمة » وان كان التزايد فى العوائد النفطية وتدفق المساعدات الدولية 
قد حجبا هذه الاختلالات عن الانظار . ويعود انخفاض نصيب الزراعة في الناتج المحلي 
الاجمالي » الذي كان هو الغالب في فترة الخمسينات وبداية الستينات . الى زيادة مساهمة 

فيد 1 

(11) انظر الجدول.رقم 6 فيا بعد المتعلق بتدفق رؤوس الأموال العامة باتجاه المجموعة العر بيتامعدلات سنوية 


للفسرة ١61/1١‏ -1910/7) . 
(36) انظر: الفصل الثاني من الباب الأولوالفصلالثانيمن الباب الثاني حول اعادة تشكيل المجال الاقليمي المالي . 
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جدول رقم (4) 
الناتج المحلى الاجمالي ‏ نمو رأس المال وتكويئه في البلدان العربية 


1 00 *ره؟ 
ياف اا ليق 


١56/٠‏ ل مارفا ضكانل 
|٠٠١6 ٠‏ 17١4م‏ لل 7 م8 الوحكي 


لضيلفا لف *6 ١1‏ 
ل لضن ٠٠‏ 15137 أكر"١‏ 


١",6١ ١و‎ ١14,٠ 
وق‎ ١4 مك1‎ 
1 45م‎ 
اش ,ةا‎ 
١1١44 ةهار٠‎ 
50 ملايين الدنانير‎ 
04م‎ ١1 
5 1154 
ملابين الليرات اللبنا ا‎ 5 
65 ؟ ل‎ ١48, فل‎ : 
٠0| ل تررة؟‎ 14 
لسا ملايين الدنائير ا‎ 
ف ا | 100 آل‎ 11 2 
١7, ترات النرات 1ر١ كل /اى‎ 1114 
الم‎ 
1 41 0 5 ١ مرت‎ 
44 1458 
موريتانيا 39 مليارات الاوقيات 5 م4 عر للرفضة | اللكرس‎ 
12101 0 


ملايين اللرات 
السورية 


" البيانات الاحصائية الخاصة بعام 141/4 لبت متوفرة في كلل البلدان . 


المصثر: (8.1975 .54 1 : ') .12 .مماعوتطحو كا ) علاكلنوا؟ أمعمممكظ لعقمماأمصعاها .لمبط بمنتعوملة افمم ماما 


جدول رقم (5) 
العوائد النفطية . تخصيصات الانفاق الداخلي والفوائض لعام ١941754‏ 


( بمليارات 


المصدر: 
اعدت هذه الأرقام دائرة الدراسات الاقتصادية لبنك بر وكسل استادا الى تقديرات : 


باتمنا معمعع[ااعام] اكتممموعط عط] .أكتصسمممعط سبعاوجاعط عط[ .علمتلدهك8 عناوموط 
.ل .جلك متمفطك .لا .ل لاط لعاك الإلاع.آ . ل ععالة/لا ,عاعملا بععلة 01 أكنء 1 /52201ةنان مدع 101لا 
أكمط كممنغئلط نوع [أء نم8 ) معتتردعذ أء عطوعج عأ0اغم تال كتادعلعء5 ععل ترملأمكزانان.آ .طوداح 


.9 .م ,(2.1.,1974 .2 .5 إوع/لا 


قطاع التعدين ( بما في ذلك ال هيدروكر بونات ) وتوسع الخدمات بالدرجة الأولى . ويبرز 
امرسم البياني رقم )١(‏ هذه الظاهرة بوضوح : 


ع 


الصناعات الاستخراجية والتحويلية 


يد أ عع ع 1 26 2 
5+١ ] ©‏ طغعع ع 1 25 


الرسم البياني رقم ( ١‏ ) . توزيع الناتج المحلي الاجمالي حسب فرع المنشأ لعام 14١‏ . وقد تم اعداد 
هذا الرسم استنادا الى بيانات الجدول رقم ١(‏ ) في الملحق . 


هه 


وتشير الاحصاءات الخاصة بالفترة 141/١٠ 1١9462٠‏ الى أن مساهمة القطاع الزراعي 
قد انخفضت في الجزائر من 70"7/ إلى 5 وف مصر من ؟ "/ الى 375/ وف السودان من 
١‏ الى © 7/ وفى العراق من 77/ إلى *1/ وفى سوريا من *#/ إلى 14/ وفي لبنان من 
إلى "٠/8‏ . وقد تراجع نصيب الزراعة لصالح الخدمات . خاصة في بلدان 
كالسودان حيث ارتفعت مساهمة قطاع الخدمات في الناتج المحلي الاجمالي بين عامي 
١191-6‏ من 58/ إلى 54/ وف العراق من 78 / إلى 7”9/ وفي لبنان من 57/ إلى 
١لا/‏ وفى سوريا من 594/ إلى 548/ . 

ويتيين من الرسم البياني رقم(١)أن‏ نصيب قطاع الخدمات يتجاوز . في كل بلدان 
المجموعة العر بية » ©146/ من الانتاج الكلى باستثناء السعودية والكويت والعراق . حيث 
يحتل قطاع التعدين حيزا كبيراً جدا بالقياس الى القطاعات الأخرى . وإن عدم التوازن 
بين قطاع الخدمات وقطاع الصناعة إن أدى الى شيء فإنما يؤدي الى تفاقم تبعية 
الاقتصاديات العربية للخارج ٠.‏ ى) يضر كثيرا بامكانيات وفرص التدمية . أما نصيب 
الصناعات التحويلية في تكوين الناتج المحلي الاجمالي فلم يتغير كثيرأً في بلدان المنطقة 
العر بية خلال الفترة المذكورة » ما عدا مصر حيث ارتفعت النسبة من 4/ إلى ١؟7/‏ » 
والجزائر التى ارتفعت فيها هذه النسبة من /١1/‏ إلى 8 7/ . ١‏ وتجدر الاشارة الى أن النسب 
الخاصة بمثال الجزائر تتضمن أيضاً الصناعات الاستخراجية ) . ومن جهة أخرى فان 
انتاج سلع الاستهلاك الغذائية والصناعية ما زال يشكل القسم الأعظم من الصناعات 
التحويلية . فالمواد الغذائية والمشروبات والتبغ والنسيج تشكل اكثر من /٠١‏ من الانتاج 
الكلي للصناعات التحويلية العربية'». وقد ادى قصور الصناعة التحويلية هذا في 
الجهاز الانتاجي للبلدان العربية الى تزايد مستوردات هذه البلدان من سلع الاستهلاك 
الغذائية والصناعية الامر الذي عمل على تفاقم تبعية هذه البلدان ازاء البلدان المتقدمة في 
المجال الغذائي . 

ومن ناحية اخرى اقتصرت الجهود التي بذلت في مجال الصناعة الثقيلة على عدد 
تحدود من البلدان كمصر والجزائر والعراق . والواقع انه ينبغي بالنسبة لهذا النوع من 
النشاطات الصناعية أن يتهيأ مجال اقتصادى وموارد مالية كافية من اجل تحقيق اكبر قدر 
ممكن من مزايا اقتصاديات الحجم والوفورات الخارجية . وعليه فان الجهود الرامية الى 


(1؟) انظر الملحق رقم ١‏ . 
(0؟)انظر : لهع20113 عطا صذ ولاك َه :رإامعن0و2 01 لامأأهاوصمء5400 ع1 .مالمة .0 
5 .م ,1970 -1945 معتغسنه0 طمعخة عستلا مأ طاسصمع0 )0 وسرمهمعير 


ك 


تحقيق الاندماج الاقتصادي العربي يجب ان تتجه نحو هذا الأمر بالتحديد . وسوف 
يتضح لناذلك في الباب الثاني من هذه الدراسة . اذ ان الفجوة واسعة بين البلدان العر بية 
في مجال الموارد البشرية والمالية » فالبلدان القليلة السكان أو ذات المجال الاقتصادى 
المحدود تتمتع بفوائض مالية ضخمة في حين ان البلدان ذات المجال الاقتصادي الكبير 
والوفيرة السكان تفتقر الى رؤوس الأموال . 

ويتبين ١‏ وفقاً لتقديراتنا ( الرسم البياني رقم ؟ ) . أن المتوسط السنوي للناتج 
المحلي الاجمالي للفرد في المنطقة العر بية قد بلغ ١١78‏ دولاراً في عام 10/7 540 ). 

غير أن هناك مجالاً لابداء تحفظات حول استعمال المتوسط السنوي للناتج المحلي 
الاجمالي العر بي للفرد من حيث تقييمه ومدى تمثيله لبلدان يعيش قسم كبير من سكانها على 
اقتصاد الكفاف ومن حيث دلالته بالنسبة لمتوسط الايراد السنوي العربي . ففي حين لم 
يحصل الفرد السوداني في عام ١‏ إلا على 14 دولاراً في السنة في عام 1١91/١‏ ء وم 
يتجاوز دخل الفرد الموريتاني 187 دولاراً في عام 1917/7 ودخل الفرد المصري © 4 ادولارا 
في عام 1١91/#‏ . بلغ دخل الكويتي 088 دولارا وكل من الليبي واللبناني والسعودي 
4“ وره"ه١‏ و 1897#دولاراً على التوالي في عام ١91/‏ . 

وصحيح أن معدل الدخل السنوي يختلط مع متوسط هذا الدخل إلا أن الانحراف 
المعياري هنا اعلى من "601117١‏ دولار وهو رقم مرتفع جدا . وقد يخطر على البال ان 
يطرح السؤ ال التالي : : ما هي حدود التباين المقبول بين الاقطارالعر بية المختلفة التي تهدف 
من وراء تجمعها الى تشكيل المجموعة العربية ؟ ان هذا السؤال يقود بالضرورة الى 
التساول عن مدى ارتباط البلدان العر بية بعضها بالبعض ومدى خضوع كل منها لسيطرة 
اقتصاديات العالم المتقدم . فعل الرغم من خاصية التكامل التى تتسم مها اقتصاديات 
البلدان العربية » تلك الخاصية التي تكمن فها يتوفر من عوامل للانتاج وطاقات كامنة . 
لم تفعل هذه الاقتصاديات . لغاية الآن ؛ اكثر من تفاقم روابط التبعية التي تشدها الى 
البلدان الرأسمالية الصناعية . ومرد ذلك إلى أن بعض الاقطار العربية يتجه نحو البلدان 
الرأسملية المتقدمة لتوظيف فوائضها المالية » أما البعض الآخر فيبحث في هذه البلدان عن 

(14) والحقيقة ان المتوسط السنوي للناتج المحليٍ الاجمالي للمجموعة العر بية اعلى بكثير من هذا الرقم ذلك ان عددأ 

م. الدول النفطية الصغيرة قليلة السكان كالبحر ين وقطر والامارات العر بية المنحدة . . الخ لم تدخل فيتقدير اتنا بسبب غيات 
البيانات الدقيقة خاصة تلك المتعلقة بالسكان . 

: لنذك ان الانحراف المعياري يحسب وفما للصيغة التالية‎ )7١8( 

1 [ج محا اس" - سي ] : 
وعندما يكون محاس 'ح5-77831750. سس ' - 18076564 . ن - 17 فان الانحراف المعياري - ٠لالا١‏ . 
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جدول رقم (5") 
منشأ الناتج المحلي الاجمالي حسب فرع النشاط بتكلفة عوامل الانتاج 
مجموع الناتج وتو زيعه بالنسبة المثوية ( 1917-196٠‏ ) 


لشفل 
144 
لشفي 


4 


تابع جدول رقم (5) 


مام 
]| 
 *‏ /اه "م" 


المصدر : 


رع011 لدع 51211 ,كمتوككخ أداعو5 لم2 عتسمموعع أو امعسامومء0] ,كدمناولة لعالمنا 
.(1974 ,كم ه120[ لعأتمنا إعارملا بسع ل ) كع أأوتاأها5 كادناوءع4 لمدوننولةا 04 عاممطءوء لا 
1973 -1972 كغنائتاهاك 120 أدده أأدضععاصآ 5ه علممطعوعلا ,. درعل1 

نال أ أههمتأقصعء)2زا عترم تل كعنانوأاكدتاهاد 06 لعناسصداآلا ,كممنندل١<‏ ل6)زدنا 
.(1972 روصمل 13[ لعأنونا عرولا بع لك )أمعسعممماءع 06 


6. 


1 الرسم البياني رقم (؟) 
0 المعدل السنوي للناتج المحلي 
ل الاحمالى للفرد . ١907#‏ 2 


666 


١0000 


١177 : المتوسط‎ 


١ 1ل‎ 


١ 


السودان 
المغرب 
الأردن 
العمراق 
المزائر 


تعتف 5)3)15]165 لقأعسمساظ أقدهتأقصععغه] .لصسظ لإمداع م40 موجن1 
عل عططل قطن :22215 ) عطوعع مومع مسق28 ععتةناصدرة ,ع122220-2135 ععرع ص00 عل عرط ووو 
(1976 -1975 ,عطقعة -مع مو ععرع وروم 

0111 52151621 155 ]ك4 أذأء50 200 عتسممومعط 01 امعسامومء7] ركمم نجلا لبأزوتا 
.(1973 ,كم10)هل8 لعاتلمنا :عأمملا بجع ل]؟) ئ 3)ؤ15)ة)5 كاأمنامععء4 أقدهز)ول[1 01 عاموطعوء؟؟ 
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مصادر للتمويل ومساعدات تقنية » والكل يشترك في استيراد وسائل الانتاج وسلع 
الاستهلاك الغذائية منها والصناعية . وتبر ز هذه الظاهرة بوضوح اكثر عند تحليل ميزان 
مدفوعات المجموعة العربية . وسوف نتعرض لهذا الموضوع بكل تفاصيله عندما نتناول 
المشكلات المالية في المبحث الثالث من الفصل الثاني . ويمكننا القول . في ختام هذه 
الفقرة : أنه يبدو جليا أن بنيات الانتاج الزراعي والصناعي والمبادلات التجارية والبنيات 
المالية مختلة التوازن . الى حد بعيد . في جميع أرجاء المنطقة . وهكذا تفاقمت تبعية هذه 
المنطقة للخارج وتعزز انفصامها عن بعضها وتقلصت امكانيات التنمية الاقليمية القائمة 
على العمل الجماعي . ويمكننا التأكيد على أن مجال النفاذ من هذا المأزق ما زال قائما ولكن 
احهال ان تضيع فرص الانقاذ قائم هو الآخر . والواقع ان التحليل القطاعي للمجموعة 
العربية يتيح لنا المزيد من ايضاح وابراز ما قد يتعذر : ادراكه على مستوى التحليل 
الكلىي خاصة اذا كان هذا الاخير سريعاً . 

ولنبدأ ببحث القطاع الزراعي . 

المبحث الأول 
القطاع الزراعي 

١‏ الوضع العام للزراعة في البلدان العربية 

يشكل انخفاض نسبة الاراضي الصالحة للزراعة بالقياس الى المساحة الكلية احدى 
خصائص القطاع الزراعي في المنطقة العربية . ويتضح من الجدول رقم ( 17 ) أن سعة 
الأراضي الصالحة للزراعة محدودة في هذه المنطقة . فمساحة الأراضي الصالحة للزراعة 
والمزروعة بشكل دائم لا تتجاوز 474178 هكتار من مجموع 447775 هكتار أي أنها لا 
تشكل اكثر من ٠١,"‏ من المساحة الكلية للمنطقة . يضاف الى ذلك أن نظام إراحة 
الأرض المتبع في عدد كبير من البلدان العربية » يقلص . الى حلر بعيد » مساحة الأراضي 
المزروعة . وقد أدى النقص في وسائل الري الملائمة الى توسيع الفجوة بين الأراضي 
الصالحة للزراعة والأراضي المزروعة فعلا . وف مواجهة عدم انتظام سقوط الأمطار 
وضعف مستواها يشكل الري وسيلة هامة لرفع العوائد وزيادة حجم الانتاج ا 
الرغم من ذلك ؛ يلاحظ أن المسلحة المروية لآ تزيد على ٠١446‏ هكتار» اي 1/7 من 
مجموع الأراضي الصالحة للزراعة والمزروعة بشكل دائم . لذلك فان تقلب الظروف 
الا يلعب دورا بل الاهسة في الات التي نعار نعل يتم الاتقن الر واي 

يتيين من دراسة تطور الانتاج الزراعي الكل » بين عامي ١94607‏ و1458 . أن 


اه 


تزايد هذا الانتاج كان ضعيفاً جدأ ولم تتجاوز نسبته السنوية /١,9‏ لمجموع المنطقة 
العربية فى حين كان الهدف الذي حددته منظمة الأغذية والزراعة في « الخطة الارشادية 
العالمية للتنمية الزراعية » )١986-1١9456(‏ هوان تبلغ هذه النسبة 8 ,7/ للمنطقة 
العربية . واذا ما أخذنا بعين الاعتبار وفرة الأراضي الصالحة للزراعة وامكانيات تحسين 
تقنيات الانتاج الزراعي والظروف الاجتاعية في الريف واعادة ترتيب المجال الريفي » فان 
النتائج التي توصلت اليها البلدان العربية في حقل التنمية الزراعية . تبدو. حقاء 
لك . وعلى الرغم من أن موضوع اعادة ترتيب المجال الريفي يطرح مشكلة اساسية إلا 
أنه يخرج عن اطار تحليلنا بسبب ارتباطه بالوضع الاجتاعي ‏ السيامي لبلدان المنطقة . 


والواقع ان عدداً محدوداً من البلدان العربية يتولى القسم الأعظم من الانتاج 
14137ء اكثر من 84/ من انتاج القمح في المنطقة . غير ان النظرة الشاملة تخفي ٠‏ في 
الحقيقة . النتائج التي تحققت على صعيد كل بلد . 
سواء فيا يتعلق بنمو الانتاج الزراعي الكلي أو انتاج الفرد . بينا احتلت المغرب ومصر 
وسوريا مكان الصدارة في مجال نمو العوائد للفدان ( 4٠41/‏ م" ) بدليل ان معدل هذه 
العوائد يبلغ 7/ أو يزيد . 

والواقع ان نمو الانتاج الزراعي الكل وتزايد العوائد يعودان أساسا الى زيادة 
المساحات المروية وتحسين تقنيات الانتاج . ويتمثل استخدام الطرق الزراعية الحديثة » 
في المنطقة . في تزايد استخدام الاسمدة ومبيدات الحشرات ومزيلات الاعشاب الطفيلية 
ورفع درجة المكننة . 

وعلى الرغم مما تقدم فقد اقتصر التقدم الفني على القطاع الحديث . اما القطاع 
« التقليدي » فقد بقي على هامش هذا التقدم . ويعود السبب في ذلك الى أن القطاع 
القليني يستختم علدا كيرا من الابدئ العاملة ا المقنعة بالااضافة الى 
ات 2 ل 
أن تواجه الاحتياجات المتزايدة الناتجة عن ارتفاع معدل النمو السكاني من جهة اخرى . 

تشكل الزراعة المصدر الرئيسي للاستخدام في المنطقة . ويمكئناان نلاحظء 


دن 


جدول رقم (7) 
استغلال الأراضي والري في العالم العربي ( بآلاف المكتارات ) 


0 00 


ل ع ,ومه1231"ا لع نالآ عط 1ه م2215 أممع01 أدكن انعتئوة لم لمه1آ 
.(1974) 


بصورة عامة . ان السكان الزراعيين يمثلون . في البلدان العربية السبعة الأكثر سكانا 


( مصرء السودان . المغرب . الجزائر » العراق . اليمن ) » ما يزيد بكثير على نصف 
مجموع السكان في عام 197١‏ . ففي هذه البلدان السبعة يبلغ عدد السكان الزراعيين 


وف 


جدول رقم (85) 
المعدلات السنوية لنمو الناتج الزراعي الكلي وللفرد 
والعوائد للفدان في البلدان الرئيسية : ١958-1961‏ 


كد معدل نمو معدل نمو الانتاج معدل نمو 
١‏ الانتاج الزراعي الزراعي للغرد العوائد للفدان 
ليبيا "5 4 ١,7‏ 


(6.0..1969مظ تعصمظ) 23 7١‏ عاموطعوءلآا دمن ءسلوعط ,درعل1 


5 020121 1ظ» ,ه 5221نت 2113[ 101 011111551011 ) 2011011112 س1 رذن 1]2)10 لم161ند لآ 
له 510 .ذ نزط لماك , | 197 عفءطترععع12 ١‏ .ممناذ .118 /0آ1 .ع00آ «أمعصمماء ع2 :0 
7١ 11‏ , 50©16)65 أ كع لأنرهضمع1ىر 15ة6)20112م كناأصعناد دعل عتنتاعط'! ذن ع226 ع1لمممء16» 

.311-33 .5م.1975(.20.3 813:5 ) 


. في الماثة‎ 5١,1١1 »ء أي‎ ٠١174540٠66 من مجموع‎ ٠ 
وعلى صعيد الاستخدام الصرف . قدرت نسبة السكان العاملين في الزراعة » في‎ 
اليمن الشمالية » وذلك رغم الانجاه الملحوظ نحو انخفاض النشاط الزراعي في المنطقة فيا‎ 
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ان كن . ويتضمن الجدول رقم ( 4 ) المزيد من الايضاح في هذا 
شال . 1 


وبرغم الهمجرةالريفية لا يزال الاستخدام الزراعي طاغياً على اشكال 
الاستخدامالاخرى فى الوط العربي . إلا أن مساهمةالقطاعالزراعي في الناتج 
المحلي الا مالي مازالت محدودة جداً الأمر الذي يتناقض والعددالكبير من العاملين 
فيالزراعة | هوواضح في الجدول رقم .)٠١(‏ 
وتشير البيانات الاحصائية المتوفرة ( انظر الجدول رقم 5 ) الى ان نصيب الزراعة في 
الناتج المحلي الاجمالي قد انحدر بشدة بين عامي ١46٠‏ و 14177 في كافة ارجاء المنطقة 
العربية تقريباً . اما نسبة السكان العاملين في الزراعة فلم تنخفض إلا قليلاً ( انظر 
الجدول رقم 4 ) . واذا ما عدنا الى الحدول رقم (8) لاستطعنا ان نلمس . من جهة 
اخرى . الفروق في مستوى المعيشة بين السكان الزراعيين وبقية السكان . فانخفاض 
الدخل الزراعي للفرد هو واقع حي في كل المنطقة تقريباً . ويبلغ التباين في الدخول حجرأ 
كبيرا في البلدان النفطية على وجه الخصوص . ففي السعودية . على سبيل المثال ٠‏ تبلغ 
نسبة السكان العاملين في الزراعة ه , 70/ من مجموع السكان النشطين اقتصادياً في الوقت 
الذي لا لجار في اميناهمه القطاع الزراعي في تكوين النانج المحلي الاجمالي 5/ . 
والشيء نفسه نلحظه ايضاً في ليبيا حيث يساهم 5 من السكان النشطين اقتصادياً 
بنسبة *7/ فقط من الناتج المحلي الاجمالي . وتتجه الفجوة بين معدل الدخل الريفي ومعدل 
الدخل في المدن نحو الاتساع . الأمر الذي يؤدي الى تفاقم اوضاع السكان التوز اهيز 
خاصة في زراعة الكفاف السائدة في المنطقة . 
والواقع ان وضع السكان الزراعيين اكثر تردياً عندما نلاحظ , على سبيل المثال » 
ان 7/ من كبار المالكين الزراعيين يتصرفون في اكثر من ١84‏ / من الأراضي المزروعةفي مصر 
و56/ في لبنان . اما ني سوريا فان 7١6‏ / من المالكين الزراعيين يحوزون حوالي ©146/ 
من الأراضي المروية . و /٠‏ من الأراضي التي تكثر فيها الأمطار في الوقت الذي لا يملك 
فيها /٠١‏ من سكان الريف أي نوع من انواع الأراضي الزراعية(©. أن الوضع 
يختلف في بلد كالسودان حيث لا تتجاوز الملكية الخاصة /١‏ من مجموع مساحات الأراضي 


دنع مهمع امعتاتاوط عط سأ رلساك4 لسع جو أن لمتأمعتصعء8400 عط1 .المت .0 
77-78 .مم ,1970 -1945 ععأسغصره© طقع4 عمتلل متطاهوء6 )0 
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جدول رقم )4 
السكان الزراعيون والسكان ذوو التشاط الاقتصادي ف الزراعة 


5 للا 14“ 86١١|‏ | ؛4؟"١١‏ |غ,00 

الجزائر 
٠ ١4307٠‏ 6ك «أمارضن م١‏ /ا,هه 
الحلا ؟عبره؟ [ 0ه | لام 0 6.مه 
مر ,وا امم | ه64 | 41١/4‏ وفالن 654 
لحل اوسيل 0 "١ "4١‏ هرهه 

ليبيا 

ش ١84 ١٠‏ ١٠م‏ 44 504 5 
46٠ ١45٠‏ ككلم ,م 315" 4١,"‏ 
[آل/ا١١ا‏ 14045 احض 1م .6م 
١96٠ 1‏ [49كذ١١‏ | 45لا "١551|‏ | بو.؟ | بم 
لعرت ١91‏ |"اكلاه١‏ |5اههة | ١١5١؛‏ |[لله"» ]0.0.5 
: 7 [5؟”؟ عفن حل 46 814 عم 

الصوما 
١/٠ 8‏ 4 ظآظ2ظ لحف 5م >4 او 
١4‏ 0 | لحد ١‏ | الس | بجرفرفرض | ميته 
دالوا إأهباباه١‏ أ ٠١5‏ 5؟١‏ | ه5ده [5:ئ.٠١:‏ | 5ل 
١ 5‏ أمبابام ضرف ٠١/5‏ ٠.مه‏ ه,وعه 
١‏ كيف ما" ١‏ ١وه‏ ا 
55404١ 516‏ | /ا/اة ",رمه 
56٠‏ 51 ن خرف 35> ١١‏ 25,5 
نحل *ك؛”7 5 045 او 
وتكرف 4417م ك5 5١4‏ وبين 


| يف 5 ١ ١١‏ 
لاو | ١آلا‏ 7 ذف 0 ١٠‏ 
"١1٠١| 0‏ ادل | فيك ”٠‏ | 4.,”ه 
| لام/ا؟ شن | يضف /ا” | 7,5 
لعزن | 0/4وه "2 | ١/5‏ || هرالا 
4 ٠و١‏ | ٠١4لالا‏ *58: | و١١” |١٠١5‏ ه50 
5/6" 
54, 
0" 


]أ 40-١‏ :اع" | م١‏ ,4ه 

سوريا 
١6‏ 8 0ف | 6لاه١‏ 44 
5 ]أ 5484 م5" | /ام”م١؟‏ 1 "م8 
. 6و١‏ | ممبام #.ماع ١١44|‏ 0-0 تي كرف 
اليمن 71 |4844 ا | ال مرا١*‏ 
الدمقراطية | ١١4١ ١97١‏ | /عم 0 | "07,١‏ 

المصدر: 


أ00طكمعلا تتمأاء دهع ,كمه1 2[ لعأامنا عط 01 ممنام تأصدع :0 أدعن ا اأسعتئمعم لدج لمم 
.(1974) 


الصالحة للزراعة. وما تبقى من هذه الأراضي يعود للدولة منها قرابة ٠/تستغلمن‏ قبل 
تجمعات قروية او قبلية . وفى المغرب نجد وضعاً مغايراً تماماً للحالة السابقة ذلك ان اقل 
من /٠١‏ من المزارعين يملكون من الأراضي بينا ٠‏ 4/ من عائلات الفلاحين لا تملك 
شيئاً وان ملكت فأقل من نصف هكتار2'”” . كم) يلاحظ . من ناحية اخرى » ان الاتجاه 
الى تركيز الملكية يشتد في الأراضي المروية . وهكذا فان الفا فقطمن المالكين يهيمنون على 
كل الأراضي المغروسة بالاشجار المثمرة تقريباً بينا تبقى 7٠٠٠٠٠١‏ عائلة ريفية بدون 
ارض . 

وهكذا فان القطاع الزراعي ما زال يستوعب . على مستوى المنطقة باكملها » قسم] 
كبيراً من السكان النشطين اقتصادياً الأمر الذي يقترن بتفشي ظاهرة البطالة المقنعة في 


: انظر‎ )"١( 
.م «رذمع64011م كنااصنناك دعل عتناعط'لق ع3226 عتأممممء6ة'.1» رلعقطة ل51‎ 9. 


/اه 


جدول رقم )٠١(‏ 
نصيبالزراعة فالناتج المحلي الا مالي 


نسبة السكان العاملين | نسبةالناتج المحلي الاجمالي 
ذي المصدر الزراعي 


) 5 

)014 

0075 

)١9171١1** 

)١917١( 

) ١ 

السودان ه١9١‏ ) 
سوريا 11 ) 


اليمن الديمقراطية ١4‏ ) 


المصدر : الحدولان 5 وة. 

الوقت الذي يستمر فيه انخفاض مساهمة هذا القطاع في تكوين الناتج المحلي الاجمالي ىا 
هو واضح في الجدولين ( 5 ) و( ٠١‏ ) . ومثل هذا التباين في الانتاجية بين القطاعات 
يشكل عقبة كأداء امام التنمية الاقتصادية والاجتاعية خاصة وان فرص الاستخدام في 
خارج القطاع الزراعي ما زالت محدودة . وليس هناك من محرج يسمح بالمكافحة الفعالة 
للبطالة المقنعة والعمالة الناقصة في الزراعة وتحسين الاوضاع الاجتاعية لغالبية السكان إلا 
الالتزام بسياسة تهدف الى اعادة تشكيل القطاع الزراعي واعادة تنظيم المجال الريمي 
واتباع سياسة تصنيع حكمة9؟ 0 , 


آففضية سنتناول هذه المشكلاات قِ الفصلين الاول والثاني من الباب الأول . 
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ان اعادة تشكيل قطاع الزراعة سوف تؤدي . من بين ما يمكن ان تؤدي اليه » الى 
أن يصبح الانتاج الزراعي اكثر انتظاما . وما لا شك فيه ان قصور طرق الري وعدم كفاية 
كميات الامطار وتقلبات الاحوال الحوية قد لعبت 2 إلى الآن. دورا حاسما فِ عدم 
انتظام المحاصيل الزراعية . وقد كان تطور الانتاج الزراعي الكلي بين عاميى ١17٠‏ 
و#ا/ا19. ى“)ا سبق واشرنا 3 في غاية البطء وذلك على امتداد المنطقة كلها 9 ولعله من 
المناسب ان نتعرف على خصائص ومكونات الانتاج الزراعي لما في ذلك من اهمية في ابراز 
بعض العقبات وايضاح بعض جوانب تبعية المنطقة للخارج في المجال الغذائي . 

تكمن الخصائص الرئيسية للانتاج الزراعي في الوطن العر بي فها يل : 

- التجانس والانتاء الى شكل موحد للانتاج ( ان الاختلافات في المناخ والتربة 
وكمية الامطار ليست موجودة بين بلد واخر بالقدر الذي تتواجد فيه بين المناطق المختلفة 
للبلد الواحد  ""0)‏ 

الازدواجية المتمثلة بتعايش قطاعين احده) حديث والآخر تقليدى ؛ 

وتتضح هذه الخصائص بسهولة لدى التعرض لأهم المنتجات النباتية والحيوانية . 

أ) الحبوب : تحتل الحبوب مكان الصدارة بين المنتجات النباتية سواء من حيث 
المساحات المزروعة أو من حيث حجم الانتاج . غير ان انتاج الحبوب لبمن هنظ وهو 
يختلف من سنة الى اخرى نظراً الى أن زراعة الحبوب تمارس في مناطق غير مروية تتأثر 
بتقلبات الاحوال الجوية . وقد بلغ مجموع انتاج المنطقة العربية من الحبوب في عام 1917/7 
مايوازي 8٠‏ طن ء كما يشير الى ذلك الجدول رقم ( .)١‏ ويشكل القمح 
الغلة الاساسية من حيث كمية الانتاج التي بلغت 07٠٠٠‏ طن . وتتبوأ اربعة بلدان 
هي مصر والمغرب والعراق والجزائر مكانة مميزة نسبياً في هذا المجال . فقد بلغت كمية 
انتاج هذه البلدان من القمح ٠‏ طن ٠اأي‏ نحو /ال./ من مجموع انتاج الوطن 
العربي . وفما يتعلق بانتاج الشعير فان ثلاثة بلدان فقطهي المغرب والجزائر والعراق تنتج 
طن من مجموع انتاج المنطقة البالغ طن . وهكذا تصل نسيبة 


(ضفضة يمكننا ان نتكلم ٠‏ في حدود معينة ٠‏ عن التجانس في التنوع 5 


8ه 


انتاج هذه البلدان الثلاثة من الشعير إلى “ا/1/ من الانتاج الكلي للمنطقة العر بية . وتنتج 
مصرء وحدها 5607٠٠٠١‏ طن من الذرة من اصل 77١6٠.٠٠‏ طن هي مجموع انتاج 
المنطقة العربية ؛ اي 947/ من الانتاج الكلي للمنطقة . 

وزراعة الحبوب ليست منتظمة . كما انها ليست كافية لمواجهة احتياجات 
المنطقة”؟“. فلا مفر . اذن . من اللجوء الى الاستيراد الامر الذي يشكل أحد الاعباء 
الكبيرة التي تثقل كاهل الميزان التجاري لعدد كبير من البلدان العربية » ويسهم في تفاقم 
تبعية هذه البلدان للخارج” ". 

واذا ما جئنا الى قضية العائد لوجدنا انه يختلف من بلد الى آخر ومن منطقة الى 
اخرى في داخل البلد الواحد وذلك تبعاً لتواجد المساحات المزروعة في القطاع الحديث أو 
القطاع التقليدي . وتتميز الفجوة بين معدلات العائد في البلدان العربية المختلفة بأنها 
كبيرة بصفة عامة . ففي عام 191 بلغ معدل العائد في مصر اكثر من 0 قنطارا للهكتار 
الواحد مقابل ه , ه فقطفي الجزائر . 

ب) الفواكه والخضروات: تُنتج الفواكه والخضروات . بكميات كبيرة » في 
معظم البلدان العر بية » وقد بلغت الكميات المنتجة من الحمضيات لعام 1917/7 في مصر 
والمغرب والجزائر ولبنان 541417٠٠١‏ طن من مجموع انتاج المنطقة البالغ ٠‏ طن 
اي بنسبة 7084 في المائة . كما تعتبر مصر والمغرب من أهم مصدري الحمضيات في 
المجموعة العربية . ويتم انتاج القسم الاكبر من تمور المنطقة في العراق ومصر والسعودية 
والجزائر » حيث تجاوزت الكمية المنتجة من قبل هذه البلدان الأربعة 5 من الانتاج 
الكلي للوطن العربي . وقد بلغ . من جهة اخرى . انتاج مصر والعراق فقطحوالي نصفف 
كمية انتاج المنطقة باكملها من التمور 54/ . أما الخضروات الطازجة ( الطماطم : 
06" طن . البطاطس : ١5174٠6٠٠‏ طن ) فتوجه اساسا نحو الاستهلاك المحلٍ 
الذي يستوعب ايضاما ينتج من الخضراوات الجافة ( ١1857٠٠١‏ طن في عام ”191/7 ) . 

ج) المحاصيل الصناعية: يعتبر القطن ثروة زراعية اساسية ومصدرا مهما 
للتصدير بالنسبة لمصر والسودان وسوريا . وقد انتجت هذه البلدان الثلاثة ٠٠٠‏ هلام 


(4*) يتعين ان نشير ايضأ الى ان حجم التجارة العر بية بشكل عام ( ونجارة السلع الاستهلاكية بشكل خاص ) 
مزال محدوداً. وسوف تأتي على دراسة هذا الموضوع في الفصل الثاني من 'لباب الأول. 

(5*) من اجل المزيد من التفاصيل حول تبعية البلدان العربية في المجال الغذائي انظر: 

.322-327 مم سين أامماءم عمامعيد كثل عمنغط "اذ عطهعن عتسمدوعة".1]» لعسطم لأذ 
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جدول رقم )١١(‏ 
المنتتجات الز راعية الاساسية في المنطقة : 1١9177‏ 


[هاسه] ‏ [ ع 


ومنها : القمح 


الطما طم 
البطاطس 


البصل 

الخضر وات الحافة 
الزيتون 
التربية الحيوانية : 
الابقار 
الماعر 


المصادر: 
.أه0طعوقع لا ممتاء لود ,خمم ناولا لعاتمنا عط 01 مملغدع تصدع :0 امعد ابسامعوة لمه ل0ه0!آ 
علفلافوة لطاع -0ع0م نا معن بوره عل ععبطصمط©:(0..1973 .هم ."1 زعرروعظ ) 27 7١‏ 
.222 -0 13212 


طن من أصل 4١741٠١‏ طن هي مجموع انتاج المنطقة من القطن . اي مايوازي 45/ من 
لانتاج الكلي للوطن العربي . ويلاحظ ان انتاج القطن بدأ ينتشر ويتطور في الجزائر 
العراق ودولتي اليمن . ويكثر الزيتون » بصورة خاصة . في المغرب وسوريا ولبنان . 
كما تشتهر تونس بانتاج زيت الزيتون ( 10٠٠٠‏ طن في عام 14177 ) الذي يمثل السلعة 
الاساسية لصادرات هذا البلد من المنتجات الغذائية . ومن جهة اخرى فان زراعة البنجر 
السكرى . فى المشرق 7("”© » تقتصر على ١6٠٠١‏ هكتار فقط . وقد اتجهت بلدان المغرب 
الثلائة » منذ استقلالها السياسي . نحو تشجيع زراعة البنجر السكري من اجل تقليص 


(5") انظر: 2.17 رصع 0-سع ج810 غ1 عنامم دعأع6)دم)ة ,كنااعأقطت 
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نفقات الاستيراد واستطاعت ان تحقق نجاحاً كبيراً في هذا المضمار”"". أما العنب فيكاد 
ينتج في كافة ارجاء المنطقة العربية وتحول كل الكميات المنتجة تقريباً الى نبيذ . وانتجت 
الجزائر وحدها اكثر من #0/ من مجموع انتاج العنب في عام 1417 . والواقع ان انتشار 
الكروم والتوسم في انتاج العنب قد اثارا ويثيران مشكلات عويصة لبلدان المغرب الثلاثة 
خاصة الجزائر التي كانت تصدر معظم انتاجها باتجاه سوق واحدة تقريبا . 


د) الثروة الحيوانية : تختلف اهمية الثروة الحيوانية من بلد عر بى الى آخر . ويمكن 
أن يؤدي هذا التباين الى توسيع محال التبادل بين بلدان المنطقة . والواقع ان الاههام بالثروة 
الحيوانية يقتصر . في الغالب » على اربعة أو خمسة بلدان فقط . فتربية الابقار تنتشر » 
بصورة خاصة . فى السودان ( ١670٠٠٠١‏ رأس من الابقار ) . وفي المغرب 
)”4666٠0٠0(‏ وف العراق ( 7٠١0٠0٠٠‏ ) . ويشكل ما تمثل الأبقار في هذه البلدان 
الثلاثة 5" , 1/5/ من المجموع الكلي في المنطقة . كذلك تتصدر البلدان الثلاثة , السابقة 
الذكر, القائمة من حيث تربية الاغنام والماعز . فعدد الاغنام والماعز . بلغ . في هذه 
البلدان » ...591/4 رأس من أصل ١1851١١87٠0٠٠١‏ رأس تتواجد في كل المنطقة . 
أي بنسبة 74 , 87/ من مجموع ما يمتلكه الوطن العربي . ان احدى نتائج هذا التفاوت في 
التوزيع الاقليمي تكمن في قصور في التغذية لدى قسم كبير من السكان من جهة . 
وزيادة فى نفقات الاستيراد لتلبية الطلب الفعلى من جهة اخرى . وقد شهدت المنطقة . 
منذ مطلع الستينات . ظاهرة حديثة تمثئلت في التطور الكبير الذي طرأ على التربية 
الصناعية للدواجن والذي عم معذام البلدان العربية . وبسبب هذا التطور تغيرت 
العادات الغذائية لفئات واسعة من السكان . 

غير ان النمو الزراعي السريع يفترض تعبئة الوسائل البشرية والمالية والتقنية على ان 
يتم كل ذلك في اطار تنظيم جديد للقطاع الزراعي وتحديث لتقنيات الانتاج . 
:- تقنيات الانتاج 

* الماء والأرض : تشكل المنطقة . في مجملها . مجالاً متجانساً . ويمكن ان نميز » 
عموما . بين ثلاث مناطق جغرافية : أما المنطقة الأولى فتشكل جبهة ساحلية تمتد من 
ساحل البحر الابيض المتوسط من المغرب حتى سوريا وهى المنطقة الأغنى . فمناخها 

90") انظر: 


ناته 1072أضرعة6]ضا"'!| عل 660101111005 كاضنتعلمه! حمل عطءععطعنل» .أعددنى رمعط 
.()4 .م روع7ناءع 6م0675 أ كلم أكضصعتطتلل بعسطتطعف طجرهم غأتصسث.] ما مطءرطئرمالح 
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وطبيعة ارضها يتيحان ممارسة انواع مختلفة من الزراعة ( الحمضيات . الكروم . 
ارا و لمعا ال ل ثم تأتي المنطقة 
القراك ر المخرق ع ل ل مهتلاسر مسو ري الاخا لا تفتقر الى 
الرى . وتجيء . اخيراً . المنطقة الثالثة التى هي عبارة عن صحراء تصعب فيها حياة 
الاستقرار بسبب ندرة المحاصيل الزراعية ونقص الياه . واهم عقبة تحول دون توسع 
الزراعة وزيادة العوائد ف المنطقتين الثانية والثالشة ٠‏ تكمن قُِ انعدام المياه . وتشير 
الاحصاءات الى ان 177,/ا/17/ من الأراضي الصالحة للزراعة في المنطقة تفتقر الى الري 
( الحدول رقم 7 ) . 

وانطلاقا مما تقدم يبدو ان تحسين استغلال الأراضي وزيادة العوائد وكمية الانتاج 
الزراعي تعتمد . الى حد كبير . على توسيع المساحات المروية . وعلى الرغم من ان عدة 
مشاريع قد انجزت في هذا المجال فان امكانات غير عادية ما زالت قائمة من اجل التوسع 
في الري . وهناك تقديرات تشير الى وجود 10٠٠٠٠١‏ هكتار””* '2. في الجزائر يمكن ربها 
الأمر الذي يؤدي الى زيادة المساحات المروية بمقدار ححس مرات . وباستطاعتنا ان نجد 
الشيء ذاته في العراق وعلى نطاق اوسع في السودان حيث تؤ كد الدراسات انه من الممكن 
ري حوالي نصف الأراضي الصالحة للزراعة . وهذا يعني ان المساحات المروية في 
السودان . يمكن ان تزداد بمقدار عشر مرات”5. كما تبين انه يوجد في المغرب اكثر من 
مليون هكتار”' ''وفي سوريا 56.6٠6٠‏ هكتار”'؛“من الأراضي القابلة للري . 

ان مشاريع كبرى للري قد تحققت او هي في دور التحقيق ! وفها يل اهم هذه 
المشاء ند(" ؟). 

رع 8 


الجزائر 
تقضي خطة ١917/4‏ - 191/1 بالانتهاء من عمليات التجهيز 
من اجل رى ١|١٠١ ٠.٠٠‏ هكتار 


(8؟)انظر : 34 ,م. ١للط]‏ 
(9؟)انظ : 270.م ,28 -3220؟ ع أفناسمم ‏ عطاودا لمن ضع نما 7تلرتنةن © عل مسطصتقط )6 
(19)انظر : 218,م.لنطآ] 
)4١(‏ انظ : ١8‏ .مم را غ201 .أسع م0 -معره84 ع1 نمم ومزلعء6)مم 51 كنااءاقطة 


(5؛).[.م .و :.] .5 ]) أه«ممقع أ"تمممدم :1977 -1974 لمممعتعلدينو مهام عدمؤتدبيعط 
عطهمة -وعصوع؟ عستمتتافقة , عطمية-وع رهما ععرع ترورهن عل عتطاسصقط0 (1974 
لعأ" () مترء 5105 ع1 عنامم كعلعة3]6؟ 51 . كتتاع قط 
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يساهم مشروع المياه | لصغير ب ال ليما هكتار 
السعودية : 

مشروع الحسا ٠٠٠‏ هكتار 

مشروع فيصل الاستيطاني ٠‏ هكتار 

مشروع وادي جيزان ٠‏ هكتار 

مشروع واحة الهفوف ( الرقم غير متوفر ) 
( يلاحظ ان ٠٠٠٠٠١‏ شخص يستطيعون العمل في هذه المشاريع ) 8 
لنسا: 


تهدف خطة */ا ‏ 1917/8 الى : 
انشاء ؟7 سد وحفر 187 بثراً . 


موزعة بين احفر وفزاك والجبل الأخضر ووادى طرف ٠‏ هكتار 


سوريا: 
مشروع الفرات ٠٠‏ هكتار 
مشروع الغرب ٠.6و‏ وبا هكتار 
ممشروع الخابور ٠‏ هكتار 
المغرت: 
خطة / - /ا/91١‏ تجهيز 0٠٠٠‏ هكتار 


ويلاحظ بصفة عامة ان دول المجموعة العربية عموماً قد اهملت مشاريع الري 
الصغيرة والمتوسطة ى| اهملت ايضاً اعمال حيوية للزراعة كتلك التي تتعلق بالصرف 
والصرف الصحي57؟؟. 


(19) ركا يشير [20114168 عط) دأ نز0نأك ه :جاعء 01 01 للمتأممتصع51006 عط 1 .مامح .0 
89-91 .مم .1970 -1945 عع أساسيره) طوعةخ عستلا مأطاجموع 2 أن إلسممموعظ 


يمكن ان يفسر هذا الاهمال بمجموعتين من الاسباب : فهناك اول الاسباب الخاصة بالسياسة الداخلية واعتبارات الامهة 
حيث يفضل الحكام الانجازات الكبرى البارزة للعيان. ويشير جلال امين. في هذا الصدد. الى اجابة مسوول عربي تلقاها 
مستشار عراقي كان يدعو الى الاهتمام بعمليات الصرف وعدم التركيز على السدود فقط وذلك من اجل زيادة المساحات المروية - 
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ان المنطقة تحتاج الى بذل جهود ضخمة في مجال تحسين شبكات الري والصرف وفي 
محال تحديث تقنيات الانتاج من اجل زيادة العوائد . 

* الاسمدة : يقتصر استخدام الاسمدة على القطاع الزراعي الحديث فقط . كا 
ان استعمال الاسمدة الازوتية والفوسفاتية والبوتاسية يبقى . بشكل عام » محدودا في 
المنطقة على الرغم من ان هذه الانواع من الاسمدة تلعب الدور الرئيسي في رفع العوائد . 
والأمر الغريب هنا . ى]| يلاحظ ميشيل شاتلوس (كدااء052© اءطء141 ) . ان سبب ضعف 
استخدام الاسمدة يعود الى ارتفاع اسعارها باستثناء الجزائر والمغرب في منطقة تعتبر من 
بين اهم منتجي الغاز والنفط والفوسفات . وقد بلغت مستوردات البلدان العربية من 
الأسمدة , في عام 147/7 » ما قيمته 7640٠6٠٠‏ دولار*؟2. ويبدوان البلد الوحيد الذي 
يلجأ الى استخدام الأسمدة بشكل ملحوظ هو لبنان الذي استورد في عام 194177 » ما تزيد 
قيمته على المليون ونصف المليون من الدولارات . 

ٍ والواقع اننا نشهد . منذ عشر سنوات . انشاء مصانع لانتاج الأسمدة الازوتية 
محليا » الأمر الذى مكن من الحصول على كمية من هذه الأسمدة مقدارها 7١111‏ طنا 
مترياً في عام 1417/8 كما يشير الى ذلك الجدول رقم ( ١7‏ ) . يضاف الى ما تقدم ان طاقة 
انتاج الأسمدة الفوسفاتية في المنطقة . ارتفعت من ١77047‏ طناً مترياً للفترة ١451١‏ - 
6 إلى 1705لاه طناً مترياً في عام 1917 . ان هذا المستوى من انتاج الاسمدة 
الفوسفاتية يتجاوز احتياجات استهلاك المنطقة في الوقت الذي تشتد فيه الحاجة الى 
الاسمدة الازوتية التي بلغ ما استورد منها /اه696١7ه‏ طناً مترياً في السنة نفسها . وهذه 
الأخيرة هي بالتحديد الأسمدة الضرورية في اغلب الاحيان لمختلف انواع التربة في 
المنطقة . 


* الآلات الزراعية : تتفاوت درجة ميكنة الزراعة من بلد الى آخر . ومن 
المناسب ان نشير هنا الى ان الاتجاه نحو الميكنة في القطاع الزراعي حديث العهد . وقد 


بتكاليف أقل : «كل انسان يمكن ان يرى السد ولكن من يلاحظ قناة لتصريف الياه» وقال له وزير اخر: «السد تقام له حفل 
افتتاح. ولكن من يرغب في افتتاح شبكة للصرف؟». 
أما المجموعة الثانية من الاسباب فتكمن في عدم اهتام السلطة البرجوازية بمصالح وحاجات الجىاهير . ويذكر جلال امين 
مثال لبنان حيث تقرر منذ عام ١464‏ انشاء مشروع للري والكهر باء وقد تم انجاز الشى الخاص بالكهر باء بسرعة . غير ان 
مشروع الري لم ير النور الا في عام ١4154‏ ولم ينجز منه سوى جزء يسمح بري ١6٠١‏ هكتار فقط . 
(44) انظر : 
4 عاتقناصسث .كم5أ)ولظ! لعغغلمنا عط 01 21ج أممع0 [دنن أ نعاموث لمة لمهن] 
)0..1١972(‏ .م بط زعصم] ) ععنرع مهرم 
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جدول رقم )١7(‏ 
انتاج الاسمدة ( بملايين الاطنان ) 


الاسمدةالازوتية الاسمدةالفوسفاتية 


اللا ال الل 0 


سوريا د اليل 
المصدر: 


عأمع0طدمء لا سملا نا لمع . حتام نا لعاتلمنا معطا ان المللجاصنت؟0) الما يت مك لصن لصمع 
(974|) 


حقق القطاع التقليدي مكانته البارزة نسبيا باستخدام محدود للآلات الزراعية . وقد كان 
لتطبيق الاصلاح الزراعي والاجراءات التي اتخذت من اجل تحديث الزراعة دور بارز في 
تدعيم الميكنة . واقترنت الجهود المبذولة لتحقيق تكامل الاقتصاد الوطني باقامة وحدات 
لانتاج الحرارات الزراعية . وني عام 191/١‏ أنتجت سوريا ٠٠٠١‏ جرار زراعي وانتج 
العراق ٠٠٠١‏ جرار . وقد شيدت الحزائر » من جهتها . جمعا للمحركات والحرارات 
الزراعية في القسنطينة حيث بلغ الانتاج السنوي . في مرحلته الاولى . 6٠.٠٠‏ جرار 
و6٠6..ه‏ محرك ديزل ( 191/8). كما بدأ العمل في مدينة سيدي بلعباس من اجل تشييد 
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جدول رقم )١7(‏ 
استهلاك الاسمدة ( بملايين الاطنان ) 


ا 


مجمع للآلات الزراعية ( خطة 1١91/4‏ -/ا91١1‏ ) . 

وعلى الرغم من كل ذلك فان نطاق ميكنة الزراعة ما زال محدوداً في كل بلدان 
المنطقة باستناء تونس ولبنان والجزائر ومصر . وهكذا يمكننا ان نلاحظ ان المساحة 
المزروعة للجرار الواحد ما زالت واسعة في البلدان العر بية . وقد تجاوزت هذه المساحة 
٠‏ ؛ هكتاراً فى عام 19177 وبلغت 447 هكتار في السعودية و /841 هكتاراً في السودان : 
ويعكس الجدول رقم ( ١54‏ ) هذا الوضع بوضوح . وينبغي بذل الكثير من الجهود على 
الصعيدين الوطني والاقليمي من اجل التوسع في ميكنة الزراعة التي لا تقتصر آثارها 
الايجابية على رفع العوائد وتطوير الزراعة فحسب وانا تمتد ايضاً الى مستوى الاستخدام . 
غير ان الجهود الرامية الى توسيع الميكنة لا تؤ تي ثمارها إلا اذا اقترنت باجراءات تهدف الى 
تطوير الهياكل الأساسية للزراعة واعادة تنظيمها . 

» علاقات الانتاج والاصلاح الزراعي : لقد ساد النظام التقليدي في كل المنطقة 
حتى عام 1467 وهو ما يزال قائما في عدد من البلدان العربية ( السعودية . الأردن . 
لبنان » المغرس ». السودان ) . وبسبيب الاعراف القبليةوالجماعية التقليدية » تأسست 
التنظهات الريفية على اساس الر وابط بين الافراد لا على أساس العلاقات بين العامل 
والأرص ا 

وقد ادخلت الملكية الخاصة حديئاً من قبل العثما نيين أ والدول الاستعمارية 

5 تأكيد الأسس الاجتاعية ‏ السياسية لسلطتهم »477». كما ادى التملك الخاص 
للفائض الزراعي الى قيام الملكية الاقطاعية الكبيرة وبالتالي الى تركز شديد للأراضي على 
حساب جماهير الفلاحين . وتما أدى الى تفاقم هذه الظاهرة ان الاستعمار قد هيمن على 
افضل الأراضي فتوجه . نتيجة لذلك . السكان المحليون نحو قطاعات أقل اهمية ( حالة 
المغرب ) . لقد كان . في المغرب . قطاعان منفصلان كلية تقريباً عن بعضه) : قطاع 
حديث يضم اقل من ربع الأراضي المزروعة . اربعة احماسه اجنبي ويجحتكر الزراعة الاكثر 
اهمية ويتميز بعوائده العالية في مجال زراعة الحبوب ؛ وقطاع تقليدي يضم ثلاثة ارباع 
الأراة ضي المزروعة ولكنه يعيش على هامش النشاط الاقتصادي الحديث . ويعاني هذا 
ا ا ا 5 : القصور في استغلال الاراضي الزراعية 


(49)انظر 3 
ر(1974 رععموعط عل دععتقالوع الملا 5عووعع2 إكلمه ) وعمأوعع2 كعقوده261 عنيل ,002 مآ .ل 
183 .م 
(45)انظر : 21 2١‏ ورأشع021 عدعنره]1/1 ع1 عنامم دعأع )502 .ذنااءتوط) 
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جدول رقم )١5(‏ 
الجحرارات والحاصدات الز راعية 


عدد الآليات الموجودة في الخدمة 


١ ا‎ -ا١ة951١|‎ 1١61#“ 5١ 
56 لحل‎ 


المساحة المزروعة 
بالمكتار للجرار 
الواحد 


ل ل" , 211015ل! لمع 1نم نا ع8 01 22100 لمدع01) [دننا]أناءاموةخ لصة لم100 
.(1974) 
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التقنية والمالية0"؟ . 

لذلك اكدت قوانين الاصلاح الزراعي التي صدرت في عدد من بلدان المنطقة 
العر بية على تقليص الفوارق الاجتاعية وتحديد أو الغاء سلطة كبار الملاك . وقد كانت 
مصر في عام ١9657‏ اول بلد يشهد تجربة الاصلاح الزراعي في المنطقة العر بية 1 


اشيرق 


يعتبر نظام الملكية في مصر ما قبل الاصلاح الزراعي تموذجاً لسوء توزيع الأرض 
الذي كان سائدا في المنطقة العربية . وتشير الاحصاءات الى ان 4 , //٠‏ من المالكين كانوا 
يستحوذون على حوالي © / من مجموع المساحات المزروعة في الوقت الذي اقتصر فيه 
نصيب 285 من المزارعين على نسبة ممائلة . ىا ان "٠‏ شخصا كانوا يملكون ١١5714٠١‏ 
هكتار بينا كان مليونان من الفلاحين يملكون في المتوسط اقل من ٠١‏ آرأ ( ٠٠١‏ متر 
مربع). وفضلا عن ذلك. كان اكثر من خمسة ملايين شخص مع عائلاتهم. في عداد 
المعدمين2**7. لقد صدر اول قانون مصري للاصلاح الزراعي في ايلول / سبتمبر عام 
محلداً الملكية الخاصة بثها نين هكتاراً ( زائد ٠‏ هكتاراً لاثنين من الأبناء 
القاصرين ) . وقد شمل هذا القانون ٠١٠١‏ مالك كان بحوزتهم اكثر من 66٠6٠٠٠‏ 
هكتاراً. غير ان القانون كان يسمح للمالكين ببيع اراضيهم على شكل قطع صغيرة من 
هكتارين . كما استطاع اخرون التحايل على القانون عن طريق القيام بتوزيع صوري 
للأرض بين الأقرباء . وهكذا فان كل ما استعيد من اراض لم يتجاوز 45.٠6٠٠‏ 
فدان”"*'اي ١٠6٠.وم١‏ هكتار . تم توزيعها على ١١٠0٠١‏ عائلة بين عامي ١467”‏ 
و1950. ثم جاء قانون 76 تموز/ يوليو 145١‏ ليحدد الملكية باربعين هكتاراً . وعليه 
فقد نزعت ملكية 7١6٠٠١‏ فدان ( 10*6٠‏ هكتار ) بين عامي ١9471١‏ و1958 واعيد 
توزيعها . وفي النهاية بلغ المجموع الكلي للأراضي التي استعيدت 446٠٠٠‏ فدان اي 
هكتار بما في ذلك اراضي الأوقاف ( ١58٠٠٠‏ فدان ) والأراضي التي كان 
يملكها اجانب واتمتها الدولة ( 5٠٠٠١‏ فدان ) والأراضي الخاضعة لنظام الحراسة . 


ومن جهة اخرى بدأ تشكيل التعاونيات الزراعية اعتباراً من عام ١967‏ 5 وف عام 


(11)انظر: نأك أت 198 .مركم لمعه جعمموكمء معرآ .02) عا 
(14) انظر : 5 -184.مم..لنط]آ 
(54) الفدان الواحد - 47 , ٠‏ هكتار . 


الحلا بلغ عدد هذه التعاونيات . غيران عام ١9571١‏ شهد صيغة جليدة 
للتعاونيات الزراعية هدفها« اعادة تنظيم المجال الزراعي في اطار ادارة جماعية » . وهكذا 
انشئت مراكز اجتاعية متعددة الاغراض انتشرت في الكثير من القرى . ( يضم المركز 
عادة » مدرسة ومستوصفا ومكتبا للمساعدات الاجتاعية واخر للارشاد الزراعى ) . 
وقد بلغ عدد المراكز الاجتاعية في عام 1454 , ثلاثمائة مركز شمل مجال رعايتها خمسة 

والواقع ان أثر الاصلاح الزراعي المصري كان محدودا بالنسبة لأهدافه . فالقوانين 
التي صدرت ف هذا المجال كانت تهدف اساسا الى تقليل الفوارق الاجتاعية » عن طريق 
مساعدة الفلاحين على الخروج من حلقة الفاقة . ومحاربة اعداء النظام السياسيين . غير 
ان غياب المنظور الشوري ادى بالضرورة » الى الحد من اثر الاصلاح الزراعي في 
مصم””"2. وهكذا تكونت طبقة جديدة من المالكين المتوسطين واستمر تنازع الطبقات 
( على الرغم من تصفية طبقة الاقطاعيين ) . 

وف العراق » شرع أول قانون للاصلاح الزراعي بعد اعلان الجمهورية في عام 
4 . وقد حددت الملكية . بموجب هذا القانون بمائة هكتار بالنسبة للأراضي المروية 
ومئتي هكتار للأراضي القاحلة . غير أنه خلال الفترة الممتدة من عام ١488‏ إلى عام 
1154 لم يلعب قانون الاصلاح الزراعي دورا يذكر في كسر شوكة الاقطاعيين . وقد 
اقتصر سريان مفعول القانون في تلك الفترة على 56٠6٠6٠٠‏ هكتار فقط وزعت بين 
٠‏ عائلة ( حوالي ٠٠٠٠٠١‏ شخص من مجموع سكان الريف البالغ عددهم ؛ 
ملايين نسمة ) . وفي "١‏ أيار / مايو 191٠١‏ صدر قانون جديد للاصلاح الزراعي تم 
بمقتضاه استعادة ه , ” مليون هكتار . إلا ان الأراضي التي استعيدت لم توزع هذه المرة 
واما نزعت ملكيتها وتم تأجيرها لتجنب تفتيت الأرض وتسهيل تشكيل تعاونيات زراعية 
واقامة مشاريع كبرى موحدة . 

وقد بدأ برنامج الاصلاح الزراعي في سوريا عام ١484‏ . وبين عامي ١458‏ 
و459١تم‏ نزع ملكية اكثر من ١,8‏ مليون هكتار كانت تشكل نحو خمس الأراضي 
المزروعة في البلد2'"9. وتوزع 44775 هكتارا على 4 876٠‏ عائلات وتم بيع 78٠015‏ 
429 نمق ابسن الرسى الى تررق مجرز 191 يوكد على ان « التطبيى العر بي للاشتراكية ٠‏ في 
حال الزراعة . لا يؤ من بالملكية العامة . وانما بملكية الارض الخاصة ولكن في الحدود التي تستبعد التسلط الاقطاعي . ٠»‏ 

: رظنا)ه١(‎ 


كفل امعدصسعمدواء 6ل ع( عدمم عننو كعدمغاطمعم د5ستفامعء عل 5ع0بن8 ,كممنندلم لعازونا 
.42-43 .مم ,(1971 ,كمه أغول! لعتتمنا انهلا عسعل؟) أضعلم(0)-مع ه81 بل كردم مستماءء 


ا 


هكتاراًللمزارعين . اما اراضي الدولة التي تبلغ مساحاتها 5 هكتاراً فقد منح حق 
التصرف فيها ل 4941775 عائلة . واذا ما اخذنا بعين الاعتبار عمليات الاستيلاء الأخرى 
فيمكن ان نلاحظ أنه في عام 1479 تم توزيع أو بيع 17016٠04‏ هكتاراً على ٠١7774‏ 
عائلة . كما عملت الحكومة . من جهة اخرى . على تشجيع الانضمام الى التعاونيات 
الزراعية . وهكذا تجاوز العدد الكلى للتعاونيات الألف في عام 1917١‏ . 


ب- المغرب 

اختلف مسار قوانين الاصلاح الزراعي » في منطقة المغرب . من بلد الى آخر . 
وقد بلغ التباين في الاهداف » فى بعض الاحيان . حد التعارض . الأمر الذي يؤ كد غلبة 
العامل السياسي في هذا المجال . 


فالتجربة الاشتراكية . في الجزائر » تقوم على صيغتين : التسيير الذاتي والشورة 
الزراعية . اما التسيير الذاتي فقد كان حصيلة عمل عفوي من جانب العمال الزراعيين 
بعد رحيل المستعمرين في صيف ١9537‏ . واعتبارا من ايلول / سبتمبر ١94517‏ وبصورة 
خاصة في آذار / مارس ١457‏ أصدرت الحكومة مراسيم تنظم هذا القطاع الاشتراكي 
الجديد الذي يضم حوالي مليون هكتار . 


وفي تشرين الأول/ اكتوبر من عام 1457 تم تأميم حوالي ١,8‏ مليون هكتار كان 
يمتلكها الاجانب . وهكذا لم يمض اكثر من خمسة عشر شهرا على الاستقلال السيامي 
حتى تحقق الانتقال من النظام الاستعماري الى الاشتراكية التي لم تقتصر على اقامة قطاع 
واسع يجري تسييره ذاتيا( حوالي © ," مليون هكتار من اجود الأراضي ) وانما تناولت ايضا 
عمليات اعادة توزيع للملكية مخض تعن تركز شديد في الاستقلال الزراعي”"”2. يضاف 
الى ذلك ان النظام الجديد قد أحدث ثورة على مستوى ادارة المشروع الزراعيا"" . 
ويشكل قطاع التسيير الذاتي 1/78 من مجموع المساحات المزروعة ويحقق /7٠١‏ من دخل 
الانتاج النباتى . ويدخل في هذه النسبة /4٠‏ من الدخل المتأتى عن الحمضيات و /41/ 
من دخل الكروم والبنجر السكري , وه8ه/ من دخل الخضر وات و797/ من دخل 


(؟0) لقد تكون القطاع الزراعي الذي كان يملكه الاوروبيون من 5١7٠١‏ قطعة زراعية وبلة معدل مساحة 
القطعة ١١6‏ هكتارا ولكن الجزائر قامت , بعد الاستقلال . بتجميع هذه القطع وحصرها ف ٠4١؟‏ قطعة فاصبح معدل 
ماحة القطعة ١١58٠‏ هكتار . 

(6) تتألف اجهزة التسيير الذاتي من ار بع هيئات : جمعية العمال (التي تنتخب المجلس وتشرف عليه وتنتخب كذلك 
رئيس المجلس ).محل العمال (الذي يجتمع مرة كل شهر ين على الاقل ).لحن الادارة (تتألف من ١‏ الى ؟١‏ عضوا وتجتمع 
مرئين في الشهر) والرئيس . 


ل 


الحبوب . كما يستخدم هذا القطاع ١86.0٠٠‏ عامل دائم و 500٠٠‏ عامل موسمي . 

وف الثامن من تشرين الثاني / نوفمبر ١91/١‏ صدر ميثاق الثورة الزراعية واللائحة 
التطبيقية بهدف إعادة تنظيم الريف عن طريق معالجة اوضاع الأراضي التي يملكها 
المواطنون والجمعيات المحلية . اذ أن الشورة الزراعية « ينبغي ألا تقتصر على تأميم 
الأراضي وانما ينصب هدفها الأسامي على خلق الظروف الملائمة لاستغلال هذه الأراضي 
في صالح جماهير الريف . تلك الجماهير التي عاشت » لفترات طويلة » على هامش 
التقدم . كما كان على الثورة الزراعية ان تأخذ بيد أبناء الريف نحو وضع ثقافي واقتصادي 
واجتاعي أفضل 00 

ان تحقيق هذه الاهداف يتطلب انضمام المستفيدين من الشورة الزراعية في 
تعاونيات . ويتكون اطار هذا التنظيم الجديد وهذا التخطيط الرشيد من القرية . أما 
الوسيلة فهي التعاونية الزراعية المتعددة الخدمات . وقد انطلق برنامج انشاء ٠٠٠١‏ قرية 
زراعية اشتراكية في عام 2191/7" ). وعلى الرغم من ان الوقت لم يحن بعد لتقييم هذه 
التجربة فيمكننا التأكيد على ان الثورة الزراعية هي مشروع ثوري حقيقي يتجاوز مرحلة 
مجرد توزيع الأراضي ويبدف الى اعادة وتخطيط المجال الريفي والقيام بتنظيم رشيد لمجمل 
البنيات الزراعية . 

واذا ما جئنا الى التجر بة التونسية”””)لوجدناها أقل ثباتا وتماسكا من تجر بة الجزائر . 
فقد انتقلت الزراعة التونسية . بين عامي ١965‏ و19417/0 من مرحلة الليبرالية الاقتصادية 
( مع احترام الملكية الخاصة ١4965  )‏ الى ١951١‏ - . إلى مرحلة حاولت فيها الدولة 
تطبيق الاشتراكية عن طريق اقامة وحدات تعاونية للانتاج 
الى ١9454‏ ء ثم إلى مرحلة العودة من جديد الى الليبرالية في نهاية عام ١956‏ . 


(14©) يجب ان ينسجم الحد الادنى لمساحة القطعة الموزعة ومعيار الدخل «بشكل يجعل الحد الادنى لدخل العائلة 
المتوسطة التي تعيش من انتاجها فقط مساويا لثلاثئة اضعاف دخل عائلة عامل التسيير الذاتي الزراعي الذي يعمل 56١‏ يوم 
عمل في السنة ١؟‏ كما هو منصوص فالمادة 56 من اللائحة التطبيقية لميئاق الثورة الزراعية . ١‏ 

(660) تضم القرية الاشتراكية. بالاضافة الى المساكن العائلية. مكنذا ومدرسة ومستوصها ودائرة بريد وحمامات 
عامة وقاعة تسلية ومقهى وساحة لمارسة الالعاب الرياضية . 


(91) حول التجربة التونسية انظر : 
213 -203 .مم ركع" أهععة 64025 ععركل, 20)0602 .1 
5عصتوام وع! كمهل عننا) أناءاععة'! عل 0 اأمكاضعء700 اك 2125 قع3 كن انااء نااك », ]نا ماطعاد1ا. ع 
168 ..15.5 .1 .9 .) عل ومعتطه )داعا ل 


رف 


وقد استهدف البرنامج الاشتراكي اقامة وحدات من 0٠0٠١‏ هكتار تضم ثلاثين منزلاً . 

والواقع انه تقرر ان يتزايد حجم الوحدات مع تدرج عمليات انشائها . وبين عامي 
05 و1959 تم انشاء 544 وحدة تعاونية للانتاج انتشرت على 717/8514 هكتاراء 

اى ٠١848‏ هكتارا للوحدة وضمت 79559 تعاونية ما يشكل اقل من ١"‏ هكتارا 
للعائلة . وعل الرغم من الصعوبات التي اصطدمت بها هذه التجربة ( انخفاض 
العوائد . قصور معدل الدخل السنوى للتعاونية » عجز لدى الوحدات التعاونية 
للانتاج بلغت نسبته 86/ » تراكم ل على التعاونيات ) فقد تقرر اقامة وحدات 
تعاونية للانتاج تنتشر على ٠‏ هكتار وتعاونيات للخدمات على ١٠٠٠م‏ هكتار في 
السنة . وهكذا بلغت المساحات التي شملتها الوحدات التعاونية للانتاج مليون هكتار . 

اما المساحات التى غطتها تعاونيات الخدمات فقد بلغت 15٠٠6٠6٠٠‏ هكتار في عام 
. غير ان الاجراءات الليبرالية التي اتخذت في عام ١179‏ أوقفت بشكل مفاجىء 
هذه الخطوات لتمّود الى « اصلاح زراعي معاكس » ( ر . دوموك ) 002000ا0 .5 ) . 

وكا يشير جى لوكوز (02© 1-6.[) «اتخذت التجربة التونسية شكل حماعية اجبارية وانتقائية. 
عاجزة عن ايجاد منطلق ايديولوجي يعوض عن فشل حافز الربح». 

أما التجربة المغربية فقد طغى عليها الاتجاه المحافظ الذي يرتكز على اولوية الملكية 

الخاصة والبحث عن الفاعلية الاقتصادية . وتشكل المتطلبات الفنية الاساس الذي ترتكز 
عليه السياسة الزراعية . أما التحولات الجحذرية فليست من بين الأهداف الرئيسية لهذه 
السياسة ( لذلك استمر وجود نظام الاستقلال الزراعي الاستعماري حتى عام 1١91/5‏ . 

اى بعد ١8‏ سنة من الاستقلال السيامي ) . غير أن أملاك المستعمرين قد حولت . بعد 
الاستيلاء عليها . الى « مجمعات » للاستغلال الزراعي تحت مسو ولية السلطات 
الادارية . وفي الوقت نفسه وخلال عام 14589 . على وجه الخصوض اتخذت اجراءات 
تنظيمية لترتيب انتقال الملكية الجماعية ( الدوارات , القبائل . . . ) الى ملكية خاصة من 
اجل تكوين مزارع قابلة للاستمرار ٠‏ والواقع انه منذ الاستقلال اتخذت الدولة اجراءات 
متعددة هدفها تفكيك الجماعية التقليدية المتأصلة في المغرب . وقد ادت التدخلات التي 
تمت من اجل ازالة الملكية الجماعية الى تكوين سياسة ( تقطيع ) حقيقية للأراضي وتشكل 
( القطعة)» الخلية الاساسية التي ينبغي ان تقدم فيها خدمات الدولة الفنية من اجل 
تحديث الزراعة وتنظيم المالكين المستغلين ( سواء كانوا من المستفيدين من اراضي الدولة او 
من بين العاملين في الوحدات الجماعية القديمة) . 


لا 


وتؤمن الاطار الفني لهذه الوحدات مراكز تطويرية تلبي الحاجة الى تنظيم اقليمي 
وتكنولوجي . 


ان النبذة التي اوردناها حول البنيات الزراعية وتطورها في المجموعة العر بية تحملنا 
على طرح سؤال اساسي عن الدور الذي ينبغي ان تلعبه الزراعة في التنمية الاقتصادية 
والاجتاعية للمنطقة في المستقبل نظرا للامكانات الضخمة التي تتوفر في الوطن العربي . 

سنحاول الاجابة على هذا السؤال في الباب الثاني من هذه الدراسة والذى 
سيكرس لقضية اعادة ترتيب بنيات الاقتصاديات العر بية دن الآن دوا تان 


قطاعات النشاط الاقتصادي : 
المبحث الثاني 
القطاع الصناعي 
١‏ الخصائص العامة للصناعة 


تختلف اهمية القطاع الصناعي . في الوقت الحاضر . من بلد الى آخر . الا ان هذا 

القطاع يبقى . بشكل عام . ضعيفاً في كل المنطقة . والواقع ان الصناعة لم تبدأ في 
احتلال مكانة متزايدة الأهمية في خطط التنمية إلا خلال الستينات في المشرة؛ والسبعينات 
في المغرب . ويعود ذلك إلى خضوع معظم البلدان العربية للاستعمار . الذي عمد الى 
وضع العراقيل أمام عمليات التصنيع وكان همه الوحيد هو الإبقاء على امتيازاته ومصالحه 
وتوسيعها في القطاع الزراعي وقطاع المعادن ( النفط بصورة خاصة ) والخدمات ( البنوك 
وشركات التأمين ) . والقلة القليلة من البلدان العربية التي لم تعرف الاستعمار المباشر 
كانت تتسم بالافتقار الى جهاز دولة حقيقي وبعدم تدخل الدولة في الاقتصاد اصلا غير ان 
الاستقلال السياسي لبعض البلدان والضرورات الفنية لتنظيم الاقتصاد الوطني في البعض 
الآخر عملت على خلق الظروف الملائمة لاقامة وتعزيز القطاع الصناعي . 

وبما ان التصنيع عملية معقدة وتحتاج الى نفس طويل فيبدو لنا أن الوقت مبكر لتقييم 
الانجازات في هذا المجال . غير ان استعراض المؤ شرات الاساسية يبين ان النتائج كانت 
متواضعة . 

| ) نصيب الصناعة في الناتج المحلي الاجمالي 

يتضمن القطاع الصناعي هنا الصناعات الاستخراجية والصناعات التحويلية 


7و0 


والبناء . والمعلومات الاحصائية المختلفة التي يحتويها الجدولان(1695١)‏ تمكننا من تكوين 
فكرة عامة عن مكانة الصناعة في الاقتصاد الوطني لكل بلد في المنطقة . ويلاحظ ان 
مساهمة القطاع الصناعي في تكوين النائج المحلي الاجمالي قد ازدادت » بشكل ملحوظ . 
في كل البلدان العربية بين عامي ١46٠‏ و1947 . والواقع ان خطى التطور الذي شهدته 
المنطقة قد اتلفت من بلد الى اخر » كما اختلف كذلك محتوى ومعلى هذا التطور . 
فالبلدان التي عرفت تزايداً كبيراً للنصيب الذي تساهم به صناعتها في تكوين ناتجها المحلي 
الاحماللى هي بالدرجة الاولى البلدان النفطية كالسعودية والكويت وليبيا . غير ان بلدانا 
التزى + .سواء: كاتك تقطية كالعزاق:والخزائن أو غين تقطية كمضر وشوويا 'جهيدت 
لتنويع القطاع الصناعي من اجل اعطائه محتوى اكثر انسجاما مع ارادة الاستقلال 
الاقتصادي . ويمكن ان نلاحظ بسهولة ان نمو الصناعة الذي تحقق في هذه البلدان كان 
اسرع بكثير من مو الناتج المحلي الاجمالي . وتجدر الاشارة الى ان نصيب الصناعة في الناتج 
المحلي الاحمالى يوازي أو يقل عن /"٠‏ في البلدان غير النفطية فقط( مصر 7٠0‏ / . الاردن 
55 » لبنان /٠١‏ . المغرب /”٠‏ . سوريا 74/ » وتونس 57/ ) . وعلى الرغم 
من ان وجود صناعة نفطية كبيرة قد لعب دورا مهما في رفع نسبة مساهمة الصناعة في الناتج 
المحلي الأجمالي في بلدان كالجزائر ( 9 548/ ) والعراق ( 548/ ) ( يصح هذا الكلام في 
حالة العراق بصورة خاصة). فان تطور فروع صناعية اخرى قد ساهم . من جهته في 
زيادة هذه النسبة . ان حالات بلدان كالسعودية ( ١/ا/‏ ) والكويت ( “07/ ) وليبيا 
(258/) لا تحتاج الى تعليق نظرا لهيمنة القطاع النفطي . 


0 الاستخدام 


تظهر كافة البيانات الاحصائية المتعلقة بالاستخدام الصناعي ضعف مستوى هذا 
الاستخدام بالنسبة الى اللاستخدام الكل . ىا يتبين من الجدول التالي : 
ان نسبة الاستخدام الصناعي الى الاستخدام الكلي لا تكاد تصل الى /٠١‏ في 
المنطقة وهي تتراوح بين 7 /1١4,‏ في الكويت و 8,4/ في الأردن مروراً ب /١17,6‏ في 
لبنان وليبيا و 7؟١/‏ في الجزاثر ( باستثناء السعودية حيث لا تزيد هذه النسبة عن 7/ ) . 
ويبدوان ثمة تجانساً يمكن ان يبرز في هذا المجال اذا ما استثنينا السعودية . وتبقى هذه 
الملاحظة سارية » بشكل عام » فيا يتعلق بتوزيع الاستخدام الصناعي حسب الفرع . 
ويمكن ان نلاحظ أن هذه النسبة تتراوح في قطاع الصناعات الاستخراجية بين حوالي /١‏ 
و1/( باستثناء مصر ولبنان حيث لا تتجاوز النسبة ؟ /٠0,‏ ) . أماني مجال الصناعات 


اف 


مف 


الارللاة1) 
للاة١)‏ 
44 1911) 
05 
سا1 ) 
1١9471١‏ ) 
1١51‏ ) 
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19174 ) 
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تستند هذه البيانات الى المصادر التالية: 


جدول رقم )١١(‏ 
المؤشرات الصناعية الاساسية للاقطار العر بية الرئيسية ( نسب مئوية ) 
معدلات النمو | نصيبالصادرات 


الاججالي ( 08 )| الاجمالي ( 5-58 )| الاجمالي ( 8 )| الاجمالي ( 06 ( 


)ا١9ا/0(هر4‎ |) ١955( ١1,“ 
4.64 و‎ 
ررضتي حل‎ 1 
"ره‎ ٠ 

١ 5955.5‏ ) | هرم 
",ة١‏ ال 
لا و/ا١‏ ا / 
هوا 5ج )2 
/ا١‏ كر 11515 
اال ١١+‏ 
١‏ 0 كرف 


..(1974) كعنفاكتاها5 كاشتامعع4 أهقده1)و11 01 علم0طعوعلآ ,عع0111 أدغ )525 .كمته كك [ذاء50 220 عللتمومعط ]0 المعمامومء10آ1 .كمملغولط. لعااونا 


د(0..1975.آ.1 :علاع دعن ) [أ2؟2:) نال كعنان 52151 د05 23556 ناضصمة ,ءع01112 عنامطما أقده أ مسسعاما 


: ألعنه0) - وع:(340 ع1 زنامم دعأع5)02)6 كتااء قات 
6 معاد عتلتتمومعة'! عل لادعاط2) .عطه32ة - معصقع) ععتفناممة ,عطهعة - معمتم! ععتع دورمن عل عرطصسفطت 


جدول رقم )١5(‏ 
توزيع الاستخدام الصناعي ‏ حسب 3 


مصر (955١)1[؟7١ا/١‏ 


6 / ١١5771)١9515( ليبيا‎ 


لمذالما 


المغرب )1١917١(‏ فشن 
نونس ١955١‏ )[مهمه"؟ #الزرن “م ٠١‏ 
الكويت( )١917١‏ ام 
لبنان )١910٠(‏ 


سوريا (“/1910)|؟1170١‏ 05 


المصدر: .(53209211)1975) نال دعبا أ)5ز)ة)د دعل ععتوناصمخ ,ع0172 عطقا أغدهأأمممعام] 


التحويلية فتتراوح النسبة بين 9,7/ و8١١١/‏ ( باستثناء ليبيا حيث تقتصر النسبة على 
) . وهكذا يتضح أن الصناعات التحويلية تشكل المجال الأكبر للاستخدام في 
القطاع الصناعي . غير ان هذه النسبة تبقى ضعيفة وهي تعكس درجة تأخر الفروع 
الصناعية في الاقتصاد الوطني . 

ج - الفيكل الصناعي 

يتصف النشاط الصناعي في المشرق بغلبة الصناعات الخفيفة التي تنه تنتج السلع 
الااستهلاكية ”20 : فالصناعات الغذائية والمنسوجات ومواد البناء تمثل ٠‏ الى 1/0 من 


(697) انظر : :13 .م مأصعه0) موعنرزولا عا نمم كعاعة)ة5)2 .حنااف قط ) 
1غ 01 2) 01 1,0101113 لمعتكتاوط عط سأ نزلساك ن تراعع جو 01 دم 1أ)دمتصعء5100 عط 1 , ملدورة . ن 
15-20 .مم ,1945-1970 دعأسعاسنه) طوعة عمتلل دأ 


1,8 


النفط النشاط الرئيسي حيث انه يمثل بمفرده “,85/ في الكويت و؟,لالا/ فى 
السعودية . وهذا يبر ز ان الصناعة الثقيلة والصناعات الاساسية كالصناعات الميكانيكية 
والكهر بائية والتعدينية والكهاوية ٠‏ منعدمة تقريباً أو ضكيلة . 

أما في المغرب فقد اتخذ تطور الهيكل الصناعي مساراً مختلفاً*». فقد انخفضت 
نسبة مساهمة الصناعات الغذائية في الانتاج الصناعي التي بلغت 57,/ في عام 1484 الى 
5 في عام 147٠١‏ في الوقت الذي وصل فيه نصيب الصناعة الثقيلة ( التي انحصرت 
أساساً في تحويل المعادن في عام 1484 ) الى 5 , /7١‏ ابتداء من إنتاج الحديد والصلب الى 
البتروكهاويات . 

د ) الاسشارات الصناعية 


تعير معظم بلدان المشرق . منذ بضع سنوات . اهتاماً متزايداً للصناعة في جهودها 
الافائية”*”». وهكذا خصص العراق . في الخطة 1947١‏ - 1914 . مبلغ 575 مليون 
دينار عراقي للصناعات التحويلية » أي 4 من مجموع الاستثمارات المرتقبة . وقد 
بلغت الاستثارات الصناعية . للفترة 191/١‏ - 191/8 . في سوريا /١5,68‏ من مجموع 
الاسشارات . وفي السعودية خصص مبلغ 8778ه مليون ريال سعودي للصناعة 
ولفترة حمس سنوات اعتبارا من 191/1-17١‏ . غير ان هذا المبلغ لا يشكل سوى 7 ,"9/ 
من مجموع الاسشارات . 


وفي الكويت . خصص البرنامج الصناعي للفترة 191/١‏ 1917/5 مبلغ ١44‏ 
مليون دينار كويتي , أي /8٠١‏ من الاستشارات المقررة . غير انه تجدر الاشارة الى ان 
الصناعات المزمع انشاؤ ها في الكويت تتجه اساسأ نحو التصدير 78٠١,‏ أو الى انتاج 
سلع نحل محل المستوردات ( 8 /١94‏ ) غير ان هذا التوجيه يبقى موضع شك فبا يتعلق 


(68) انظ : 
طاعولطا مط إاسناسسهة© عتسمموعطظ مد عم, عاعممووعظ عط1 .ممقط0ظ. تاتسط علطم 
نر تأرو لا تحنل" ) وعغو)ك طاععطعدطل١ة‏ عطا دأ ممتادعععام] عتصممقء! ممتأعحمد1] : معلكاة 
.0 -58.مم.(9573ا 
(69)انظر : حول هذه النقطة : 
5 أاتاعتمعممماء 068 ع١‏ عومم عنان وعتغلطمعم دوسنتواءع عل د5علناظ .كممناولط لعألونا 
.39-44 .مم .(1973 ,كممنعولظ لعاتمنا ناعون سعللظ) امعتع0 دع ر840 نل كردم مسمتهاءىءء 


ة28وى2, 


بآثاره على الاقتصاد الوطني والاقليمي . وهذه حالة لبنان ايضاً ولكن لأسباب مختلفة . 
وقد قدرت الاستثارات التي تضمنتها الخطة اللبنانية ( 191/1 -/ا/191 ) لفائدة قطاع 
الصناعات التحويلية بمبلغ 7٠١‏ مليون ليرة لبنانية في السنة . ويؤ من القطاع الخاص هذا 
المبلغ بأكمله . 

وفي المغرب ايضاً يمكن ان نلاحظ اهتاما مستمراً تماثلاً من اجل زيادة نصيب 
الاستشارات الصناعية في مجموع الاستئارات . إلا أن الاختيارات هنا تختلف من بلد الى 
اخر . وهكذا تخصص الخطة ١91/4‏ - /ا/191 ء في الجزائر . 48 مليارا من الدنانير 
للاستثارات الصناعية . ويمثل هذا المبلغ 47,5/ من مجموع الاستشارات التي يتم 
تأمينها كلية بواسطة اموال الدولة . غير انه يلاحظ أن قطاع المعادن يستحوذ لوحده على 
٠5‏ مليار من الدنانير . اى 47/ من الاستئارات المخصصة للصناعة”''2. 


وفي تونس خصص مبلغ مقداره "4١‏ مليون دولار للقطاع الصناعي خلال الفترة 
1417-8 . ويمثل المبلغ المخصص للصناعة “,50 من مجموع الاستثارات . 
ويتوزع تمويل الاستثارات الصناعية بين الدولة 94!ا/ والقطاع الخاص 
لا" 

أما في المغرب فالنظام يختلف كلية وهو يقترب من ذلك الذي لاحظناه في لبنان . 
وكان تقدير الخطة الثلاثية المغربية 1456 ١1951/-‏ ان يؤمن القطاع الخاص /8٠١‏ من 
الاستثارات وقد انصب الجهد . بالدرجة الاولى » على الصناعات المتوسطة 
والصغيرة . 


ه ) خصائص صااعية اخر ى 
ان أحد مواطن الضعف المشتركة بين البلدان العربية هو الأهمية النسبية للصناعة 
الصغيرة”"6». فالغالبية العظمى من الم سسات صغيرة وتستخدم اقل من ٠٠١‏ شخص . 


(١6)انظر‏ : 
ع ؟طاسهقط"') :كاءة8 ) عطق3 -22220؟ 7[ ناطق .عطورج -مع مم معنن مره ا) عل ععطصتوط ) 
بع لمعلععع 31 عللامموعة "| عل بدعاطة) . (1973 .عطورج -معلة؟؟ ععرع ورولقن عل 
01 انظر  :‏ 101015 104 117 نم60 ) عتمتمضمعط ده 402 كاأععجووومع عط ]1 .مصوطن] 
.63 .م روعء)5]3 طاععطعه81ة عطا صا تممتاقععء)ه1 عتسرمسمعظ عسأعممدك11 :دعتلام 
(51)انظر : .59-60 .مم .1510.2 - 


ففي تونس . حيت تقترب بنية الصناعة الصغيرة من مثيلتها في الجزائر والمغرب . نجد ان 
5 فروع من 18 فرعاً صناعياً انتجت في عام 1417 ما تربو قيمته على ه ملايين دولار . 
ويمثل هذا المبلغ /1١‏ من قيمة انتاج قطاع الصناعات الصغيرة الذي يستخدم /5٠‏ من 
القوى العاملة في الصناعة . 

اما في المشرق فإن قطاع الصناعة الصغيرة . في الصناعات التحويلية » يمثل نسبة 
استخدام وقيمة مضافة تفوق مثيلتها في عدد من البلدان المتقدمة؛)وبعض البلدان النامية 


05 


الأحرى 
الم سسات التي تستخدم اقل من عشرة عمال . وتشكل المصانع الصغيرة ( أقل من ٠ه‏ 
عاملاً) بصورة عامة مصدراً للاستخدام اكثر اهمية مما توفره المصانع الأخرى . وهكذا 
فان نسبة الصناعة الصغيرة ( ٠١‏ - 44 عاملاً ) في الاستخدام داخل الصناعة التحويلية 
تبلغ » على سبيل المثال » 44/ في لبنان و 70/ في الكويت و١5/‏ في الأردن وه ,؟7١/‏ في 
السعودية .)١9(‏ 

ومن جهة اخرى ٠‏ وفها يتعلق بحجم المناجم التي تنتمي الى الصناعة الصغيرة 
يلاحظ ان عدد الأشخاص المستخدمين في الم سسة هو 8 في السعودية و4 ,” في سوريا 
وه فى الأردن والعراق و 8,5 في الكويت وذلك بين عامي ١4517‏ و458١‏ . أما القيمة 
المضافة للفرد المستخدم في الصناعة الصغيرة لهذه البلدان فهي تمائل تلك التي تحققت في 
البرازيل واميركا الوسطى وكولومبيا ولكنها اعلى من مثيلتها في الهند والباكستان . 

القيمة المضافة للفرد المستخدم (بالدولارات) : 


)١955( ١ العراق‎ 
)١956( ١١64 الاردن‎ 
)١955( لبنان يفف‎ 


5 133 .م رأصعأم0 -مع نرولة عا عدامم كعتوغاوى 5 .كناك ا خط 
-161011 «,رالمعة7-0011ع/[840 نال 35255 كلهم ذع! كمقل م أزأكنالصا غأتاعم ض[آ» ,كمه10لدل! لعألدنا 
10لا. ع7 بسنل!) كاععميهء'0 اسمومهه ,11-15/11/1968 ,طانمرزءظ8 ,ؤارعمعء'ل مها 
(972] ,2]1085ل] 

(77) حول هذا الموضوع انظر : 161 

6 . 81 .م ,.ل1طآ 


م١‎ 


اميركا الوسطى : 6 .>" ١957١‏ ( 


البرازيل ١5١‏ (٠5ة١)‏ 
المند 91/4 )1١95*(9‏ 
5 تان وع؟ن0 )١968(‏ 


وهكذا فان الصناعة الصغيرة تحتل مكانة لا يستهان بها فى الصناعة التحويلية . 
وثمة نقص اخر مشترك بين كل بلدان المنطقة يستحق ان يشار اليه الا وهو الاستخدام 
الناقص للطاقة الانتاجية للصناعة التحويلية باستثناء الصناعة الصغيرة. والواقع ان 
افتقار المنطقة الى البيانات الاحصائية في هذا المجال لا يسمح لنا بالتعمق في هذه المسألة 
التى سنعود اليها عند تناولنا التعاون الصناعي بين البلدان العربية . 

"١‏ الصناعات الاستخراجية 

تتصف الصناعات الاستخراجية . في المنطقة . بتبعيتها شبه المطلقة للخارج وذلك 
حتى بداية السبعينات“'»2. ويمكن التعرف على هذه التبعية من ثلائة مستويات . على 
الأقل ‏ أولاً : على صعيد الانتاج واستغلال الثروات المعدنية التي تسيطر عليها الشركات 
الأجنبية » ثم على صعيد التسويق . ان بضعة منتجات معدنية تشكل , في الغالب . 
وحدها اكثر من /6٠‏ من الصادرات في المنطقة . كم! أن غياب سيطرة الدولة على التسويق 
الخارجي للمعادن والنفط يشكل عقبة خطيرة في طريق التقدم ويفرغ مبدأ معدلات التبادل 
من أي معنى777». واخيراً على صعيد عوائد التصدير التي يدرها الانتاج المعدني نجد أن 
تقلبات اسعار المواد الاولية وعدم الاستقرار النقدي والتضخم العالمي واحتكار القلة 
السائدة في السوق العلمية هذه المواد تكون عوامل تلعب دورا كبيرا في اختلال اقتصاديات 
البلدان المتخلفة , 


(14) باستئناء تأميم مناجم الحديد فى عام 1477 وشبكة نوزيع بعض الشركات الامريكية بينعامي/9571 1و 1536فى 
الجزائر . فان قطاع المعادن بما في ذلك الهيدر وكر بونات »كان باكمله تقريباً بين ايدى الشركات الاجنبية وعمليات التأميم التى 
نمت في محال البترول انطلقت من الجزائر ( 4 شباط 160/1 )ثم من ليبيا(كانون الأول)ثم العراق ( حزيران 910/7١).ىا‏ 
أخذت بلدان الخليج ترفع مشاركتها في الشركات متعددة الجنسية حتى بلغت هذه المشاركة /5٠9‏ فى عام .1١91/4‏ وسوف 
نعود. فيا بعد. الى ظاهرة المشاركة هذه التي لم تكن سوى شكل من اشكال الاندماج الاقتصادي والمالي هذه البلدان في السوق 
الرأسمالية العالمية . ش 

(55)إذب. م . بار ن ( 82122 .لم .1 ) واحد من أوائل 
التبادل في البلدان المتخلفة , 
انظر : 


الكتاب الذين اشاروا الى عدم علائمة مقهوم معدللات 


(966! .معممكعمالا تمموط )عع تروووزون 3 ع0 عناوتاتامم عتسرمهوئءونى .موروع .م م 


ذه 


وثمة مظهر آاخر لاختلال الصناعات الاستخراجية يتمثل في هيمنة هذا القطاع , 
الذي ساهم في تكوين الناتج المحلي الاجمالي . في عام ١91/١‏ . بنسبة 55514/ في 
الكويت و١٠76‏ في ليبيا وحواللي /5٠١‏ في السعودية و 5/ في العراق وحوالي 7/ في 
ارات ومن جه ويوق قاله لادان وده سود اخ ويه نميف أن العطافنان 
الاستخراجية لا تستخدم سوى ما بين (٠0,5‏ في سوريا) و”/( في الكويت وليبيا ) من 
السكان العاملين . 

ولنحاول . الآن . الاطلاع على مكونات قطاءالمعادنفي المنطقة . 

أ) الهيدر و كر بونات 

- الغاز الطبيعي : ان غياب البيانات الاحصائية يمنعنا من تكوين فكرة محددة في 
هذا المجال . ويمكننا ان نشير فقط الى ان حقل الغاز الطبيعي الاكثر اهمية في العالم 
يتواجد في الجزائر حيث بلغ الانتاج ه مليارات من الامتار المكعبة في عام ١91/‏ . ومن 
جهة اخرى . فقد قدرت الاحتياطيات من الغاز الطبيعي . الى يومنا هذا . بمقدار ٠٠٠١‏ 
مليار من الامتار المكعبة في الجزائر و 70١‏ مليار في ليبيا و 180٠‏ ملياراً في السعودية . 
وتكون احتياطيات هذه البلدان الثلاثة لوحدها ١806٠‏ مليار من الامتار المكعية(”©, 


النفط : يشكل النفط الثروة الرئيسية للمنطقة . فهناك اربعة عشر بلداً منتجا 
للنفط . ما هو مبين في الحدول رقم(4م١).‏ غير ان هناك اختلافات واضحة بين هذه 
البلدان . ففي عام 1917/7 . على سبيل المثال . انتجت الكويت والعراق وليبيا ٠٠١5٠٠‏ 
مليون طن أي حوالي 7/ من الانتاج العالمي . ويمكن تحديد هذا الاختلاف . بسهولة . 
على صعيد الاحتياطيات المؤْ كدة كما يشير الجدول رقم(17١‏ ) حيث يمكن ان نلاحظ بان هذه 
البلدان الأربعة ذاتها تمَتلك 77/94٠٠‏ مليون برميل . أي اكثر من 7 5/ من الاحتياطيات 
العاللية . والواقع ان هذا التباين في التوزيع الجغراني للمورد المعدني الاساسي في المنطقة 
يقود الى عدم تكافؤ في الامكانات الاقتصادية والقدرات المالية على وجه الخصوص . 

ان حجم انتاج النفط ومعدل موه لا يتحددان , دائم| » وفقاً لحاجات تمليها المصالح 
الوطنية أو الاقليمية ( باسناء الجزائر والعراق ) وانما يخضعان لاعتبارات أخرى ترتبط 
بالاستراتيجية العالمية للشركات متعددة الجنسيات في محال الطاقة عموماً ( يماي ذلك 

(70) لقد ورد في المجاهد. ٠١‏ نيسان (ابريل) 1415» نقلاً عن الأهرام ان احتياطيات البلدان العربية من 
الغاز تبلغ 044.٠.‏ مليار من الاقدام المكعبة اي 7/ من الاحتياطيات العالمية . 


الذذا 


وحجر السجيل وصخور القار ) *'2. 
جدول رقم )١7(‏ 
الاحتياطيات المؤكدة من النفط )١1937(‏ (بملايين البراميل) 


[ اتلد 0 [02 الاختاطات 2 [تسية ال الاحتياطات العالة 


ل 
0 


المصدر : نفط العرب . المجلد 4 ( تموز( يوليو ) /1917 ) . العدد ٠١‏ . اوردها : 
0.202 وملعتسوعز أء عطوععج عل0عاء6م نال كنادعلع 5ع 69لأ)دكلل انآ .طحذلا كه متمفقط 6 


١ بون‎ 


(146) انظ : 
.( 1973 الزلايا لممفصلقتة تخمدط ) سمعتاوعامم تعزمء أعكنامم عل عن الوط .14 .ل 
انظر أيضاً : عبد الحميد براهيمي . ٠‏ تركيز وتزايد الشركات متعددة الجنسية.» في ندوة المشروعات العربية المشتركة 
ودورها ني التكامل الاقتصادي العربي. القاهرة. -١4‏ 1974/15/18 ( [القاهرة] : جامعة الدول العربية » مجلس 
الوحدة الاقتصادية العربية , ]١91/5[‏ ). 
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جدول رقم )١8(‏ 
تطور انتاج النفط في البلدان العر بية ( بآلاف الاطنان ) 


560٠٠ 


١ برضت‎ 


١ مفضفت‎ 


؟لمرمه 


0 | 2 لس امكنم 


د 7 


المصدر: 


1972 لأرنث - مث ألام3ل ) ,71 .20 ركعنان تدمصوءة كنظ رامعم -عطعودط 
203 .م واعتسهعا أء عطهعع علمعاءئم نال كنادعنع2 كعل دملامكتانن” .1 رطكدلظ اء متمقطت 


6م 


ويلاحظ أيضاً ان انتاج النفط قد ارتفع في السعودية من 57 مليون طن إلى 7٠‏ 
مليوناً وذلك للفترة ١47٠‏ - 141 وهذا يعكس زيادة نسبتها /44٠‏ . وازداد الانتاج 
النفطي في الكويت » خلال الفترة نفسهامن حوالي 87 إلى ١4‏ مليون طن اي بنسبة 14./ 
وف ابوظبي من 1 إلى حوالي 7 مليوناً » اي بنسبة «85/ . إنطلاقاً مما تقدم نلاحظ ؛ 
أولا » ان زيادة الانتاج » في الكثير من البلدان . لا تعبر عن متطلبات اقتصادية وطنية أو 
اقليمية محددة ولم تؤد الى بذل الجهد اللازم في محال التصنيع أو في تحديث الزراعة على 
الرغم من اهمية وتوفر المصادر المالية . ومن اجل ان ندرك . من جهة اخرى » مدى 
اندماج البلدان النفطية في السوق الرأسالية العالمية يكفي ان نشير الى ان الجهة التي تتخذ 
القرارات تتواجد في اماكن اخرى . وعلى الرغم من ان هذا لا يدخل في صلب 
موضوعنا هنا إلا أننا وجدنا مناسبا ان نشير الى ان الانتاج العر بي من النفط ضمن الانتاج 
العالمي قد ارتفع من /7١,٠‏ في عام 145٠‏ إلى 37,8/ في عام “ا/191 وان نسبة تمو 
الانتاج العربي كانت /١6‏ بينا لم تتجاوز نسبة نمو الانتاج العالمي /١4‏ وذلك خلال 
الفترة نفسها. 

ان الملاحظات التي اوردناها تبر ز للعيان عدم التناسب بين الوسائل المالية الضخمة 
لبعض البلدان العربية واهداف هذه البلدان الاقتصادية والاجتاعية التى تحددها 
بالضرورة عدة عوامل من بينها ضيق الاسواق المحلية . ويمكن ان نجد هنا سبباً اقتصادياً 
لآ يكتنفه الشك للبحث . على المستوى الاقليمي . عن حلول مثلى للمشكلات الخطيرة 
والمعقدة التى تطرحها تنمية الاقتصاديات العوية : 

ب ) الفوسفات 


يشكل الفوسفات . بعد اللهيدر وكر بونات ٠‏ ثروة معدنية لا يستهان بها خاصة في 
المغرب والاردن ومصر . والمغرب ليس المنتج العر بي الاساسي للفوسفات فحسب وانما هو 
المصدر الأول في العالم أيضاً . وقدبلغت نسبة صادراته من الفوسفات الى الصادرات 
العالمية /ا//: حيث انتج في عام 15( ممليون طن). كما ان الاحتياطيات الضخمة ٠‏ 
التي يتمتع بها والتي قدرت بنحو 4٠‏ مليارا من الاطنان » تمثل /5٠‏ من الاحتياطيات 
العالمية”*'». وللفوسفات المغربي ميزة خاصة وهي محتواه العالي الذي يفوق محتوى 


(59) انظر : 


ناك 2]108جعمغ1م1'! عل ك5عنان أكزمممء6 كامعممعلم0؟ ‏ كعل عطءوعطءعع12» , أع5كناملامء8 - 


لذ 


الفوسفات التوسي والجزائري اللذين لا يتجاوز معدلى| 01/ الأمر الذي يتطلب القيام 
باستتمارات إضافية لاغناء المعدن والحصول على محتوى يوازي 176/ . ويعطينا الجدول 
التاي دليلا على اهمية احتياطيات وانتاج الفوسفات في المنطقة . 


جدول رقم )١9(‏ 
احتياطيات وانتاج الفوسفات7”") 


الانتك ( بألاف الاطنان 
.الات يلات لاطت | لتر 
كه ائ6 لام 1 


هم"2)17١‎ ( 


لي ا كراد 
٠١6٠‏ 


غ.م. 


نمضضن 


واتاح تعديل سعر الفوسفات في عام 4 للبلدان المصدرة وعلى رأسها المغرب 
نحسين وضع ميزانها التجاري بفضل الزيادة المستمرة في عوائد التصدير خاصة وان البلدان 
العربية الرئيسية المنتجة والمصدرة للفوسفات (المغرب. تونس, الأردن) لا تنتج نفطأ أو 
يفتصر انتاجها النفطي على كميات ضثيلة . 


5 .47 .م ,© اأاعع مكعم أء 05 أكقع أل زعمتطغعطع ه14 غاتدن ”لا مز «.طععطع ةللا 


حيو .48 .م ,.ل1طآ 
زعط363 - معضقن) عمتقتاهصقة رع32235 - معمقعا ععععصيورهمن) عل دعوطصسفطت 
0 .187 .مم معتصوءئذ أء عطوعج عاأوعاقم نيل كسوعمع2 عع ومتأووتلتانا نآ بطكدلظ )ء متمقطت 


(1/) غ. م - ارقام غير متوفرة . 


/اقم 


ج ) موارد معدنية أخرى 

تزخر المنطقة بموارد معدنية متنوعة. وعلى الرغم من ان عدداً كبيرا من المعادن قد تم 
حصره إلا أن عمليات استغلاله لم يبدأ بعل. 

-يتصدر معدن الحديد قائمة الموارد المعدنية في المنطقة . ويقع اهم منجم في المنطقة 
في الجزائر (ونزا). حيث يبلغ معدل محتوى المعدن فيه /5٠‏ وهو أعلى معدل في المنطقة 
العربية. وقد قدرت الاحتياطيات المؤكدة في الجزائر بما لا يقل عن ٠١‏ مليارات من 
الاطنان. غير ان اهم بلد في انتاج وتصدير الحديد هو موريتانيا حيث بلغت كمية الانتاج 
5 مليون طن في عام ١‏ .ان تصدير الحديد الموريتاني. الذي أممت مناحمه في 
كالسودان والسعودية وليبياء حيث يضم باطن الأرض كميات هامة من الاحتياطيات 
المؤكدة, تتأهب لاقامة مشاريع في هذا المجال؛ غير أن ما يؤسف له هو انعدام التنسيق 
بعضها البعض وتجنبها الكثير من الهدر. ففي) يتعلق بالمناجم القائمة يلاحظ ان هناك نقصاً 
في استخدام الطاقة الانتاجية يختلف من بلد الى اخر ومن سنة إلى أخرى. وقد قدر هذا 
النقص في الجزائر على سبيل المنال» بنسبة ء6/ في عام 4 وه"”/ في عام #ا/ا6١ا.‏ 

-معادن اخرىء تنتج المنطقة او تتأهل لانتاج عدد كبير من المعادن كالزنك 
والرصاص (المغرب. الجزائرء تونس. مصر) واليورانيوم (الجزائر. السعودية) والنحاس 
(مصر. ليبياء السودان). والفحم (بلدان المغرب) والمنغنيز (المغرب. مصر) وعدة موارد 
معدنية أخرى. ومن سوء الحظ ان انعدام البيانات الاحصائية الدقيقة يجعل من إطالة 
قائمة المعادن هذه أمراً غير ذي اهمية. 

وفي ختام هذه النبذة عن أهم الصناعات الاستخراجية من المناسب أن نشير الى ان 
البلدان العربية غنية بالموارد المعدنية ولكنها متنافسة وتعتمد على السوق الخارجية. الا ان 


تعاوناً اقليمياً بين اثنين أو اكثر من بلدان المنطقة ينفتح على البلدان العربية الأخرى. يتيح 
الاستفادة من عذدد كبير من هذه المعادن 5 داخحل المنطقة وذلك لمواجهة الاحتياجات الوطنية 


والاقليمية وخلق تكامل بين الاقتصاديات المحلية (او تعزيزه إن وجد) عن طريق إرساء 
قواعد تصنيع سليم ومبشر بالخير. يعزز هذا الرأي ان القطاع الصناعي عموما وقطاع 


8/4 


الصناعات التحويلية بشكل خاص يعانيان من التفكك وهما موجهان. غالباًء نحو الخارج 
وغير منديجين في الاقتصاد الوطني ومنفصلين كلية عن الاقتصاد الاقليمي . 
الصناعات التحويلية 

على الرغم من اتجاه نصيب الصناعات التحويلية في الناتج المحلي الاجماللي نحو 
الارتفاع فان مساهمة هذه الصناعات تظل متواضعة في كل المنطقة. فنصيب الصناعات 
التحويلية في الناتج المحلى الاجمالي لا يكاد يتجاوز /٠٠١‏ بامحاء فصووابان والجزائر. 
ومن جهة اخرى. يشمل قطاع الصناعات التحويلية اساسا المواد الغذائية والمشروبات 
والمنسوجات. وتشكل هذه الاخيرة /5٠١‏ وحتى /7٠١‏ من الانتاج التحويلٍ في بعض بلدان 
المشرق. أما في المغرب فيلاحظ ان المواد الغذائية والمشروبات والتبغ تمثل بمفردها حوالي 
من القيمة المضافة لمجمل الصناعة التحويلية(""2. ويعود السبب في ذلك الى اهمية 
القطاع الزراعي الذي يوفر المواد الأولية . لذلك كانت المشاريع التي تعالج الحبوب (انتاج 
السميد والمعجنات والكسكسي) والزيوت والنبيذ. تشكل. على الأقل خلال الستينات» 
خم عي نم سفاعة الزاة العداقة غير انه قد تم ادخال تنويع كبير على الصناعة 
التحويلية لبلدان المغرب العربي خاصة خلال الفترة التي اعقبت الاستقلال السياسي . وقد 
شهدت صناعات النسيج والدباغة والجلود تطوراً منقطع النظير. أما البلدان التي تفتقر الى 
قطاع زراعي يكن ان يوفر مواد اولية ممائلة كالكويت والسعودية. فان جزءا لا يستهان به 
من الصناعة التحويلية يقتصر على عمليات تقطير المياه وانتاج الملح والطباعة والنشر. وف 
هذين البلدين ىا في العراق وليبيا والجزائر» توسع القطاع التحويلي بفضل قيام نشاطات 
مرتبطة بالنفط والغاز الطبيعي وايضا بفضل قيام صناعات كيماوية وبتروكيماوية جديدة 
منذ بضع سنوات . لقد ازدادت طاقة التكريرء في البلدان النفطية. في نهاية الستينات 
وخلال السبعينات على وجه الخصوص. بمعدل نمويجاوز /١8‏ بين عامي ١91/١‏ و974١‏ 
كما هو واضح في الجدول رقم .)5١(‏ 


(؟7) حول المشرق انظر: 
أ0 السمسمعظ أوعنتاوط عطا مز تإلينعد ىح نواععووط2 أن ومتاأمعتصى 5100 عط رمتصسم .60 


.م ,1945-1970 وعأساصيه0) طوعخة عستلا مز طاصمع 6 

وحول المغرب انظر: 
ناه 1'12116812]108 ع0 660201210065 كاأمعصمعلمه؟ كعل عطءععطعع1» ,أعوونمزوعظ8 
.م رقع اأاععم25عم أء كلم لأكسعصرلل بعسمتطءعطع د84 عاتصثل مز درطععطعة14 
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جدول رقم )٠١(‏ 
طاقة التكرير فى البلدان العر بية لعامي ١917/١‏ و ١914‏ 
( بألاف الاطنان فى السنة ) 


ع سه م 


المصدر : 
دزهم ذه عمقل ععغ اهاعم عترأكنالهة"! عل عسوتممعيط0 » ,عىغعاعوطع2[ ععنهات -312:16 
لامع , (1972 انولخ -ىء الام ةل )20.71 ,و11 ألتلهلامء6 105 ,غ021 -عطعوعظ «روءع3136 
71 ع3016'! 
ع تطاسضقط © :دوزيو ) عطوعة لوعتنة؟؟! ؟«تقتاتتمق ,ع3235 -2260ع؟! ععرع ل ندرهن) عل عتطصسقطت 
(1974 ,عطق2 -0ع2ة؟ ععرع تصوره 0 عل 
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غير اننا نشهد . في مجال التكرير ىما في حال صناعة الحديد والصلب”""©. منذ 
م1917 -1417/4 على وجه ا لخصوص ٠‏ بروز تيار قوى في البلدان الغربية يبحث عن اعادة 
توطين الصناعات الملوثة في البلدان المتخلفة من جهة . وتقسيم دولي جديد للعمل يبدف 
الى تعزيز اندماج المناطق الغنية في العالم أو تلك التي تمتلك ثروات كامنة في النظام 
الرأسمالي العالمى من جهة أخرى . والأمر الذى يحمل الغربيبن على حث الخطى في هذا 
الاتجاه هو احتال توصل البلدان العر بية الى اقامة مقومات هيكلية وبنيات اقتصادية يمكن 
ان تقودها الى استقلال اقتصادي حقيقي . 

وعلى الرغم من محاولات ادخال صناعات ثقيلة في المنطقة فان النمو الصناعي العام 
يبقى اعلى وقيمته المضافة اكبر في الصناعات الخفيفة . 


لقد بلغ معدل النمو السنوي للصناعة التحويلية بين عامي ١94560‏ و917١‏ حوالي 
٠ب‏ المنطقة ( يتراوح هذا المعدل بين 0/ في العراق والجزائر و6١/‏ في مصر )(*" . 

ويعود ارتفاع هذا المعدل الى ارادة البلدان العر بية لاحلال السلع الاستهلاكية التي 
تنتج محليا » حيث تتوفر المواد الاولية اللازمة » محل المستوردات . ويصح ذلك » على 
وجه الخصوص . في صناعات النسيج وجزء من الصناعات الغذائية ( مصانع المعجنات 
الغذائية ومعامل الزيوت ومعامل تكرير السكر وصناعة الألبان والمشروبات . . . الخ ) ؛ 
وهناك . بالاضافة الى ما تقدم 2 صناعات تنتج سلعا استهلاكية توجه اساسا نحو التصدير 
( وكذلك للاستهلاك المحلي في المدن ) . والمقصود بهذه الصناعات هنا هو مصانع تعليب 
الفواكه والخضر والاسماك . كما يشتمل تصدير المنتجات الصناعية ايضا على المنتتجات 
النفطية المكررة أو المنتجات المرتبطة مها (البتروكيماويات) . ان هاجس البلدان العربية ‏ 
من اجل توسيع منشآتها الصناعية وتحديد استيراد بعض المنتجات الغذائية وانتاجها محلياً 
واقامة بعض الصناعات التي تتجه أساسا نحو التصدير . يعبر » في الواقع » عن انعدام 
الئاسك الاقليمي حيث أن الجهد الذي بذل حتى اليوم » على ضالته » في مجال التصنيع لم 
يأخذ في الاعتبار امكانات تكامل الاقتصاديات العربية . غير ان امكانية التصحيح ما 
زالت قائمة .» ذلك ان عملية اعادة تشكيل الاقتصاديات العربية لم تبدأ إلا منذ بضع 

(*9) سنعالج هذا الموضوع بمزيد من التفصيل في المبحث الثاني حيث نتناول التعاون الصناعي بين البلدان 
العر بية 
5 لم انظر الحدول )١6(‏ فيا سبق . 


0١ 


سنوات وما زال امامها شوط طويل حتى تتحقق . ولكن . هنا ايضاً . يتدخل العنصر 
الاجتاعي ‏ السياسي في هذا التحليل ويشكل عقبة امامه . فاختلاف الانظمة السياسية قد 
اقترن باختلاف في الاتجاهات الاقتصادية . وهكذا يمكن ان نلاحظ أن اقتصاديات تدعى 
ليبرالية كتلك التي تيز لبنان أو الأردن قد تضمنت صناعات تحويلية تتجه نحو الخارج - 
وحتى خارج المنطقة ‏ حيث ان نصيب الصادرات التحويلية يمثل 1777/ و47717/ من 
العائدات الكلية لكل من هذين البلدين في عام 19417 . وهناك . بالمقابل » بلدان 
ضاعفت الصناعات الخفيفة وهدفها الأول . من وراء ذلك . تحديد أو حتى الغاء استيراد 
بعض المنتجات التحويلية . وهذا ما حدث في العراق وسوريا والجزائر حيث كانت نسبة 
صادرات الصناعات التحويلية الى مجموع الصادرات . لنفس السنة . /٠١‏ و /١5‏ 
و76 على التوالي . 

وف الجزائر » على سبيل المثال . غطى الانتاج المحلٍ في عام 19184 كل استهلاك 
المواد الجلدية والمنسوجات وبعض المنتجات الغذائية . وكان ذلك حصيلة اختيار متعمد 
من جانب الحزائر قضى باعطاء الأولوية للسوق المحلية على التصدير . 

ومهما كانت الطريقة التى سلكتها البلدان العربية فإن الصناعات التحويلية قد 
نمت . ى) يلاحظ ايضاً ان القسم الاكبر من القيمة المضافة التي سجلها القطاع الصناعي 
قد نحقق في الصناعات الخفيفة ٠‏ كما يشير اليه الجدول رقم(١75)‏ .ويبين هذا الجدول ايضا 
التقدم السريع الذي أحرزته الصناعات الثقيلة خلال الفترة موضع البحث . ويتمثل هذا 
التقدم في زيادة انتاج الاسمنت ومواد البناء التي املاها تزايد الطلب على هذا النوع من 
السلع « التي تشكل زيادة استيرادها عبئا ثقيلا على البلدان المستوردة » بسبب تطور قطاع 
البناء والتشييد يعات ال ذلله ا فق بن تمدع فى يال الصاعيات الدروكواريه 
والحديد والصلب ومصانع التجميع التي تضم جزءا كبيراً من فرع اشغال المعادن . 

ان التقدم الظاهري الذي يبدو ان الوطن العربي قد حققه يخفي الكثير من مواطن 
الضعف . وفها يلي عرض سريع لأهم ما ابرزه العديد من الاقتصاديين في هذا الشأن : 

فانعدام تماسك عملبات التصنيع والافتقار الى التنسيق بين المشاريع المختلفة قادا 
ميشيل شاتلوس «5نااء0031 ا©141656» على سبيل المثال » الى ملاحظة عدم تجانس « الحوافز 
الكبرى التي تكمن وراء سياسات التصنيع في البلدان العربية : ايجاد بدائل 
للمستوردات ؛ استخدام المواد الاولية المتوفرة فُْ البلد » تنمية الصادرات واقامة اقتصاد 
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وي 17 و« يرتبط قسم من هذه ا حوافز غير المتجانسة باحّالات السوق وينبع قسم 
آخر من امكانيات الاقتصاد الوطني ويقوم قسم أخير على تقديرات الحاجة المحلية » . وقد 
تفاقم موطن الضعف هذا نتيجة اخطاء التشخيص التي انعكست في البحث عن وسائل 
تستخدمها السياسة الصناعية . ١‏ فالأمر اللافت للنظر في هذا الصدد هو الأهمية التي 
اعيرت للرسوم الجمركية والسياسة الضريبية وتشجيع الاستثارات الاجنبية في حين ينبغي 
ان يعهد بعبء التصنيع في معظمه الى القطاع العام » . والواقع ان هذا السلوك ما هو الا 
نتيجة محاكاة وتقليد لنموذج التصنيع الغر بي والمعارف الغر بية ونقل لوسائل تحليل ووسائل 
سياسة تتلاءم مع اوضاع مختلفة تمام الاختلاف. ويتمثل هذا الوضع في إنشاء مبعثر 
للصناعات الأمر الذي يؤدي الى تفاقم ظاهرة تفكك الاقتصادات العربية ويعزز توجهها 
نحو الخارج . ويمكن ان ينطبق على المنطقة ما قاله ه . إسنار" "“(01.1503,0! ) . « ان ما 
يسمى صناعة جزائرية ما هو . في الواقع . إلا غبار من المشاريع تفتقر الى ر وابط تشدهاالى 
بعضها البعض . وتخضع لصيغ ادارية مختلفة .» وعلى الرغم من تمركز هذه المشاريع في 
المدن فهي ما زالت غير قادرة على توفير الاستخدام الكاني للسكان المتراكمين في تلك 
المدن . كما ان هذه المشاريع لا تستخدم بعد . بصورة عامة . كامل طاقتها الانتاجية. 
ويعود هذا الشلل الجزئي الى ضيق السوق المحلية والمنافسة على الاسواق الخارجية » . 

وعلاوة على ذلك فان التصنيع يتصف بضعف أثره على الاستخدام . فالحقيقة انه لا 
يوجد بلد عربي يستخدم اكثر من /1١‏ من السكان النشطين اقتصاديا في الصناعة 
التحويلية باستثناء البلدان الصغيرة كليبيا والكويت ولبنان . وقد يفسر ذلك بالنمو السريع 
لسكان المنطقة غير اننا نعتقد أنه نتيجة لاختيار منتظم تتبناه هذه الدول في صالح التقنيات 
المتقدمة التي تتميز بكثافة رأس المال ولا توفر بالتالي سوى النزر اليسير من فرص 
الاستخدام . 


(6/)انظر : 
عقعلزن1ظ! يلل ععطوعه كاماع كعل كنألن كالما كيان ااأتامم حعل» .خسن اعمط ) امزلم 
.1 إنأاحشد-رعالامد[ )71 .0م مك016 ماوع 6 كع0تاظ .أصعن() -عطعوعظ سا 1ر0 
(5/ا)انظر : 
.م .(1966 .نوعط على كنل لكوع الملا وعونوىنرظ زإكلئوظ ) لاععطعه1ةا عل .لسندحا نغطعل ارا 
أ ”| عل كعنال عتم موعن امع طمعلمه] ععل مطعععطعن 1 » .أعوكنه جوعظ برط لناك .191 
1ك.م ص طععطم نلا نان 


١ 


المبحث الثالث 
قطاع الخدمات 
١أ-‏ اعتبارات عامة 


لقد استطعنا ان ندرك » من خلال دراسة قطاعي الزراعة والصناعة » مدى ضالة 
مساهمة هذين القطاعين في الناتج المحلي الاجمالي . وفي الجدول رقم (5) إشارة الى نصيب 
الخدمات في الناتج المحلي الاجمالي وتطوره بين عامي ١496٠‏ و”1977 . ومهما كانت 
تقلبات قطاع الخدمات » خلال تلك الفترة . فانه ما زال يشكل اكثر من 7/1٠‏ من الناتج 
المحلي الاجمالي في كل البلدان العر بية تقريبا » وقد بلغت هذه النسبة /1/١‏ في لبنان و54/: 
في الاردن و 508/ في سوريا وتونس . 

ويعود تضخم قطاع الخدمات الى عدة عوامل يمكن الكشف عن اهمها في النقاط 
التالية : 

غياب المعالم الواضحة التي يمكن أن تفصل بين القطاعين العام والخاص في مجال 
الصناعة . وانعدام التنسيق بين نشاطات هذين القطاعين . وعدم وجود سياسة صناعية 
متاسكة . تفضل الاستثئارات الخاصة الاتجاه نحو الخدمات التى توفر قدرا اكبر من 
الضانات . ١‏ 

في الاقتصاد الاولي المتفكك 5 ف اغلب الاحيان . ينطوي المشروع الصناعي - 
0 - على الكثير 0 ا أصحاب ل ال يتشكون بالاشبات 


ان النمو السكاني السريع وتفاقم ظاهرة النزوح من الريف يساهمان في تضخيم 
عرص اليد العاملة فِ المدن . وقد قدر الارتباط بين تقلبات نسب الاستخدام قُْ القطاع 
الأولي والقطاع الثالث » في البلدان النامية . بما يوازي -20,91""©. وهكذا يبدوان 


زقفة من اجل المزيد من التفصيل حول هذه النقطة انظر : 


011 عناوط قا[ لأقصه أ مععام] عجشم 0 ) وعمتوتاق1 نآ ,لة /الا 6غبع8 اء وامطوة .© .ل 
]© 18 .مم ,(1974 


85 


اسباب تضخم القطاع الثالث تعود إلى تزايد عرض اليد العاملة النازحة من القطاع 
الأولي . 

حصول معظم البلدان العر بية على الاستقلال السياسي منذ تاريخ قريب . ( بعد 
الحرب العالمية الثانية ) . فبعد استعادة السيادة الوطنية ومن اجل معالجة نقص الخدمات 
العامة في عهد الاستعمار » عملت هذه الدول على انشاء العديد من الخدمات الجديدة أو 
تطوير الخدمات القائمة ( ان وجدت ) وذلك في المجالات التالية : التعليم ؛ الصحة ٠‏ 
الادارة المركزية والاقليمية » الخدمات المهنية . . . الخ . وقد انعكس كل ذلك على طلب 
اليد العاملة في القطاع الثالث واحدث تغيرا كبيرا فيه . 

تحسن وضع الزراعة وقيام نشاطات صناعية في هذه البلدان اثر الاستقلال 
السياسى قد أسفرا عن تطور لنشاطات ثالثة مرتبطة بما استجد من ترتيبات . وهكذا 
تطويت النشاطات التجارية وخدمات النقل والخدمات المالية ( الببوك وشركات 
التأمين ) . . . . الخ . التي يرتبط حجم طلبها على اليد العاملة ( القطاع الثالث ) بتنمية 
القطاع الانتاجي . 


ويبدو. إجمالاً » ان تآلف المجموعات الخمس من العوامل التى جئنا على ذكرها قد 
أدى الى تضخم الخدمات في المنطقة . 
ويعطينا الحدول رقم(71)فكرة عن اهمية هذا القطاع في الاقتصاد الوطني للبلدان 


الرئيسية . 


؟ النقل 

لقد لعبت السيطرة الاستعمارية . فها مضى . دوراً أساسيافي تحديد اهمية النقل في 
البلدان العربية . وقد تم تصميم او تطوير نظم النقل في الوطن العربي وفقاً لمصالح 
البلدان المسيطرة ( في عهد الاستعمار أو الحاية أو الانتداب ) أو خلال قيام هذه الاخيرة 
بتشييد شبكة مواصلات تمكن من سحب الثشروات الطبيعية والمواد الاولية الزراعية 
والمعدنية . 

لقد قامت الدول التي سبق واستعمرت المنطقة بارساء الهياكل الأساسية للنقل 
البري أو السكك الحديدية أو النقل البحري وقرنت كل ذلك بشبكة كثيفة من وسائل 
الاتصال الاعلامي والثقاني فكان ان ارتبط كل بلد يقع في محيط الدائرة بمركزها وانحرف 
مسار تيارات المبادلات التجارية أو الثقافية التي كان يمكن ان تنشأ . طبيعياً » بين دول 
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المنطقة . فاذا ما أمعنا النظر في وضع شبكة الطرق البرية والسكك الحديدية سندرك أن 
كل ما تم في هذا المجال كان ٠.‏ حى رين حر قا عاج الاك 
الاقليمي أو ان دوره في تسهيل هذا التبادل كان ضئيلا . 

وعلى الرغم من صعوبات جمع المعلومات الاحصائية فقد قمنا باعداد الجدول رقم 
(*؟) من اجل التعرف على اهمية الشبكة البرية وعدد السيارات . ويوحي لنا الجدول 
المذكور بملاحظتين : تتعلق الأولى بقصور البنية الاساسية للنقل البري نظرا لاتساع 
المنطقة ( باستثناء الحزائر التى وسعت شبكتها البرية بحوالى /©8٠‏ بين عامى ١9517‏ 
ونا نا" اللاتحفلة القان تتفت عل معدل تزايد داه السيازات التجارية + 
والواقع ان هذا المعدل يتناسب اجمالاً ٠‏ ومعدل النمو الاقتصادي في مصر والمغرب وتونس 
ويبدو منطقياً بالنسبة للفترة موضع البحث . أما في الجزائر والسودان فالوضع مختلف . 
ويتيين ان تطور هذا القطاع . في كل من البلدين . كان اقل من ذلك الذي طرأ على 
قطاعات النشاط الاقتصادي الأخرى . ويبدو انه شكل . في حدود معينة . اختناقا 
لعمليات التنمية كما هى الحال فى الحزائر . غير ان تزايد عدد السيارات التجارية بنسبة 
1143ل عبان سداطا العبرء شل "دين دوك او هذا لحان تلو كك تجهود تيون 
الزراعية والصناعية التي انطلقت اعتباراً من 1458 . 

وبالمثل » تشكل البنية الاساسية للسكك الحديدية شبكة مواصلات وجهت . 
بالدرجة الاولى نحوالموانىء مهدف نقل المواد الاولية اكثر ا وجهت نحو البلدان الأخرى 
المجاورة . ويلاحظ ان نقل البضائع في البلدان العربية الستة التي تتوفر عنها بيانات 
احصائية ( الجزائر . مصر . ليبيا . المغرب . السودان . تونس . ) . ازداد من 
طن / كيلومتر في عام ١14560‏ إلى ١١5417٠٠١‏ في عام 191/١‏ اي ان نسبة 
الزيادة بلغت "750/1١9,‏ 

وئمة نوع آخر من النقل البري شيد في ٠المنطقة‏ لنقل الهيدروكر بونات هو انابيب 
النفط وأنابيب الغاز . وقد انتفعت بلدان عر بية كتونس والاردن ولبنان وسوريا من طريقة 
النقل هذه واصبحت تتحول إليها عوائد بموجب حقّوق السماح بمرور النفط عبر 

(78) انظر: 
5 60101111011 5ظ5نا12016316 . فلكم .أن1 55109أ و00 “اللتمممءط .كممز1كدلط لعازملا 


(1972 ,كلونادل! لعالمنا تمطدطهمْ وتلل4) عوتوء تع 
.192120-2525 52 أةللقدة ,عطوعن- لع صا ععرعورورةن عل ععطتتطة 
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جدول رقم (١؟)‏ 


توزيع القيمة المضافة بين الصناعات الخفيفة والثقيلة 


المصدر: ,لعلتطى 510 نزط لماك ,5مع 101115 كنا0 ١/22‏ ,لإلتأكناكسض1 110210 كه طاجحهع) عطل 
4 .م «رؤق زام]6م كنالمكند دعل عتناعط'! 3 غ326 عتتمهمء6'[» 


و 
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جدول رقم )١2(‏ 
توزيع استخدام قطاع الخدمات حسب فرع النشاط في بعض البلدان العر بية 
« الأشخاص المستخدمون والتوزيع النسبي للسكان النشطين اقتصادياً » 


ليبيا 
تونس (48[)1955ه(75/ا9١)|75ا١ 5١١‏ أه,9١‏ 


الكوييت(١917١)‏ 
لبنان (0٠1])19107ا(19170)‏ 


سوريا( */ا1ةو1) [8ه (“/159768|)1910 [وره١‏ 


المصدر 3 


ا حاضضن 
اكه ”١‏ 
ه>» ٠١٠١5‏ 
عام 
١١١*64‏ 
مكرف تان 
*” غ١١‏ 


٠١١: 
ا ا‎ 

كن 
نحم فيال 
١71١1‏ 
مخضضس 
مه.ء٠هة*‏ 


١ه4١‎ ١ 


.+4 نممع3|1] ,(1975) 29211 نال كعنان1!ذأ)5)3 دعل عأ لاقار4ة ,ع01752) تنامطقآ [1502 2 منء 1 2ر] 


جدول رقم (717) 
لعام ١956‏ وعام ١91/1١‏ 


عدد السيارات (بالاف) 


معدل الء: 
3 7 


المصدر : 
ر 
-3151 620110113101165 5اناء )120168 ,دعاءث 101 2011211551011) 2011011112 ,2)1025ل8 12160 


2 -1521160 ©3156 ناتخ ,غ33 -2300] عع نع لطاورج0) عل وععطصسقط تكعولوء 


7 ١ه‏ مليون دولار في عام 1451 الى /1” مليون دولار عام "50191١‏ ,. 


(1/4) انظر : 


داهم ذ5ع| 05هل ع01182عاغ6م ع2 5نالهأ'! عل عنالتممعط0» ,عرغعاوطء2] 
«ر5ءع2126 


194 


ويلاحظ من ناحية أخرى ان شبكات النقل البري» على اختلاف انواعهاء تودي 
الى الموانىء التي كانت تستخدم بشكل اساسي . فيها مضى ., لنقل المنتجات المعدنية باتجاه 
الدول الاستعمارية السابقة. غيران النقل البحري احتفظ باهميته حتى يومنا هذا. ولأننا لا 
نمتلك بيانإت احصائية عن كل المنطقة فسنكتفى باشارة سريعة الى تطور النقل البحري في 
الللذات الحالئة : انذوائر» صر يناه مزه السودان» مسوزياة توشوع وذللف للفترة 
ه55١‏ الاو١ا.‏ 


0 
1 


وتشير هذه الاحصاءات المتعلقة بالبضائع التي تحمل وتفرغ في الموانىء الى أن 
الحجم الكل للبضائع المحملة قد ارتفع بنسبة 817,4/ بين عامي ١158‏ و١191‏ في 
الوقت الذي لم تتجاوز فيه الزيادة في حجم البضائع المفرغة " , /١4‏ للفترة نفسها . 
وتدل هذه الأرقام على مدى تبعية بلدان المنطقة وارتباطها بفلك الدول الصناعية حيث يكاد 
يقتصر دور الاولى على تصدير المنتجات الاولية ىا كان يحدث في الماضي . 
السياحة 

ان مستوى تطور السياحة ف المنطقة ليس متجانساً . فالعوامل الجغرافية والمناخية 
وعدد من العوامل الأخرى قد جعلت بعض البلدان العربية تتمتع بمزايا على الصعيد 
السياحي اكثر من غيرها من البلدان العربية الأخرى . إلا ان المجموعة العر بيةتضم 
صحاري قفراء ليس فيها من اغراءات السياحة شيء بالمقارنة مع المناطق المطلة على البحر 
الأبيض المتوسط . والتى تمتاز بوفرة مناظرها الطبيعية وتنوعها . ويمكن ان نلاحظ ان 
البلدان التي طورت مرافقها السياحية وعملت على تشجيع السياحة هي البلدان غير 
النفطية . وقد اتجه اهتام هذه البلدان نحو السياحة باعتبار أنها قد اخذت تشكل مصدرا 
هاما للعملات الصعبة . ان الافتقار الى النفط يجعل من السياحة بالنسبة لهذه البلدان » 
هدفاً اقتصادياً باعتبارها تكتسب هنا شكل نشاط( استخراجي . . . للعملات 


١٠و‎ 


الصعبة )00 , 


والبلدان العربية التي فاقت غيرها من دول المنطقة في محال تطوير السياحة هي » 
حسب الاهمية : المغرب . لبنان » سوريا .» تونس . والاردن كما يشير الى ذلك الجدول 
التالي : 


جدول رقم (74) 


بعض المؤشرات السياحية بين عامي /1451 و /400191) 


)197*( 


فثو ةوق 
لحان 
ل 
مك1 
٠0‏ 
03 


ومن بين جميع نشاطات القطاع الثالث في المغرب تحتل السياحة ٠‏ بالتأكيد » مكان 
مليون دولار في عام 145 الى ٠٠١‏ مليون في عام 147٠١‏ ثم بلغت 774 مليون دولار 
في عام 1917 . اي ان معدل النمو السنوي كان بنسبة /ا,8584/ لتلك الفترة . كما ازداد 


(#) لقد وضعنا هذه التقديرات على اساس معدل اقليمي . وهذه الارقام لم تعد. مع الاسف. صحيحة بسبب 
الحرب الاهلية في لبنان (191/8- 5/ا19) . 

(60) يعود هذا التعبير الى 6©02013316” أرقعط)زتضمع! عنناتء تاععطع 1813 عا ,11200 2016م 
رععمقط]ط عل كعرتمازكن امنا جعووعرط :وزميوط ) ععسرولمعم علس ١‏ كتنامعل عستوع تمع -20مه 
.0 .م ,(1968 

(81) مصادر متنوعة : -0ع2قع) عمتقناصهة4 رعطقعة -معمتر؟ ععرعصسصرمن) عل عوطاسفطت 
ورع بزل « #طععقل1 صن صملغعع لاه ,سعلعاءرة ععتعصصمف نل كتقعمة؟ ماوع رعطوعيع 
.كلام 31م 5عتاأطهاة وعطء1 


عدد السائحين بمقدار ١7588.٠٠‏ سائح بين عامي 3٠٠٠٠١( ١9451‏ )و909١‏ 
.)١5*54٠٠٠١‏ 


وف تونس كذلك كان للسياحة اثر ايجابي على ميزان المدفوعات حيث جلبت 
السياحة حوالي 48 مليون دولار في عام 141 مقابل 47 مليوناً فقطفي عام 1474 . أما 
القيمة المضافة للسياحة فقد ازدادت بمقدار ١,7‏ مرة بين عامي ١9454‏ و977١‏ وكانت 
نسبة زيادة معدلا السنوي اكثر من ١؟7/‏ . 

ويمكن ان نجد جهوداً ممائلة بذلتها : لبنان وسوريا فيهذا المجال وتكتسب المرافق 
السياحية والتجهيزات الفندقية في لبنان اهمية فائقة . فقد استطاع هذا البلد أن يستقبل في 
عام ١417‏ حوالي مليوني سائح . وكانت حصيلة ذلك دخول اكثر من 778 مليون دولار 
الى لبنان<”*». وفي سوريا , أيضاً » بلغ عدد السائحين ٠١8٠٠١‏ في عام 141/7 ويزمع 
القطر السوري التوسع في الاستثمار من اجل تعزيز المرافق السياحية والتمكن من استقبال 
مليوني سائح في عام ١48٠١‏ . 

ويلاحظ . اخيراً » ان الجزائر شرعت ببذل جهود جدية في هذا المجال خاصة منذ 
عام 191٠١‏ . فقد تضاعف عدد اسرة الفنادق الى اكثر من ثلاثة اضعاف بين عامي ١9517/‏ 
و1947 . والجدير بالذكر ان تطور السياحة , في الجزائر » قد اقتصر على ما قامت به 
الدولة في هذا المجال ؛ وقنذ جاء ذلك نتيجة لارادة استقلال تنسجم والمنهج الاشتراكي 
الذي تبنته الجزائر . غير ان بلدانا اخرى » كالمغرب وتونس والاردن ولبنان » اتمحذت 
مساراً مختلفاً » فجل الاستثارات التي تمت في هذه البلدان كانت خاصة . وقد كان 
للاستثمارات الخاصة الأجنبية دور كبير فى هذا الشأن . ونظرا للتوجه الغربى لهذه البلدان 
وتواجد مصالح اجنبيةواسعة فيها فقد تحقق نجاح كبير في جال السياحة . وقد كان للنشاط 
الدعائي الفائق . الذي بذل في الخارج ٠‏ دور مميز في هذا المضمار . 

واذا كنا قد اهملنا النشاط السياحي في بعض البلدان العربية الأخرى فمرد ذلك الى 
عدم توفر البيانات الاحصائية الدقيقة . ولكن المنطقة مازالت بعيدة عن استنفاد كل 
امكانياتها في هذا المجال . ويمكن ان نكتفي هنا بمثال السودان الذي يتمتع بامكانيات 
جديرة بالاهتام خاصة في منطقة الغابات الوسطى . فالحدائق العامة للحيوان في دندره الى 
الجنوب الشرقي من محافظة النيل الازرق تشتهر عالياً بوفرة وتنوع حيواناتها وتغطي مساحة 
٠‏ كم' مربع . ولم تحظ هذه المنطقة بما تستحقه من استثارات عامة او خاصة يمكن 


[فحثة م تعد مع الاسفء هذه الارقام صحيحة منذ اندلااع الخرب الاهلية 5 لبنان (6ا1651ك كلا5ا). 


٠١ 


ن تؤهلها لتبوء المكانة التي تستحقها في محال السياحة الدولية . 
- الادارة 


هناك امران طبعا بطابعهه) الادارة في البلدان العربية : أما الاول فيتمثل فى المياكل 
الاداوية الاستعمارية الموروثة » وأما الثاني فهو التوسع الذي طرأ على المياكل الادارية بعد 
حصول البلدان العربية على استقلالها السياسي . 


لقد اتصفت الادارة في اطار السيطرة الاستعمارية ( المغرب وبعض بلدان المشرق ) 
بعدم التدخل في الشؤ ون الاقتصادية باستثناء ما يتعلق بالبنيات الاساسية والعمليات 
الاقتصادية غير المربحة للقطاع الخاص أو الاجراءات الخاصة بتشجيع المبادرة الفردية 
وخدمة الاستعمار . وغني عن التأكيد ان ادارة من هذا النوع لا تفرد للمسائل الاقتصادية 
وخاصة مهام التنسيق بين محتلف النشاطات الاقتصادية مكانا بين اهتاماتها الاساسية . وما 
وجد من أعهال خاصة بالخدمات الاقتصادية والتخطيط لا يعدو كونه مجرد « دراسات 
للسوق تنتمع منها الدولة المستعمرة » 

وعلى الرغم من عدم ملاءمة الجهاز الاداري الاستعماري للاوضاع المجلايد» ف 
البلدان الحديثة العهد بالاستقلال السيامي . فقد احتفظ ببذا الجهاز بدلا من اعادة 
تشكيله وتعديله . ولم يتوقف الامر عند هذا الحد بل عمل على تعزيز الجهاز الاستعماري 
القديم بحجة قصور الادارة في البلدان الحديثة الاستقلال ما أسفر عن تضخم الخدمات 
الادارية . 

وقد ادى حصول هذه البلدان على السيادة الوطنية الى اقامة ادارات جديدة 
( الدفاع الوطني . التمثيل الدبلوماسي . الخدمات المركزية . . . . الخ ) . ولكن فيا 
عدا هذه القطاعات المرتبطة بالسيادة الوطنية » تميز تعزيز الجهاز الاداري بالتوسع في 
الخدمات الادارية القائمة وانشاء خا.مات اقتصادية جديدة اريد لها ان تتلاءم والمهام 
الجديدة للتنمية الاقتصادية . وقد تمثل ذلك في زيادة سريعة جداً للنفقات الادارية . وانه 
لوضع مؤ سف حقاً . فتزايد النفقات غير المنتجة ( بسبب ادارة متضخمة ومكلفة ) بفضل 
استقطاع جزءٍ مهم من الفائقين الاقتصادي المتوفر قد تم على حساب مهام اكثر انتاجاً 
تتطلب تدخلاً اقتصادياً رشيداً وفعالاً من قبل الدولة . 


وتتباين نفقات الدولة الاستهلاكية من بلد الى آخر ( انظر الجدول رقم 1 ) وهي 
تمثل /١١‏ من الناتج المحلي الاجمالي في لبنان و ٠١‏ في الكويت والعراق وتونس ثم ترتفع 


١٠١ 


الى *37/ في مصر لتبلغ ©7/ في الجزائر وذلك لعام 1١91/‏ . 
ويمكن ادراك ضخامة النفقات الادارية ايضاً عن طريق مؤشر آخر هو ء الانفاق 
للفرد . كما تبين الأرقام التالية5, 
النفقات الادارية المركزية للفرد 


)110 


4 
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وتبرز هذه البيانات الاحصائية النفقات الادارية المفرطة خاصة في البلدان النفطية 
كالسعودية والكويت وليبيا حيث لا تشجع وفرة الموارد المالية على تقييد الانفاق والبحث 


وهناك . من ناحية اخرى ٠‏ قطاع غير منتج آخر يشكل عبئاً ثقيلاً على بعض 
البلدان العربية هو الانفاق العسكري . 

ويتواجد الثقل الاساسي للنفقات العسكرية في البلدان العر بية المجاورة لاسرائيل 
والتي فرضت عليها حالة حرب شبه دائمة يكمن سبيل الخلاص منها في حل المشكلة 
الفلسطينية . لقد خصصت مبالغ هائلة لاغراض الدفاع . فالنفقات الدفاعية تمثل اكثر 


(*8) لقد حسبت هذه الارقام استناداً الى مصادر عدة: 
رع 04 لدع )51215 ,ؤرتدكته [داء50 220 ع0121ممعط 01 امعستمدوء2 ,كممنجلة لعأنولآ 
ذ(1974 ,1130085 لعأتمنا :علعملا بسع1ا2) 1973 عدو )كمتاهاد عاتقناصمق 
-3111 66080118101165 5الا1201916 ردع11ث 101 01011551095 16رمع ,ركدم و1 لءأنملآ 
كتتلق> 
.25856 -8820؟ ع لأفنائئد4 رع3:35 -223220 ععنء ورهن عل ععطتروكة 


6١ 


من 7 من الناتج المحلي الاجمالي في مصر واكثر من 7/ في السعودية واكثر من /١4‏ في 
سوريا والاردن و /١١‏ في العراق وذلك لعام ١917/7‏ كا هو واضح في الجدول التالي : 


جدول رقم )١١6(‏ 
نفقات الدفاع 


( بملايين الدولارات ) الناتج المحلي 
)١915(‏ الأجمالي ( 1١917‏ ) 


لقد حسبت هذه الارقام استنادا الى مصادر عدة اهمها: . 8115 اانا 00 6)1065 أء 5ع]0 ل[ 
,1975 -1974 12011013165 35113665 15015 5عرلا ,01002آ ,511015 عأمع]5)]22 101 عأناأتاكرآ 
(1975 ,ع1522215 1222121109ئلا006 هآ :ؤلمة) كرعدوع0آ غرلمة عدم كتداومد'! عل .30 
» قد يتهيأ للقارىء ان هذه النسب منخفضة بينها هي في الواقع . مرتفعة لأن ميزانية الدولة ازدادت بنسبة /87٠‏ في 
السعودية و6.””/ في العراق وذلك من عام ١910/“‏ الى عام .١914‏ 


١٠١6م‎ 


وثمة ملاحظة مهمة يمكن سوقها ببخصوص تزايد نفقات الدفاع في عدد من بلدان 
المشغرق”؟*2. لقد مكنت المبيعات الضخمة من الاسلحة الدول الغربية( اعتباراً من عام 
١1917‏ على وجه الخصوص ) من « استعادة » و١‏ اعادة تدوير » جزءٍ لا يستهان به من 
رؤ وس الأموال المتوفرة على مستوى المنطقة (*2, وهكذا تجمدت مبالغ طائلة كان يمكن ان 
تستخدم لاغراض التنمية اوكر جل الك وخر هرا من اا انيدي لتاملة عات بن 
قبل الغربيين . وهذا الوضع الذي يتسم بالممارقة تؤدي اليه المساعدات التي تمنحها 
السعودية والكويت ودولة ا العربية المتحدة الى مصر وسوريا والاردن بمقتضى 
قرارات دعم دول المواجهة والتي تستخدم للحصول على اسلحة بهدف اعطائها مكانة 
وتعزيز هذه المكانة لدى الحا هير العر بية المرهفة الحس ازاء أمنالمنطقة.واخفاء التناقضات 
الاقتصادية والاجتاعية والسياسية الداخلية وتمكين نظمها من البقاء . في حين ان هذه 
المساعدات وهذه المشتريات من المعدات العسكرية ان أدت الى شيء فإنها تؤدي الى تفاقم 
تبعية مقدمي رؤ وس الأموال وارتباطهم بالسوق المالية الدولية وتبعية البلدان المستفيدة من 
المساعدة للبلدان الغربية بائعة الاسلحة والتقنيات ونظم الدفاع . 

ويحدث كل ذلك في الوقت الذي لا توجد فيه اشكال اخرى للمساعدة الاقتصادية 
المباشرة التي كان يمكن ان تسمح للمنطقة بتحقيق تقدم ملموس في المجال الاقتصادي . 
وهكذا يمكن ان ندرك . بسهولة . الاسباب الكامنة وراء المناخ المتوتر باستمرار في 
المشرق . لقد خلقت ودعمت بؤ ر للتوتر من اجل تمكين الغرب من مواصلة سيطرته 
السياسيةوالمالية والتجارية والتكنولوجية فيالمنطقة, وإعاقة خطى البلدان التقدمية نحو 
الوحدةوالتقدم باثارة وتغذية النعرات القومية والنزعات الاقليمية . وهكذا نلحظ التناقض 
بين انعدام التنسيق الاقتصادي والالي بين البلدان العربية ووجود تضامن فعلي في مجال 
الدفاع في حين اعتبر هذا الاخير دوماً اما مرحلة نهاية أو عقبة امام كل تجارب الاندماج 
الاقتصادي في الوطن العربي . ويمكن ازالة هذا التناقض . كما سنرى في الباب الثاني من 
هذه الدراسة . بفضل تعبئة حقيقية للامكانيات البشرية والمالية للمنطقة . إلا اننا لم نبلغ 
بعد هذه المرحلة . فالشكلات المالية تشكل , في الوقت الحاضر . العنصر المحرك لاندماج 
البلدان النفطية في السوق الرأسم|لية العالية . 


(85) انظر الملحى . 
)6م) لقد كشفت دراسة امريكية اعدتها بعض المنظمات الداعية للسلام بان النفقات المخصصة للتسليح في العالم 


ارتفعت. بالاسعار الثابتة, بنسبة 7/16 بين عامي و197/4 . كا بلغت هذه النفقات حوالي ملكا مليار من الدولارات 
في عام ٠1918‏ ولكن الزيادة كانت اسرع بكثير في بلدان العام الثالث حيث بلغ معدل مو نفقات التسليح ./١6١‏ 
انظر: .(1976 813:5 8 ) ,21 .20 رعاأكتسرمهمع]1 اعجدولة عآ 


١ ٠ك‎ 


ه ‏ الخدمات المالية 


ان النظام المصرفي الموروث عن الاستععار يبقى . مع بعض الاستثناء ءات . 
خاضعاً للمصالح الغربية . وقد أنمت البنوك وشركات الاين ل مر عام1011| ٠‏ وف 
سوريا عام ٠ ١951‏ وق في العراق عام ٠ ١4515‏ وف فى الجزائر عام ٠ ١555‏ وي فى اليمن 
الديمقراطية عام ٠ ١154‏ وف ليبيا عام ١91١‏ . كما ان اصلاح القطاع المصرفي قد اقترن 
بعملية تجميع للبدوك ونوع من التخصص القائم على تهويل قطاعات محددة من 
النشاط9” . 


إلا أنه بعد ارتفاع اسعار النفط الذي حدث في عام 1917/7 ونظراً لتزايد دخول بلدان 
الخليج العربي اخذنا نشهد تطوراً كبيرا للنشاطات المصرفية في هذه البلدان وفي لبنان 
ايضا . وينبغي , مع ذلك . ان نوضح ان هذه المصارف ١‏ العربية » ظلت مرتبطة ارتباطا 
وثيقاً بالنظام المالي الدولي . ان طبيعة واهمية هذه الروابط على صعيد المؤ سسات 
والأشخاص ادتا الى ازاحة المصارف « العربية » نحو مركز ثانوى مفرغة اياها من 
جوهرها . وبالتالي فإن تكاثر المصارف في بلدان الخليج العربي حيث لا يوجد بعد بنك 
مركزي يقترن بنمو روابطمع المراكز المالية الاجنبية . وتتاكد خطورة هذه التبعية للخارج 
بصورة خاصة في لبنان والسعودية والكويت بسبب تعدد البنوك الاجنبية في هذه البلدان 
وضخامة حجم عملياتها . ]ا ان جهة اتخاذ القرارات لا تتواجد في المنطقة وانما في لندن 
بالنسبة للكويت ونيويورك بالنسبة للسعودية او في باريس . 


ومن قل الفارقة انها يسعى مل بشع ترات ( بالقرالضي انالية ) لبعضن البلذان 
العربية . هذه الفوائة ئض التي يمكن ان تشكل باعثا هاما للغاية نحو الاندماج الاقتصادي 2 
لم تؤد في الواقع » سوى الى سلب الاستقلال الاقتصادي لتلك البلدان مع تفاقم تبعية 
البلدان العربية الاخرى للخارج . اذ ليس من سبيل لدى البلدان التي تبحث عن 
رؤ وس الأموال مهدف اسشارها فى النشاطات الانتاجية غير التوجه نحو السوق المالية 
الدولية التي تخضع بدورها لسيطرة الشركات متعددة الجنسية7». وهكذا نجد أن 


(85) انظر: ,1974 [الكبلة (ع20>215؟5 اء غ326 علاوصدظ8 عل ومزونا ) عناوتسمهمعة متأعااسظ 

عدد خاص عن النظام المصرفي العربي. 
(40) حول موضوع علاقة الشركات متعددة الجنسية بالمجموعات الالية انظر: 18 06 ع#أمهء” بط بواوع2 ./ا 
:00315) .ة .ك5 .لآ بابد أماء'ل عادتامممضمط عدمكتاماتمقء نل عدغسعع ها :ععسمسة؛ عمط 
.(1974 ر5عادا50 كومه1)زل8 
و010[35) :كنمة )2‏ ©32أ2 3126212 عأطتأكنتلصأ"'! ع0 علةأءضهسة؟ ع«تاأعناماد هآ ,ععتله عط 6 1 / 


٠١و‎ 


رؤ وس الأموال العربية ( المتأتية من الخليج أو لبنان ) تقرض لبلدان عربية نامية 
( الجزائر . العراق . سوريا) . بواسطة البنوك الاوروبية أو الاميركية التي تظل 
المستفيدة الاساسية من هذه العمليات . لقد كثر الحديث ؛ منذ بضع سنوات . عن اقامة 
سوق مالية عربية . وسوف نعود الى هذا الموضوع في الباب الثاني من هذا الكتاب . 
ولكننا نود جذب الانتباه » في هذه المرحلة من التحليل » الى ان التعاون أو الاندماج بين 
البلدان العربية لا يمكن ان يفهم بشكله الصحيح الا على اساس شامل . فلا يجوز ان 
يقتصر اهتامنا على دمج القطاع المالي العر بي متجاهلين كل اشكال التعاون الاخرى سواء 
في محال » الزراعة او الصناعة او القطاع الثالث . ومن جهة اخرى . كيف يمكن . في 
الظروف الحالية » إقامة سوق عر بية مشتركة في حين لم يتم بعد اجتياز المراحل الأسهل 
انجازا . ولنذكر . على سبيل المشال . مشلكلة اضفاء الطابع الاقليمي على 
المدفوعات > . وهل هناك حاجة للتذكير بانه , في ايامنا هذه » يجب على التاجر 
الاردني ٠‏ مثلا » ان يتصل بلندن من اجل تسوية الحساب مع دائنه العرافي »وان على 
المدين المغربي ان يلجا الى مصرف فرنسي يتواجد في باريس للقيام بدفع ما عليه لدائنه 
التونسي ؟ 

ولا بد من بذل الكثير من الجهود المضنية قبل الوصول الى مرحلة إقامة سوق مالية 
عربية . وعلى الرغم من ذلك . فان التعاون المالي بين البلدان العربية يمكن ان ينطلق 
ويشهد الكثير من النجاح . ويبدو ان العقبة الآساسية في الوقت الحاضر هي عقبة 
سياسية » . فمن المؤْ سف ان نلاحظ ان المؤ سسات الالية العربية المشتركة مثل الصندوق 
العربي للانماء » على سبيل المثال » تمنح قروضاً » وان كانت محدودة » الى البلدان العربية 
التي تطلب رؤ وس الاموال طبقاً لشروط ممائلة لتلك التي يفرضها البنك الدولي للانشاء 
والتعمير وتحت حماية هذا الاخير أو وفقاً لشروط تحددها البنوك الاميركية أو الأوروبية أو 
بالتعاون مع هذه البنوك . وهذا يقودنا الى اوضاع متناقضة ظاهرياً ولكنها تصبح متسقة 
تمامأً عندما توضع في اطار منطق تدويل رأس المال » بمعنى ان مساهمة بلدان عربية في 
مشروع هدف الى تقليص أو وضع حد للتبعية الاقتصادية لبلدان عربية أخرى 
( شقيقة ) » تمر عبر قناة رأس المال الدولي الخاص أو المنظمات الدولية التي تسيطر عليها 
الولايات المتحدة9 . 


ر84) انظر الباب الثاني . فيا بعد. الفصل الخاص بتغير المجال المالي الاقليمي وبتعيئة الموارد المالية . 
(84) تجد هنا جانباً شائعاً من ممارسات الدول العربية» انظر مقال: 0]6لا8 1 ط» ,5داناثك .1) .81 
20 علج عطهع3 علمهكا ع1 مهل أمعمرع 501 رأوع0ا 1*0 ة ع تنا أوع /اناه ,53031 أ تدناممة "ل 
6 20101 ل رعنان 1ق رمام 101 


ونلاحظ ان الهياكل المالية العربية كانت . الى يومنا هذا . تمثل عقبة امام التعاون 
بين البلدان العربية في حين انها تشكل عاملا بالغ الأهمية في اعداد إستراتيجية للاندماج 
الاقليمى متعدد الجنسية . إلا أن هذه الاستراتيجية لا يمكن ان تكون إلا شاملة بحيث 
تضم مجمل قطاعات النشاطبما في ذلك التجارة الخارجية . 

المبحث الرابع 
القطاع الخارجي 

١‏ لمحة عن التجارة الخارجية 

تتجه الاقتصاديات العربية » الى حد بعيد . نحو الخارج سواء للتزود بالملعدات 
والسلع الاستهلاكية أو لتصريف منتجاتها التى تتكون أساسا من مواد أولية . وتعتبر حصة 
التجارة الخارجية . في الناتج المحلي الاجمالي. ىا سنرى ادناه اعلى من مثيلاتها في العالم 
وف البلدان النامية . فمن الشائع ان نرى مستوردات البلدان العر بية تتجاوز /7٠١‏ من 
الناتج المحلي الاجمالي لتبلغ حتى /5٠‏ ( حالة لبنان ) في عام 1914 . أماا حصة 
الصادرات في الناتج المحلي الاجمالي فهي غالبا ما تتجاوز /,5٠‏ لتبلغ /8١‏ ( الكويت ) أو 
حوالي /41/ ( السعودية ) خلال عام ١91/4‏ . كذلك يمكن ملاحظة الاهمية القصوى 
للتجارة الخارجية في الحياة الاقتصادية العربية من خلال تفحص تطورها كما يتبين من 
الجدول رقم ( 7١‏ ) . ان غلبة التجارة الخارجية بالنسبة للنشاطات الاقتصادية الاخرى 
يخلق موطن ضعف في هذه البلدان وتستوي في ذلك ( الليبرالية ) منها او( الاشتراكية ) . 
فالمتاخ ( اللييزالي ) السائدا في لبنان أو الكويت أو الستعودية أو المغرت + يغزقل, + تسيب 
التهافت على الاستيراد . كل المحاولات الجدية الرامية الى تصنيع وتنمية القطاع العام 
القادر على تقليص التبعية الاقتصادية وحتى على تحقيق الاستقلال . أما موطن ضعف 
المجموعة الثانية من البلدان العربية فيكمن في اندماج بشكل اكبر في السوق العالمية 
الرأسم لية من جهة وعدم مرونة هياكل الانتاج من جهة اخرى اضافة الى تبني هذه البلدان 
نموذج استهلاك ( مستورد ) . وسياسة الانفتاح التي تمارسها مصر في الوقت الحاضر ان 
ادت الى شيء في المدى المتوسط والطويل فانها تؤدي الى تفاقم التبعية الاقتصادية لهذا البلد 
ازاء العالم الغر بي(" . 


ل لكل 
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جدول رقم )١١(‏ 


تطور التجارة الخارجية للبلدان العر بية الرئيسية ١9104 _ ١48 ١‏ ) 


حسبت هذه الارقام استنادا الى بيانات نشرتها الامم المتحدة في: 
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او اقليمي يقود الى تفاقم تبعية الوطن العربي ازاء الخارج . ويشير الجدول رقم ( 7١‏ ) الى 
ان معدل نمو التجارة الخارجية بين عامي ١457‏ و ١947/5‏ كان مرتفعا جداق المنطقة 
( باستئناء حالة او حالتين ) . فقد كان المعدل السنوي لزيادة الصادرات 8 ,41/ 
والمستوردات 5 /١68,‏ في البلدان الاثني عشر الرئيسية ( التي توفرت فيها بيانات 
احصائية ) » وذلك خلال الفترة موضع البحث . ورغم ان تطور المبادلات التجارية 
يختلف في الواقع من بلد الى آخر إلا أنه يمكن ان نلاحظ ان متوسط معدل نمو الصادرات في 
كافة ارجاء المنطقة باستئناء ثلاثئة او اربعة بلدان كان اعلى من /0٠‏ وقد بلغ هذا المعدل 
في لبنان و /١1448‏ في ليبيا وحوالى 04/ فى السعودية . ويمكن ان نشهد في محال 
الاستيراد ايضاً ارتفاعاً كبيراً في معدل النمو السنوي الذي تجاوز , في معظم الحالات . 
كما هو الحال في العراق 7١‏ ,08// والاردن 84/ وسوريا ©؟7١/‏ أو ليبيا /١١15‏ . 
اما في السعودية فقد ازدادت المستوردات بمقدار ١7‏ مرة تقريباً خلال الفترة نفسها . 

من جهة اخرى يظهر الجدول رقم ( 7١‏ ) » التباين الكبير بين البلدان المعنية فيا 
يخص موازينها التجارية . ويلاحظ . في الواقع . ان هناك مجموعتين من البلدان : 
البلدان التي تتمتع بفائض في ميزانها التجاري ( البلدان النفطية ) وتلك التي تعاني من 
عجز في موازينها التجارية . كما ان ضخامة الفائض او العجز تختلف . هي الاخرى . 
من بلد الى آخخر . ففي عام 114 », على سبيل المثال » لم يتجاوز فائض الجزائر ١401‏ 
مليونا من الدولارات في حين بلغ 47817 في ليبيا و 5744 في العراق و 461/١‏ في الكويت 
و 8547" في السعودية . وخلال العام نفسه بلغ العجز في تونس ٠١5‏ ملايين من 
الدولارات مقابل 77” في لبنان و1775 في الاردن و 75417 في سوريا . 

ولهشاشة النظم الاقتصادية العربية وضعفها الذي انكشف في ضوء التجارة 
الخارجية دلالة واضحة » كما يستدل من دراسة الخصائص الرئيسية للمبادلات التجارية 
وبنيتها . 
1" بنية التجارة الخارجية 

أ) بئية المستوردات : تتصف بنيةالمستوردات . كا يشير الرسم البياني رقم 
(") » بغلبة المنتجات التحويلية . تليها المنتجات الزراعية : فقد بلغت الأولى //١‏ من 
مستوردات الجزائر في عام ١917‏ و5// من مستوردات السعودية و /ا/1/ من مستوردات 
الكويت و !/ من مستوردات العراق و58/ من مستوردات تونس و08/ من 


مستوردات مص 190 5 


(41) انظر: الملحقين الثاني والثالث. توزيع المستوردات والصادرات طبقا لطبيعة المنتجات. 
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وينبغي . مع ذلك . ان نحدد ان المنتجات التحويلية - موضوع البحث - تضم 
منتجات كثيرة التنوع من منتجات كباوية ومواد استهلاكية مصنعة الى معدات وسللع 
انتاجية . وعندما نتفحص طبيعة المنتجات المستوردة نكتشف ان هذا التاثئل الظاهرى فى 
بنية الاستيراد ينطوي على اختلافات هائلة . فقد انغمست بلدان كالعراق وسوريا ومصر 
والجزائر في عمليات تصنيع ادت الى زيادة احتياجاتها من المعدات والسلع الانتاجية . وفي 
الجزائر » على سبيل المثال . ارتفع نصيب هذه السلع في محمل المستوردات من /١5‏ الى 
#«#/ بين عامي ١484‏ و 2991917 . 

والواقع ان افتقار المنطقة للبيانات الاحصائية لا يسمح لنا بالقيام بتحليل مقارن 
لبنية المستوردات طبقا لطبيعة المنتجات . ومع ذلك فان التعرف عن كثب على أوضاع 
الاقتصاديات العربية يمكننا من ملاحظة اختلافات خاصة بتكوين وطبيعة المنتجات 
المستوردة . وثما لاشك فيه ان هناك تبايناً شديداً بين البلدان النامية التي يزداد فيها الطلب 
على السلع الانتاجية وتلك التي يدفعها انعدام أو ضعف صناعتها التحويلية والنظام 
« الليبرالي ؛ السائد فيها نحو زيادة الاستيراد من السلع المصنعة ( السعودية . الكويت . 
لبنان . ليبيا » الاردن ) . ويمكن ملاحظة نفس الظاهرة فها يتعلق باستيراد المنتتجات 
الزراعية . فنصيب هذه الاخيرة من مجمل المستوردات يتجاوز /7٠١‏ في احد عشر بلدا من 
بين الخمسة عشر التي تتوفر فيها بيانات احصائية . ويتراوح هذا المعدل بين /9١‏ في 
العراق و 7/ في الصومال . وهي تعتبر من البلدان الزراعية » و76/ في سوريا و 3717/ 
في مصر وحتى 54/ في اليمن . ان ضعف معدلات استيراد المنتجات الغذائية في الجزائر 
١‏ وفي ليبيا ولبنان /١17‏ يعود . جزئياً . الى الجهود المبذولة من اجل زيادة الانتاج 
الزراعي ورفع اسعار المنتجات الزراعية . غير ان اجراءات اخرى قد اتخذت في الجزائر 
ترمي الى تحديد استيراد بعض المنتجات تبعا لسياسة التقشف التي اتبعها هذا البلد لانجاح 
خطط التنمية . ويمكن ان نلاحظ ء في المنطقة اجمالاً » بعض التجانس في بنية المنتجات 
الغذائية المستوردة : غلبة الحبوب ثم منتجات الالبان , السكر . . . الخ . ومرد ذلك 
الحاجة الشديدة لهذه المنتجات وعدم مرونة بنيات العرض المحلي والتزايد السكاني 
وصعوبة تقليص حجم هذه المستوردات . 

أما المواد الاولية والطاقة فأن نصيبهما في المستوردات الكلية يختلف من بلد إلى آخر . 
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ويبلغ هذا النصيب ه ,64 ف الكويت الذي لايمتلك سوى الهيدر وكر بونات ويجد نفسه 
مضطراً الى استيراد كل المواد الأولية الاخرى الضرورية لتسيير صناعاته التحويلية 
و١‏ / فالمغرب و8٠١/‏ في مصر و /١56‏ في لبنان .» و7١/‏ في تونس و79١/‏ في سوريا 
والصومال . وعلى عكس الكويت . فان هذه البلدان لا تنتج او تنتج القليل من النفط 
وتفتقر الى عدد كبير من المواد الاولية الأخرى . 


ب ) بنية الصادرات : وثمة خخاصية مميزة اخرى لبنية التجارة الخارجية العر بية الا 
وهي توزيع الصادرات طبقاً لطبيعة المنتجات . ويقيس الرسم البياني رقم ( 4 ) ٠‏ الذي 
وضع استنادا إلى ارقام احتسبت انطلاقا من البيانات الاحصائية التي تضمنها كتاب الأمم 
المتحدة السنوى حول احصاءات التجارة الخارجية لعام 1١91/8‏ » تشتت النسب التي 
توزع بموجبها المواد الاولية والمنتجات الزراعية والمنتجات التحويلية المصدرة من قبل اهم 
بلدان المنطقة . ويبرز الرسم البياني رقم ( 4 ) تركز الصادرات من المنتجات الاولية 
( مواد أولية ومنتجات زراعية ) . ذلك التركز الذي يشكل خاصية متميزة الوضوح 
للتجارة الخارجية للمنطقة . والحقيقة ان بنية الصادرات شديدة التركز . 
فال هيدر وكر بونات تمثل 99,8/ من الصادرات في ليبيا و 97/ في الكويت و١4/‏ في 
السعودية و 75/ في الجزائر وذلك بالنسبة لعام 2191/7 . اما معدن الحديد فيشكل 
4/ من الصادرات في موريتانيا في حين ان نصيب المنتجات الزراعية من الصادرات 
يصل الى /4٠‏ في الصومال و 57/ في العراق و 44/ في المغرب . واذا كان تركز 
الصادرات فى البلدان الاخرى لا يقتصر على واحد او اثنين فقط من المنتجات فان هذه 
الصادرات 95 اساسا منتجات أولية . وهكذا يبلغ نصيب الصادرات من المنتجات 
الآولية في بجمل الصادرات 8/ا/ في مصر و /8٠١‏ في السودان و 84/ في سورياو١4/‏ في 
تونس و7ا9/ في اليمن . 


ان هذا الضعف الميكلي للاقتصاديات العربية يعرض هذه الاخيرة الى تقلبات 
واسعة في عوائد التصدير والى تأكل قوتها الشرائية باستثناء البلدان النفطية التي استفادت 
من تعديل سعر النفط في عام “ا/91( . 


وقد يميل المرء ( بعد هذه النبذة عن تجانس بنية الصادرات في المنطقة) الى 
استخلاص ملاحظة أولى مؤداها ان البلدان العربية تتنافس فها بينها وتتنازع محال 
(45) انظر الملحقين الثاني والثالث. 
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الصادرات . وان صحت هذه الملاحظة فائما تصح فقط بالنسبة لعدد محدود من المنتجات 
كالمنتجات المعدنية , على الرغم من ان البلدان العربية تتكامل , احياناً . في هذا المجال 
ايضا . فالمغرب على سبيل المثال . يحتاج الى نفط وغاز الجزائر الطبيعي لصناعاته والى 
معدن الحديد الموريتاني او الجزائري في صناعة الحديد والصلب . والجزائر ومصر وبلدان 
اخرى ايضاً تحتاج الى فوائض العراق وسوريا والصومال من الحبوب . كما ان مصر وليبيا 
وغيره)| تحتاج الى المنتجات الحيوانية وزيت الزيتون من تونس وهكذا دواليك . واذا كان 
الاقتصاد الخارجي هذه البلدان , أولياً بالدرجة الأولى » فمرد ذلك الى أن هذه البنية لنظام 
المبادللات قد صممت وانشئت من قبل الاقتصاد المسيطر قُِ اطار تقسيم دولي معين للعمل 
منذ القرن التاسع عشر . 


غير انه على الرغم من الانقسامات التي فرضت على البلدان العربية منذ عهد 
الاستعار والسيطرة الاقتصادية الأجنبية فان هناك امكانات حقيقية للتبادل بين هذه 
البلدان . فالتكامل حقيقة بالنسبة للمنتجات الزراعية وعدد معين من المنتجات المعدنية ‏ 
وإمكانات التكامل ضخمة لوتم اتخاذ تدابير للتنسيق بين السياسات الصناعية على الصعيد 
الاقليمي . غير ان عوامل تاريخية ومالية عاقت تعديل اتجاه التجارة في صالح البلدان 
العر بية لزيادة المبادللات داخل المنطقة . وتكمن اهم الاسباب التاريخية في طبيعة 
العلاقات السياسية والاقتصادية غير المتائلة القائمة بين المستعمرات السابقة والدولة التي 
كانت ترتبط بها هذه المستعمرات . ففي تلك البلدان ارتكزت المياكل الأساسية للخدمات 
( نقل . بنوك . تأمين . منطقة نقدية ٠‏ اتفاقات تفضيلية ) على اساس خدمة المبادلاات 
مع الدول الصناعية . اما الأسباب المالية فلها مظهر مزدوج : فمن جهة تحبر( المساعدة ) 
المالية المشروطة البلدان المستفيدة على التزود بما يلزمها لدى البلد الذي يقدم هذه 
المساعدة . ومن جهة اخرى يقود الافتقار الى العملات الصعبة بعض بلدان المنطقة 
( باستثناء البلدان النفطية ) الى شراء منتجات الاستهلاك الغذائية او الصناعية وفق شروط 
لصالح الدول الصناعية . 


ان تفحص التوزيع الجغرافي للتجارة الخارجية يو كد . بما لا يقبل الشك . عدم 
التوازن هذا في علاقات التبادل . 


الخصائص الرئيسية للتجارة الخارجية 
سنكتفي . هنا . بالتعرض لثلاث خصائص تتصف بها المبادلات التجارية للمنطقة 
وهي : عدم التمائل والاختلال الهيكلي للميزان التجاري والتوجه نحو الخارج . 
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جدول رقم (07؟) 
التوزيع الجغرافي لتجارة البلدان العربية الخارجية 147/4 (بملايين الدولارات بالنسبة للمستورات والصادرات الكلية) 


المجموعة الاقتصلدية الاور وبية 


ال أهرؤه١ا‏ لقنا س ١١١,46‏ لننننا 


حسبت هذه الارقام امتنادا الى احصاءات نشرها صدوق النقد الدولي ور .(8..1970-1974 .1.8.5 اع بم .مماوماطكة/8ا) لمسمعة عقمم1 عه مماعع1ا9 أمعصمماءمء 800 «دمناعند 1كومععء 2 جن) عأموظ لمومتافم» 124 
الاعمدة: (خراص) تمكنا من ملاحظة المكانة الخاصة لأهم الموردين واهم الزبائن لكل يلد عري : ف: فرناء ي: يابان. أل» المانيا الانحادية. من : الاتحاد السوفياتي ب : بريطانيا. م : الولابات الححدة . 


ويمكن ملاحظة عدم التاثل من خلال تحليل التوزيع الجغراني للتجارة الخارجية . 

أ) التوزيع الجغراني للمبادلاات 

ان تفحص الجحدول رقه(707)يسلط الضوء ء على ضعف البادللات داخل المنطقة وغلبة 
المبادلات مع بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية . وسنعود . في الفصل 00 
الى تجارة المنطمة ولكن من المناسب أن نت شا مافسواها لدت 
مستوردات الجزائر من البلدان العر بية لم تتجاوز /١,85‏ في عام ١91/4‏ . ا 
النسبة فى حدود 94 5/ في الكويت و١1/,17/‏ في مصر و78 /١١,‏ في أبنان و54 ,317/ 
:شور يا وقد امكل اغل معدل 84141 وب الآردة ا :فكي ان اللاتجط بان 
صافرالت الجزائر إلى البلدان العر بية لم تمثل سوى /١,8٠‏ من مجموع صادرات هذا 
البلد . ولم تبلغ هذه النسبة سوى 7,56/ في السعودية و 0 , #/ في العراق و 77 , 4./ 
في الكويت و5,779/ في مصر . 

وتظل الدول الغربية اهم موردي البلدان العر بية وعملائها ى] يوْ كد ذلك الجدول 
رقم( ). فمستوردات الحزائر المتأتية من المجموعة الاقتصاديةالاوروبية بلغت ه , 568/ 
من وارداته الكلية منها 7/75,61١‏ جاءت من فرنسا . أما صادرات الحزائر 
المجموعة الاقتصادية الاوروبية والولايات المتحدة فقد تجاوزت 175/ من مجمل الصادرات 
وقد كان نصيب الولايات المتحدة بمفردها 47 , 74/ . وفي كل الحالات تقريباً » تبلغ 
مستوردات وصادرات البلدان العر بية من والى المجموعة الاقتصادية الاوروبية والولايات 
المتحدة واليابان اكثر من /6٠‏ من مجمل مستورداتها وصادراتها . وهكذا فان أهم عملاء 
العراق » على سبيل المثال . هي المجموعة الاقتصادية الاوروبية والولايات المتحدة اللتان 
تستوعبان اكثر من 571/6/ من الصادرات العراقية . وفها يتعلى بمصر والسعودية ولبنان 
فإن هذه النسبة تبلغ 59 , 09/ و 759,1١4‏ و615,48/ على التوالي 1 

كذلك تأتى المجموعة الاقتصادية الاوروبية والولايات المتحدة واليابان أحياناً » فى 
مقدمة موردي البلدان العربية . فمستوردات البلدان العربية من تلك البلدان أو المناطق 
بلغت /51١,1/6:‏ بالنسبة للعراق و 56,78/ للكويت و78؟9,7ه/ لمصر و07,58/ 
للبنان و١1١1,١81/‏ للسعودية . غير ان احدى اهم خصائص المبادلات الخارجية نظل هي 
الهيمنة التي يمارسها بلد واحد : وهكذا فان المورد الرئيسي للجزائر هو فرنسا ( /75,0١‏ 

من المستوردات الكلية ) » كما أن الولايات المتحدة تعتبر » منذ فترة وجيزة » اهم زبائن 

الجزائر ( /ا4 , 74/ من مجموع الصادرات الجزائرية ) تتبعها مباشرة المانيا الاتحادية 
وفرنسا . اما بالنسبة للسعودية فإن الولايات المتحدة تأتىٌ في مقدمة الموردين ٠‏ أما اهم 
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الزبائن فهو اليابان ( /١1/,957‏ ) . ويعتبر هذا الأخير اهم مورد /١1,91/(‏ ) وأهم 
زبون (5787/ ) للكويت . 

وهكذا فان البنية الحغرافية لمبادلات المنطقة التجارية تبر ز اهمية المكانة التى يتبوأها 
بلد واحد او بضعة بلدان غربية في التجارة الخارجية لمذه المنطقة . وما سبق ان ذكرناه 
من ارقام خير دليل على ذلك . 

ب ) الاختلال الميكلي للميزان التجارى 

فيا عدا الدول النفطية التي تتمتع بفائض في ميزاءها التجاري والجزائر التي انتقلت 
منذ فترة وجيزة من حالة المدين إلى حالة الدائن ن» فان الميزان التجارى للبلدان العر بية 
يسجل عجزاً شبه دائم ى| يشير الى ذلك الحدول رقم( 56 ),اندراسة تطور معدل تغطية 
المستوردات بواسطة الصادرات بين عامي ١957‏ و 1915 (الجدول 738 ) تبرز كذلك 
الاختلال الميكلي للتجارة الخارجية . والبلدان اللذان يختل فيها الميزان التجارى اكثر من 
غيره) في المنطقة هما : الأردن حيث تراوح معدل التغطية من /١1.,88‏ في عام ١958#‏ 
إلىه ١1/8‏ / في عام ١14956‏ والى 218.141 فى عام 1917٠١‏ ثم هبط الى 17 /٠١,‏ في عام 
4 . ولبنان الذى كان معدل التغطية فيه /١4.8٠١‏ فى عام *195 ؛ غيران تحسنا قد 
طرأ على وضع الميزان التجاري اللبناني بدليل ان معدل التغطية ارتفع من 94,860/ في 
عام 141٠١‏ إلى أكثر من 44/ في عام 1914 . ومع ذلك فان هذا المستوى ما زال غير 
كاد والواقم ان وض عدون للدي ضيرة إل( الطاليه | الظافق] الات والواتصادي 
وتضخم الخدمات التي تغذيها . ولو جزئيا . المستوردات . 

وفى مصرء يلاحظ ان هناك اتجاهاً نحو زيادة معدل التغطية بين عامي ١937‏ 
و6 احيث ارتفع هذا المعدل من 5لا 6 إلى /70 ليستقر بعد ذلك حول 
٠‏ تقريباً . إلا أن مصر اخذت تشهد تدهوراً في ميزانها التجاري اعتباراً من عام 
وقد هبط معدل التغطية إلى 685 14”/ ويعود السبب في ذلك الى نمو المستوردات 
السريع نتيجة لسياسة الانفتاح التي أخذ بها النظام المصري . اما البلدان العر بية الأخرى 
فتشهد . من سنةالى اخرى . تغيرات في معدل التغطية . تتراوح بين 7٠١‏ و /86٠١‏ (ما 
عدا . بطبيعة الحال . الدول النفطية التى تتميز بضخامة فوائضها) . ان تعديل الميزان 
التجاري لتلك الدول يتطلب جهداً طويل النفس . ولكن ثمة عقبة ما زالت قائمة الا 
وهي توجه الاقتصاديات العر بية نحو الخارج . 

ج ) التوجه نحو الخارج 

تتجه الاقتصاديات العر بية . الى حد بعيد . نحو الخارج . ويعتبر معدل الميل 
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جدول رقم (18؟) 
تطور معدل تغطية المستوردات بواسطة الصادرات في البلدان العر بية الرئيسية ( 19458 191/4 ) 


2 1 هيل 


4”, ك6‎ ١١" 
1 غير متوفر | غير متوفر اا‎ 
١11 54,“ عه‎ 
امذرف‎ ١*5 تشبدي‎ 
؟١, لاه‎ ١7/3 ١", 64 
52 افلم‎ | 
"106 ١ا/رك*‎ ١ةورم٠‎ 
فنا الل رضن‎ 7 ١1١, 4 
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/ا31 ركم ؟كر5ة ٠كركم‏ 
74١14‏ قا ارخ را 
5١م‏ 5 ,7/4 6ه 
الك ان لح 515 
684 1ع" 500 


المصدر: ارقام حسبت استناداً الى احصاءات نشرتها: 521521 .كمتدكقة لأدن50 320 عتمتمممء8 01 الع لأرقمء10آ1 ,كد83 ل16أمناآ 
٠‏ 21011116505 17615أل ,065اأاكتاهاد ‏ 5ع" أقتناصم4ة ,01122 


للاستيراد والتصدير لهذه البلدان وسيلة من بين وسائل اخرى تمكن من قياس التوجه نحو 
الخارج . ويبين الجدول رقم(594؟)ان نصيب التجارة الخارجية في الناتج المحلى الاجمالي 
مرتفع بين عامي 14717 و 141/5 في كل البلدان التي تمت دراستها . وباستئناء مصر.حيث 
تتراوح نسبة المستوردات والصادرات الى الناتج المحلي الاجمالي سين ٠١‏ و١7/‏ خلال 
الفترة موضع البح ث.فان كل البلدان العربية تقريبا شهدت نسبة تتراوح بين ٠١‏ و0٠5/‏ 
لتصل في عام 197/4 إلى 8119/ في الكويت و؟85,517/ في السعودية . واذا ما 
استبعدنا هذه الأمثلة التي تشكل حالات دنيا وقصوى فإن بالامكان أن نلاحظ أن نصيب 
المستوردات في الناتج المحلي الاجمالي قد بلغ 75,44/ في تونس و7٠,77/‏ في المغرب 
و55,59/ في الجزائر و /9,41ه/ في لبنان و55,984/ في سوريا و /١9,9٠‏ 
وذلك بالنسبة لعام 1917/4 . اما نصيب الصادرات في الناتج المحلي الاجمالي فتد وصل الى 
"7 / ف تونس و 694 75/ في المغرب و7 ,/47/ في العراق و /48,61١‏ في لبنان 
ولاه, 584 في الجزائر و 055614/ في ليبيا . وقد سجل أضعف المعدلات في سوريا 
4 75/ ومصر 54 /١5,‏ . 


وانطلاقاً ما تقدم وا يشير الجدول رقه(4؟)يمكن القول إن معدلات الميل 
للاستيراد والتصدير تبقى مرتفعة في المنطقة وتؤدي بالتالي الى تفاقم مواطن الضعف فيها . 
وهناك مجموعتان من العوامل يمكن التأكيد عليهما في تفسير هذه الظاهرة : تتعلق المجموعة 
الاولى بنسية المستوردات . فارتفاع هذه النسبة يعود لاسبات عدة منها عدم مرونة بنية 
العرض المحلي سواء فيا يخص الحاجات الغذائية او السلع التحويلية » ونمو الطلب على 
السلع الاستهلاكية التي يصعب تقليصها . وتزايد الطلب على المعدات والسلع الوسيطة 
( حالة البلدان التي تصنع نفسها ) . أما المجموعة الثانية من العوامل فتتعلق بنسبة 
الصادرات . فاهمية نسبة الصادرات الى الناتج المح تعود. من جهة . الى المكانة 
المميزة التي تحتلها الهميدرو كر بونات في هذه الصادرات التي يتم نحديد الطلب عليها من 
قبل البلدان الصناعية ( ان تحديد الكميات المصدرة من النفط يفلت من سيطرة البلدان 
المنتجة والمصدرة ) . ومن جهة اخرى الى الجهد الذى ينغيان تبذله هذه البلدان للتوصل 
الى تحسين معدلات تبادها أو وضع موازينها التجارية بفضل زيادة عوائد التصدير ( حالة 
البلدان غير النفطية ) . وهكذا تُغلق حلقة التبعية التى تتواجد فيها البلدان العر بية ازاء 
الخارج . فهذه البلدان تابعة للسوق الخارجية في تزودها بالسلع الاستهلاكية والسلع 
الانتاجية متحملة بذلك الارتفاع المتواصل للاسعار . ومن اجل مواجهة احتياجاتها من 
العملات الاجنبية تحاول هذه البلدان زيادة عوائد صادراتها الأمر الذى يمكنها من 
الحافظة على قوتها الشرائية . إلا أنها غالبا ما تخفق في بلوغ هذا الهدف إلا فيا يتعلق 
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جدول رقم (19) 


تستند هذه البيانات الاحصائية االى ارقام نشرتها الامم المتحدة .1510 وما نشره صندوق النقد الدولي في هذا الصدد. 
.531515 لوأعسممساظ أهده له ضععاه]آ ,لمنط لإمأعصمكلةا اهمه لد سمعاما] 


© تعود الارقام المعلمة بعلامة نجمية الى عام ١161/‏ . 


بالنفط . والواقع انها لا تملك خياراً آخر غير ذلك الذي يرمي الى زيادة الصادرات التي 
تنصب أساساً على المواد الاولية . ان استمرار تواجدها على هذا المستوى من التبعية ازاء 
الخارج يعود الى ان آليات الطلب على منتجاتها وآليات تحديد اسعار هذه المنتجات تفلت 
كلية من سيطرتها . 

وعليه فان تبعية البلدان العربية للدول الصناعية هي شبه كاملة . 


وفي ختام هذا الفصل المخصص لتحليل البنيات الاقتصادية للمجموعة العربية 
يبدو أن الوطن العربى يمر بمرحلة تغير واسعة النطاق ويملك امكانيات تكامل بعيدة 
الحدود . فخلف اختلاف وتغاير البنيات الاقتصادية والاجتاعية للبلدان العربية يكمن 
الكثير من نقاط الالتقاء حول القضايا الاساسية . 

والواقع ان بنيات الانتاج الزراعي والصناعي والمبادلات التجارية وكذلك البنيات 
المالية للوطن العر بي تعاني من اختلال كبير . فالاقتصاديات العر بية متفككة ومتجهة نحو 
الخارج وتابعة للدول الغربية . والتبعية للخارج تتواجد على صَعٌُد عدة : منها ما يتعلق 
بالغذاء والمال ومنها ما يتعلق بالتكنولوجيا والثقافة . غير ان تصحيح هذه الاختلالات 
وهذه التبعية المتعددةالأشكال في المنطقة ليس مستحيلاً . فأهمية المجّال الاقتصادي 
العربي ( الذي يتجاوز فكرة المجال السيامي أو الجغراني الواقع ضمن حدود رسمتها 
الدول المستعمرة لتحديد مناطق نفوذها ) واهمية السوق العربية والشعبالعر بيوالموارد 
الطبيعية المتنوعة والطاقة ووفرة رؤ وس الأموال. تشكل كلها عوامل تمكن من اعادة تنظيم 
عميق لاقتصاد المنطقة عن طريق خلق تكامل حقيقي في العديد من المجالات . ان حل 
المشكلات الاقتصادية الخطيرة التي يواجهها الوطن العربي يمر عبر تنمية اقتصادية 
واجتاعية تتطلب تجمع البلدان المعنية حول اهداف اساسية مشتركة . وليس هناك غير 
التجمع الاقليمي والتعاون والاندماج الاقتصادي الاقليمي كي تتحقق مثل هذه الغاية . 
ذلك ان تعددالاقطارالعر بيةوتواجد أقطار صغيرة وحتى فى غايةالصغر يقلص الى حد بعيد 
امكانيات تطور المنطقة نظراً لضيق الاسواق المحلية لمعظم البلدان العربية وانعزال هذه 
البلدان عن بعضها البعض وانقساماتها فوا بينها . وقد كان للجهات الاجنبية دور بارز في 
تغذية ذلك الانعزال وتلك الانقسامات واقامة روابط تشد كل دولة عربية على انفراد 
بالدول الغر بية والشركات متعددة الجنسية . وهذه الأخيرة تتضافر وتتعاون برغم مالا من 
قدرة وسيطرة . ولدى البلدان العربية » من جهة اخرى . شعور بمواطن ضعفها ومصادر 
قوتها . وقد بدأ الكفاح المناهض للامبريالية في المشرق منذ الخمسينات وكان ذلك في 
مصر . 

وهكذا طرحت مشاريع للتعاون العربي والاندماج الاقليمي على الجامعة العربية. 
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وفي عام ١9651/‏ انطلقت المحاولة الاكثر جدية في هذا الشأن . وثمة ارادة ممائلة اعربت عن 
نفسها في المغرب ايضا ولم تمض سنتان بعد على تحقيق استقلال الجزائر السياسي في عام 
4 . فكان ان عقدت اتفاقات بين بلدان المغرب العربي الاربعة. 

ماذا تمثل هاتان المحاولتان في المشرق وفي المغرب؟ ما هي حصيلتها؟ وما هي النتائج 
الى توصلت اليها المجموعتان بعد ١4‏ و١١‏ سنة على التوالي من التعاون؟ هذا ما سنحاول 
ان نحلله في الفصل التالي الذي خصص تتقييم تجارب الاندماج الاقتصادي العربي. 


ل 


المصلالشثاي 


نف متجارب الأندماج الاقنْصادي المَق 


اتخذت تجارب الاندماج التي حاولها كل من المشرق والمغرب مسالك مختلفة . 
وعلى الرغم من ذلك فان هذه التجارب عددا من النقاط المشتركة : وحدة اللغة والدين 
وتمائل مستوى التطور في مرحلة الانطلاق من جهة . والبون الشاسع بين الأقوال والنوايا 
والانجازات الفعلية من جهة اخرى . وبتعبير آخر فانه برغم الفرص التي توفرت لهاتين 
التجر بتين » للتوصل الى اقامة كيان اقتصادي فريد من نوعه » جاءت النتائج واهنة . فلا 
الأسلوب القطاعي البالغ الحذر الذي اتبعه المغرب ولا الاسلوب الشامل والجريء الذي 
اختاره المشرق اديا الى ان تحدد » خلال اكثر من عشر سنوات ., المعالم التمهيدية لمجموعة 
اقتصادية . 

ولاذا فشلت تجارب الاندماج هذه ؟ ان اسباب هذا الفشل متنوعة ومتعددة . 
فبعض هذه الأسباب ذو طابع منهجي وبعضها الآخر خاص بالمياكل والبعض الثالث 
مرتبط بمحاكاة الغرب . . . الخ . كما ان العوامل غير الاقتصادية من جانبها ليست غريبة 
عن المساهمة في تجميد محاولات الاندماج العربي . وسنحاول تحليل كل هذه الأسباب 
واسباب كثيرة اخرى في المبحث الرابع الذي خصص لأسباب الفشل . ولكننا سنتناول ‏ 
قبل ذلك » التعاون الاقليمي في المشاريع القطاعية ( المبحث الثالث ) وبنية وتطور 
التجارة الاقليمية ( المبحث الثاني ) . والواقع ان تخصيص مبحث كامل ( المبحث الثاني ) 
للتجارة الاقليمية قد فرضته الاهمية المبالغ فيها التي علقتها البلدان المعنية على هذا 
الموضوع . ومن المناسب ان نلقي » قبل كل شيء ٠‏ نظرة على بنية وتطور الم سسات 
الجماعية ( المبحث الاول ) التى ستمكننا من التعرف على الاطار التنظيمي الذي تطورت 
فى نطاقه الاجهزة الاقليمية ومختلف الطرق المتبعة . ومن شأن هذه الدراسة تسهيل 
استيعاب المشكلات التي ستطرح بعد ذلك . 
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المبحث الأول 
بئية وتطور الصناعات المشتركة 


قرشملا-١‎ 

ان الانجاه نحو إقامة جموعة اقتصادية عر بية ليسن وليد اليوم 2 وما انيثاق 
الم سسات الحماعية الا تعبير عن ارادة الدول في ايجاد محتوى اقتصادى للأمة العربية 

غير ان البنيات التنظيمية شهدت بين عامي 148 و1917 تطوراً مليكاً 
بالتناقضات والتراجع والفشل وبعضا من النجاح . ومع ذلك فان نقطة الانطلاق في عام 
١40‏ كانت تبدو منطقية لأن البلدان العربية قد قررت تكثيف علاقاتها التجارية2"9 . 

أ) الاتفاقات التجارية للتعاون الاقليمي ( ١951-1967‏ ) 

لقد تمثلت الخطوة الاولى التى قامت بهاالبلدان العر بية» في مسيرتها نحو التعاون 
والتجمع الاقليمى والاندماج, في اتفاقية تسهيل التبادل التجاري وتنظيم تجارة الترائزيت 
ابرمت فى 7 أيلول/ سبتمبر 19481. وكان هدف هذه الا تفاقية ان يقوم نظام تجارى تفضيلٍ 
كل من السعودية ومصر والعراق والاردن ولبناذوسوريا وتلتهاء بعد فترة وجيزة.الكويت. 
وفها يل اهم ما تضمنته هذه الاتفاقية التي عدلت عدة مرات : 

-اعداد ثلاث قوائم: تتضمن القائمة (أ) منتجات زراعية وموارد طبيعية 
ينبغى ان تنتقل بدون اى قيد عبر البلدان العر بية . وتضم القائمة ( ب ) منتجات صناعية 
وعددا من المنتجات الزراعية ينبغي ان تحرر بنسبة 758/ . اما القائمة ( ج ) فتضم 
منتجات محويلية يجب تخفيض التعريفات المفروضة عليها بنسبة /6٠١‏ . 

- تبني نظام تفضيلٍ لتراخيص الاستيراد . 

- تسهيلات تمنح من اجل انتقال رؤ وس الأموال الموجهة نحو تمويل مشاريع 
التنمية!؟), 


- تنسيق الضرائب الداخلية التي تفرض على بعض المنتجات الزراعية والصناعية . 


. سنقوم. فيهما بعد بتحليل المشكلات النيي تمخضت عنها مختلف محاوللات التعاون او الاندماج بين بلدان المشرق‎ )١( 
هذا البند لم يطبق أبداً.‎ )5( 


١” 


- تبسيط الاجراءات الادارية من اجل تسهيل مرور البضائع عبر البلدان العربية . 

غير ان اثر هذه الاتفاقية ظل محدوداً لأن تطبيقها كان كثيراً ما يخضع لتغيرات المزاج 
السياسي لبعض الأطراف . وفيا يتعلق بمرور البضائع فكان الأمر يخضع للتغيرات 
المفاجئة لفترات التوتر والحدوء التي تعم المنطقة . غيران العقبة الرئيسية أمام تطبيق هذه 
الاتفاقية تكمن في تمائل البنيات الاقتصادية للبلدان العربية التي تتصف بغلبة القطاع 
الزراعيى وضعف القطاع الصناعي التحويلٍ : ومن ثم كانت المنافسة بين الاقتصاديات 
المعنية تغلب على التكامل . كما ان هذه الاقتصاديات لم ترق الى المستوى اللازم من 
التصنيع والتنمية الى الحد الذي يمكنها من ان تتبادل منتجات متنوعة . فامكانيات التكامل 
هي » في الواقع. امكانيات كامنة اساساً . واعداد هذا النظام للتعاون عن طريق الاتفاقات 
التجارية ينطوى . من البداية » على عيب أحدثه الخطأ المنهجي الذي ارتكبه صانعو هذا 
النظام . ولو ادرج هذا النوع من التعاون ضمن استراتيجية شاملة لاعادة تنظيم البنيات 
الوطنية والاقليمية » لكان هذا النظام اكثر تماسكا . وبرغم ذلك . يبدو ان اتفاقية عام 
+6 حددت هدف التحرير التدر يجى للتجارة الاقليمية دون ان تلتفت الى سلسلة 
الاجراءات التي ينبغي أن تتتخذ مسبقاً في المجال الزراعي والصناعي والمالي والبشريى"' . 

ومهم| تكن اهمية قطاع التجارة سواء من حيث الحجم أو القيمة فان اثره الاقتصادي 
في تحريك القطاعات الأخرى يبقى معدوماً . ان التجارة » التي تقع في نهاية النشاطات 
المنتجة ( بالنسبة للمنتجات التحويلية ) لا تستطيع ان تلعب دورا محركا في اقتصاد أولي في 
غياب سياسة اقليمية لتنسيق الاستثارات المنتجة . والأقطار العربية » بمراهنتها على 
المنافسة من اجل تنمية التجارة الاقليمية وبالتالى تعزيز التعاون العربى . كانت خاسرة 
شلفا . وكا يؤْ كل ها . بورغينا (021 انع سساه8 .ا ) ٠‏ ان قصور التصنيع » لا يمكن . 
هنا . من الاعتاد على اليات قد يكون لما دور فى بلدان اخرى . فالمنافسة بالنسبة للبلدان 
المتخلفة عامل تحريك غير كاف ان لم يكن . في اغلب الاحيان , مثبطأ»9» . 

وقد ابرم » الى جانب اتفاقية تسهيل التبادل التجاري وتنظيم تجارة الترانزيت » 
. عدد كبير من الاتفاقات الثنائية في المنطقة : اتفاقات إعتيادية أبرمت على اساس قاعدة 
البلد الأكثر رعاية . من جهة . واتفاقات خاصة قامت استثادا الى ترتييات تفضيلية 

() فيها يتعلق بمجمل هذه المواضيع انظر: الباب الثاني المخصص لاعادة البناء الحيكل . 


4 -عمدماء م06 عل عتما هء دهم 5ع0 كلتاصتصرمء دقطء2235 د5عآ ,غ2 لأناوكناه8 أردعل] 
.6 .م ,(1968 ,10202 بعبغرء0) امعد 
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وخاصة بتوزيع الحصص . والاتفاق الذي يستحق الذكر هو . بالتأكيد ؛ ذلك الذي ابرم 
بين العراق وسوريا في عام 117١‏ . فقد تضيمن هذا الاتفاق إعفاء جمركياً كاملاً لعدد كبير 
من المنتجات الوطنية وإلغاءً كلياً لرسوم المرور وتضمن كذلك تسهيلات لانتقال 
الأشخاص والاموال . 


ونظراً لتنوع وكبر عدد الاتفاقات الثنائية التي أبرمت في المنطقة فان خير وسيلة 
لتكوين فكرة عن اثرها على التجارة الاقليمية هي مقارنة تطور التجارة الكلية بالتجارة 
العربية لكل بلد . 

يتضح من هذا الجدول ان التجارة العر بية لم تحقق نتائج جيدة بالقياس الى التجارة 
الكلية باستئناء مصر . بل من الملاحظ ان هناك انخفاضاً في التجارة العربية في الأردن فيا 


جدول رقم )”١(‏ 
تطور الارقام القياسية للصادارات والمستوردات الكلية والعر بية من ١4657‏ الى ١97٠‏ 
8م219 )١١١‏ 


0 


١4 
سه ات‎ 
فاه عاق ا‎ 
لقا تنا لتنا لقنا لت‎ 


المصدر 19660 -1951 سمتغدععم000© عتسمصوء؟1 طوعة -ععاأسآ رطوتنا عمتصث لدسصسفطاه81 
.(1963 رعأناأناكمآ] لععدعدع18 عتمرمممعط ,الماءظ8 01 لإاتورعء المنا مدعلوعممكة تأناماء8) 


(حسيبت الارقام القياسية بدون النفط) . 


١8 


القياسية يخفي نصيب التجارة العربية في التجارة الكلية الذي يبقى ضعيفاً" . 

ان تجربة الاتفاقات المتعددة الاطراف أو الثنائية لم تؤد الى النتائج التي توقعها 
طرق اخرى كطريق الوحدة الاقتصادية . 

ب ) الوحدة الاقتصادية العر بية ( )١955-1١95151‏ 

لقد اعد مشروع الوحدة الاقتصادية في اطار الجامعة العربية . وقد صادق المجلس 
الاقتصادي للجامعة على المشروع في ” حزيران/ يونيو/1 7194 . وكان القصد من وراء 
هذه الاتفاقية هو تحقيق ( وحدة اقتصادية كاملة ) بين البلدان الأعضاء في الجامعة العر بية 
0 بصورةتدر يجية » ولكن بالسرعة التي تتطلبها مصلحة الشعب العربي . 

تنص المادة الاولى من هذه الاتفاقية على : 

- حرية انتقال الأشخاص ورؤ وس الأموال . 

حرية تبادل البضائع والمنتجات الوطنية والاجنبية . 

حرية النقل والترانزيت . 

وللوصول الى تحقيق الوحدة الكاملة تقضي المادة الثانية بان تعمل الدول الاعضاء 


على : 

جعل بلادها منطقة حمركية واحدة . 

توحيد انظمة التجارة الخارجية والنقل والترانئزيت . 

عقد الاتفاقات التجارية واتفاقات المدفوعات مع البلدان الأخرى بصورة 
مشتركة . 


(©) انظر: المبحث الثاني» فيها بعد. بنية وتطور التجارة الاقليمية . 
(5) لمزيد من التفصيل حول هذا ال موضوع انظر: اتفاقية الوحدة الاقتصادية بين دول الجامعة العر بية . 


لخديل 


الاجتاعي ) . 
وتبدو هذه الاتفاقية في غاية الطموح اذا ما قورنت باتفاق 194607 . 


وقد اصطدم اعتّاد وتطبيق الاتفاقية الحديدة بصعوبات سياسية واقتصادية . فقد 
تمت مصادقه المجلس الاقتصادي للجامعة العر بية على هذه الاتفاقية ف عام /اه ١4‏ ولم 
توقعها الدول الأعضاء إلا في " حزيران/ يونيو من عام ١9517‏ . وكان عدد الموقعين » من 
جهة اخرى . محدوداً : الحمهورية العربية المتحدة . سورياء. العراق . الاردن . 
الكويت والمغرب » ولم يصادق المغرب على توقيعه للاتفاقية . وقد انضم الى هذه البلدان 
كل من اليمن في عام ١951/‏ والسودان في عام 68 . غيران هذه الاتفاقية قد غطت فى 
سبات عميق لمدة حمس سنوات يسبب الاضطرابات السياسية التي شهدتها المنطقة خاصة 
في عام ١95‏ قلب النظام الملكي في العراق 3 الوحدة بين سورياومصر . الاضطرابات 

والواقع انه لم يكن من السهل تطبيق هذه الاتفاقية بعد الانتهاء من توقيعها . ذلك 
ان كثيراً من العراقيل كانت تقف في طريق الوحدة . واهم هذه العراقيل ما يلي : 

- تعارض الانظمة السياسية ؛ 

- تنوع الانظمة الاقتصادية ( الاشتراكية المصرية ؛ الليبرالية اللبنانية والاردنية . 

تفاوت الدخحول ( ففي مقابل البلدان النفطية الغنية . كالسعودية والكويت 
والعراق 3 تتواجد بلدان فقيرة كمصر والاردن وبلدان وسيطة كسوريا)؛ 

- تنوع البنيات الاقتصادية ؛ 

اختلافات في البنيات النقدية . ذلك ان المنطقة كانت ترتبط بمناطق نقدية محتلفة . 
فبعض العملات ارتبطت بالدولار واخرى بالجنيه الاسترليني . ومن جهة اخرى . كان 
بعض العملات قابلا للتحويل كالليرة اللبنانية والريال السعودي ف حين ان عملاات 


اخرى كانت تخضع لمراقبة الصرف . كما ان التباين في المجال الجغراني والحجم السياسي 
وعدد السكان والموارد الطبيعية والمالية للبلدان العربية شكلت جميعاً عقبة امام تطبيق 


حريل 


اتفاقية الوحدة الاقتصادية التي لم تتمكن من تبديد محاوف البلدان الصغيرة والغنية 
( كالكويت والسعودية ) من ستيظرة بلدان تتمتع ٠‏ مع كثافة سكانها وافتقارها للموارد 
الطبيعية » بثقل سياسي كبير نسبياً ( كمصر على سبيل المثال ) . 

وهكذا . وعلى الرغم من تماسك بر نامج الاندماج الذى نصت عليه هذه الاتفاقية 
وبرغم اهدافها الحميدة . فقد تخلت الدول الاعضاء عنها في عام 1155 واتجهت إلى 
طريق آخر هو السوق المشتركة . 

ج ) السوق العر بية المشتركة ( ١9514‏ ) 

لقد تم توقيع القران الذي تمخضتةعنه السوق:العربية المنتركة ف النالك عشر .من 
اب/ أغسطس ١454‏ في القاهرة . ويشكل هذا القرار طريقاً وسطاً بين الاتفاق العربي 
حول التجارة والمرور لعام ١987‏ . ويبدو انه يكمله . وبين اتفاقية الوحدة الاقتصادية 
حيث يظهر وكأنه مرحلة من مراحلها . والحقيقة ان قيام السوق العربية المشتركة يعتبر 
خطوة الى الوراء بالقياس الى مشروع الوحدة الاقتصادية الطموح طللما انه يقتصر على 
انشاء منطقة تبادل حر ومحاولة تكوين منطقة جمركية . لذلك تبدو السوق العربية المشتركة 
مبحرد مرحلة نحو الوحدة الاقتصادية . ولكنها تظل مجحرد مرحلة . ذلك ان السوق العربية 
المشتركة لا تنطوى على شىء من بنود اتفاقية 14557 الخاصة بتنسيق السياسات الاقتصادية 
والمالية وتوحيد التشريعات الاقتصادية والاجتاعية . صحيح انه توجد في مقدمة القرار 
رقم(17) للسوق العربية المشتركة بعض الاهداف الماثئلة لتلك التي صيغت لاتفاقية 
الوحدة الاقتصادية كحرية انتقال الأشخاص ورؤ وس الأموال وحرية تبادل المنتجات 
الوطنية والاجنبية وحرية الاقامة والاستخدام وحرية النقل والترانزيت . ولكن القرار لم 
يهدف. في الواقع» سوى الى تكوين منطقة تبادل حر والتوجه نحو اتحاد جمركي . 

منطقة التبادل الجر 
تضمن القرار المرقم /17/د7/ ج 8 والمؤ رخ في 1954" برنامجاً للتحرير 


التجاري يهدف الى تخفيضات في التعريفات السنوية لمجموعتين كبيرتين من المنتجات 
( القائمتان أ وب ) وذلك في مادته الحادية عشرة . 


يجب ان ترفع الرسوم كلية في عام ١/٠‏ عن منتجات القائمة (ب)التي سبق 
وحررت بنسبة 756/ في عام ١9515‏ . وينبغي ان لا يفرض اي رسم اعتباراً من عام ١479‏ 


(1) اتفاقية السوق العربية المشتركةءق /١0‏ د /ج 8 (القاهره: جامعة الدول العربية الامانة العامة, .)١454‏ 


١ 


على منتجات القائمة (ج)التيى جرى تحريرها بنسبة /0٠‏ في عام ١4554‏ . وقد عرفت 
الصفة « العر بية » للمنتجات في الفقرة ه من المادة الأولى بالتزام البلدان الاعضاء بادخال 
عناصر محلية في كلفة الانتاج بنسبة لا تقل عن /14٠‏ . 

ان تنظيم منطقة التبادل الحر يرتكز على المبادىء التالية : 
(انظر الجدول رقم "١‏ فيا بعد ) . 

تحر يم الاجراءات الحديدة في مجال الرسوم الجمركية والتحديدات الكمية ومختلف 
الرسوم لكي لا يرتفع ما هو قائم منها بالنسبة للمنتجات ١‏ العر بية » .فتتضر ر هذه الأخيرة 
بالقياس الى المنتجات المحلية ( المادة ه"7) . 

* السيطرة الصارمة على عمليات اعادة التصدير ٠.‏ فمن جهه 3 لا يستطيع البلد 
العضو ان يعيد تصدير منتج الى خارج السوق العر بية المشتركة الا بعد الحصول عل 
معين . ومن جهة اخرى . لا يجوز اعادة تصدير منتج ما الى بلد عضو اذا كان هذا المنتج 
قد استفاد . في الأصل . من اعانة للتصدير أو اذا كان البلد المعاد التصدير اليه منتجاً 
لنفس السلعة ( المادة لا ) . 

* منع اي بلد عضو من منح اعانات لل للتصدير الى بلدان اعضاء ء اخرى تنتج سلعاً 
محاثلة ( المادة 4 ) . 

والواقع ان برنامج التحرير هذا لم يحظ بأي تطبيق لاني الكويت ولافي اليمن ولا في 
السودان . ولأن السوق العربية المشتركة اقتصرت على مصر والعراق والأردن وسوريا فاذ 
اثرها على التجارة كان محدوداً » وذلك لسبيين : الأول يعود إلى غياب التنسيق بين 
اجراءات التحرير من التعر يفات وانعدام ا راءات الغاء القيود الكمية وبتعبير بر آخر فان 
اللتكياتاللشقاه من الرجوة | لكركية يوا حل لبوق دري الحلتر كا رات را يع اديرد 
الحصص ورقابة الصرف . الأمر الذي يعيق حرية انتقال البضائع : 

أما السبب الثاني فهو سبب بنياني . فالكثير من المنتجات المحلية تتأثر بمنافسة 
المنتجات الماثلة الآتية من بلدان السوق العربية المشتركة الأخرى . ولم تتخذ البلدان 
الأعضاء . منذ عام ١456‏ ( أي إجراء من شأنه تكييف إعادة رتت القطاع الصناعي 
واقامة عدد من الصناعات لجعل الاقتصاديات المعنية اكثر تكاملا فيتخذ برنامج نحرير 
المبادلات الاقليمية كل معناه ويكون له محتوى ذو مغزى . 


١" 


نض 


١ 


جدول رقم )7"١(‏ 
تقويم نحر ير المبادلاات 
( نسب التخفيض ) 


لانن اللننن0 1لن 8 لشن اللننن8 الكنن الفلتك 


الأعفاء من الرسوم الجمركية 
والرسوم الاخرى 

منتجات من اصل نباتي 

أو حيواني ومواد اولية 


التحرير من القيود الادارية 
منتجات من أصل 

نباتي أوحيواني ومواد اولية 
منتجات صناعية 


١٠٠ 
هي‎ 
4٠ 


وهكذا فان تحييد عملية التحرير من التعريفات لم يكن بسبب العوامل البنيانية 
فحسب وانما فعلت الاجراءات الادارية ايضا . كالقيود والرقابة المطبقة على المبادلاات 
والمدفوعات . فعلها في هذا المجال . . . . وهذا ما دفع مجلس الوحدة الاقتصادية العربية 
الى تأكيد ان نظام الحصص والقيود النقدية من طبيعتها الحد من المبادلات التجارية بين 
الدول الموقعة على الاتفاقية . كما دعا المجلس البلدان الأعضاء منذ عام 14955 الى 
تخصيص جزء من ميزانية كل منها بالنقد الحر لتسوية المدفوعات المتعلقة بالمنتجات المتبادلة 
بين دول السوق العربية المشتركة » والغاء جميع القيود الادارية التي تعيق الواردات من 
أجل تنمية المبادلات التجارية بين دول المنطقة . 

والواقع انه من المستحيل قياس آثار القرار رقم 107 على تطور التجارة العر بية نظراً 
لأهمية الاتفاقات الثنائية من جهة . وعدم الاستقرار البالغ للمبادلات الثنائية من جهة 
أخرى . واذا ما نظرنا الى مجمل التجارة الاقليمية فيمكن القول ان تطورها كان مرضيا 
طالما ان ارتفاع القيمة الكلية للصادرات داخل السوق العربية المشتركة كان أعلى من ذلك 
الذي طرأ على التجارة الكلية للبلدان الأربعة . وتشير الاحصاءات إلى أن القيمة الكلية 
لصادرات السوق العربية المشتركة ارتفعت من ١‏ مليوناً من الدولارات ني عام 1١1568‏ إلى 
21 مليونا في عام ١1454‏ . اي ان متوسط الزيادة السنوية تجاوز /0/9517. 

؟ - نحو الاتحاد الجمركي 

لقد عزم مجلس الوحدة الاقتصادية العربية على اقامة اتحاد جمركي عند الانتهاء من 
مرحلة منطقة التبادل الحر . وقد استعد المجلس لذلك عن طريق اعتاد جدول موحد 
للتعرفات الجمركية ووضع أسس ادارة جمركية موحدة والبحث عن صيغة لاعداد تعرفة 
خارجية مشتركة . غبرالة لم يتيتفى وى تقد ثيل ق كيال الببحت عن صبيغة يكن فن 
دمج التعرفات الجمركية للأقطار العربية إزاء الخارج . فالتعرفات الحالية ختلف كثيرا عن 
بعضها البعض وقد كانت المعدلات غير المرجحة للرسوم الجمركية والرسوم الاخرى . في 
بلدان السوق المشتركة في عام ١9569‏ ك) يلٍ :7 ,/اه/ فى مصر و١1,١75/‏ في العراق 
وه, #1/فٍ الأردن و©,7*/ في سوريا”' . ان اختلاف مستوى التعرفات الاسمية 
وها ريات شاه اتسين فد لتعوفا كه واتعاام لظام اتوارية الكاليتة والمرانا يريط 
بانشاء تعرفة خارجية مشتركة وبتنمية المبادلات الاقليمية تشكل جميعا عقبات خطيرة امام 

زى)انظر :)12 تع ممواء069عاء5ممعنانو دعسسغاطهىم كسنهنجععع0 5ع0 ناكار كمه13010] لعألمنا 
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الاندماج الاقتصادي وقيام الاتحاد الجمركي المنشود . وهنا ايضاً يرتكب صانعو السوق 
العربية المشتركة خطأ منهجياً جسياً . ذلك ان ما يصلح للدول الصناعية .» كالسوق 
الاوروبية المشتركة » لا يصلح بالضرورة ‏ ولا يمكن ان يكون ‏ للبلدان النامية2" . 
وهكذا فشلت محاولات مجلس الوحدة الاقتصادية في اقامة اتحاد جمركي لأن وسائل التحليل 
وطرق التنظيم التي استخدمت ليست ملائمة لوضع البلدان العربية الاقتصادي . 

د ) مجلس الوحدة الاقتصادية العر بية : جهاز تنظيمي متعدد الجنسية . 

ان العزم على انشاء مجلس الوحدة الاقتصادية العربية » يعود . في الحقيقة . الى 
اتفاقية الوحدة الاقتصادية لعام ١4557‏ . والمجلس عبارة عن مؤ سسة دائمة مشتركة بين 
الحكومات تضم ممثلين عن الدول السبع التي وقعت اتفاقية الوحدة الاقتصادية ( انظر : 
ب فيا سبق ) . 

والمجلس جهاز مستقل له امانته وميزانيته الخاصة ويجتمع مرتين في السنة ويتخذ 
قراراته بأغلبية الثلئين . ويعاون الأمين العام للمجلس أمينان عامان مساعدان وثلاثة من 
رؤساء الادارات . كما أن هناك لجنة دائمة تتكون من ممثلي الدول الاعضاء مهمتها تنفيذ 
قرارات المجلس وادارة الشؤون الجارية . وتوجد أيضاً اربع لجان مكلفة بالتنمية 
الاقتصادية وتنسيق الخطط والقضايا النقدية والمالية والجمركية تليها لجان فرعية مهمتها 
دراسة مشكلات معينة ورفع توصيات الى المجلس . والواقع أن دور هذه الأجهزة الدائمة 
هودور استشاري بحت . 

وقد عقد المجلس بين عامي ١917/79 ١94568‏ جم عه ذرره عاديه ومع دورات 
استئنائية اتخذ خلاها اكثر من 5٠0٠‏ قرار منها 0٠‏ قرارا مهما تناولت مجالات متعددة من 
بينها نتحرير المبادللات واقامة اتحاد عر بي للمدفوعات وتوحيد وسائل النقل وحرية انتقال 
الأشخاص . . . الخ9© . 

إلا ان عدم التقيد بما يتخذ من اجراءات تمخض عن فجوة واسعة بين القرارات التي 
يتبناها المجلس والنتائج المتحققة في محال التعاون . فبعض البلدان لم تطبق القرارات إلا 
بصورة جزئية متخذة اجراءات ادارية قطرية معارضة لتلك القرارات . وثمة بلدان اخرى 
لم تطبق ايا من القرارات مستندة بذلك الى شرط الحاية الذي يجيز لها ان توقف مؤقتاً 

)٠١(‏ انظر: قعط 15 «رعنغ 1م103 «متمنئل 5علترع)] دع 5)16م0مع1013آ» ,21متناع تنا80 
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تطبيق الاجراءات الواردة في الاتفاقية أو التي يتخذها المجلس . 

ومن ناحية اخرى فان عدم إدراج عملية إقامة منطقة للتبادل الحر ضمن برنامج 
شامل ومتّاسك للاندماج جعل مهمة المجلس أكثر صعوبة . 

إن انعدام الرؤ يا الشاملة بشأن القضايا المطروحة في جداول الاعمال والتي غالبا ما 
تقتصر على المجال التجاري والمشكلات المرتبطة بهذا المجال لا تسمح للمجلس بالتوصل 
الى حلول مرضية لكل الاطراف التي تجابه هذا المجلس بما تتخذه أجهزتها القطرية من 


قرارات . 
ه ) تحليل مقارن موجز للأجهرة القطرية صاحبة القرار فيا يتعلق بالتجارة 
الاقليمية . 


© خصائص السياسة التجارية للدول الاعضاء فى السوق العر بية المشتركة . 
يمكننا الجدول التالي من تكوين فكرة عن الاطار التنظيمي للتجارة الاقليمية . واماطة 
اللثام عن أوجه الاختلاف وأوجه التائل في المبادىء والأجهزة والاجراءات التي تميز التجارة 
الخارجية لكل بلد . ويمكننا ان نلاحظ أن التجارة الخارجية تخضع كلية ( مصر ) أو جزئيا 
( العراق ) لسيطرة الدولة في حين انها خاصة في الأردن . كما ان تخطيط التجارة الخارجية 
والمدفوعات قد قطع شوطاً كبيراً في مصر في حين أنه لا يزال في مهده في سوريا وأبعد من 
ذلك في العراق ومعدوم في الأردن . 
وتختلف حماية الصناعات الوطنية من بلد الى اخر : فتعرفات الحماية مرتفعة 
جداً في مصر ,707 اذ ليس من المستبعد أن تتعرض البضائع القادمة من السوق 
العر بية المشتركة لمنم كامل 5 وتبلغ 7”7,6/ في سورياو8١1,١91/‏ في الأردن و١1‏ ,"7/ 
في العراق . ومن ناحية ثانية » تقدم كل بلدان السوق العربية المشتركة اعانات . 
بدرجات مختلفة » للتصدير . إن غياب السلطة الاقليمية أو الاجهزة الوطنية المكلفة . 
صراحة . بالتجارة الاقليمية يضع الم سسات الجماعية في مكانة ثانوية ويشجع على تكاثر 
الأجهزة الوطنية صاحبة القرار والتى تنحصر اهتاماتها في المصالح الوطنية . وهكذا 
تستطيع كل دولة ان تفسر قرارات مجلس الوحدة الاقتصادية العربية بالشكل الذي تريده 
وقد تذهب الى أبعد من ذلك فتتفادى اجراءات المجلس المذكور متسترة بالاجهزة الوطنية 
صاحبة القرار . ونظراً لما تقدم من ملاحظات فلا غرابة أن يكون تطور التجارة الاقليمية 
والتعاون بين البلدان الأعضاء فى السوق العربية المشتركة أبطأ ا توحى به اعلانات 
المبادىء الصادرة عن تلك البلدان. ْ 
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الشكل رقم )١(‏ 
تنظيم مجلس الوحدة الاقتصادية العر بية وامانته العامة 


مجلس الوحدة الاقتصادية العر بية 


الامانة العامة 


اللجنة الدائمة للممثلين المقيمين أمينان عامان مساعدان 


دائرة الشؤون 
والدراسات الفنية 


دائرة الشؤون 


دائرة الاحصاء 


١ 


١ 


قضايا النقل والمر ور 


جدول رقم (؟”) 
الاطار التنظيمي للتحارة الاقليمية 


تجارة الدولة 

تخطيط التجارة الخارجية 

ميزانية الانفاق بالعملاات 
الفنعية 

مراقبة الصرف 


تراخيص الاستيراد 


تراخيص التصدير ( د ) 
حصص الاستيراد 
تعر يفة الحماية (ج) 


اتفاقات ثنائية 
للمدفوعات( و ) 
اعانات للتصدير 


المصدر : ]069101222 ع1 05م ع1 2365غ101م كللأهاءءء 06 11105 ,2)10525لا< لع)نأدولآ] 
.6 .م ,(1972) أمعن0-سعر7540 ييل ذزهم مستماءع كمول 
() تعطى جزءاً اساسياً من التجارة الخارجية الكلية. 
(ب) جنيي. 
(ج) نظام «تحويل مسبق» يمنح. بشكل عامء تلقائيا من قبل البنك المركزي . 
(د) بعض المنتجات . 
(ه) المعدل الحسابي لعام .1١9456‏ 


(ز) للفوسفات بصورة خاصة. 
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© السيطرة على التجارة الخارجية 

تواجه البلدان الأربعة الأعضاء في السوق العر بية المشتركة أوضاعاً متناقضة فى محال 
السيطرة على التجارة الخارجية . ففي مصر أمت التجارة الخارجية منذ عام 145١‏ . وعليه 
فان كل الصادرات وثلاثة ارباع المستوردات تؤمن من قبل أجهزة عامة في حين تطغى 
الليبرالية في الأردن تاركة للقطاع الخاص حرية المبادرة والمشروع . ويقع بين هذين 
الطرفين النقيضين العراق ( حيث بلغت سيطرة الدولة على عمليات التجارة الخارجية 
من قيمتها الكلية ) وسوريا (456/). ويمارس هذان البلدان سياسة تجارية تسمح 
بتعايش القطاع العام والقطاع الخاص . 

وفها يتعلق بالمستوردات أقامت مصر والعراق وسوريا نظاماً صارماً للتراخيص 
والحصص في حين ان التراخيص تمنح في الأردن بحرية مقابل رسم لا يتجاوز 4 حسب 
القيمة ( سيف ) باستثناء المنتجات التي يمنع استيرادها لحاية الصناعات المحلية 
( الأسمنت . السكائر . بطاريات السيارات . العجائن ) . 

أما إذا جئنا الى الصادرات فسنجد بان النفط طاغ . في العراق . حيث يشكل 
4 ويُصدر من قبل شركة وطنية عامة . وفي مصر تقوم سياسة التصدير التي تعدها وزارة 
الاقتصاد والتجارة الخارجية . على منح اعانات لتشجيع الصادرات من ناحية » وإعطاء 
الأولوية لتصريف المنتجات القابلة للتصدير إلى الأسواق ذات العملات الصعبة » من 
ناحية اخرى . الأمر الذي يؤدي في النهاية » الى أن ينحرف جزء من الصادرات المصرية 
عن السوق العربية المشتركة . الصادرات في الأردن حرة ولكنها تخضع لرسم بحلود 
73 . كما ان التجارة الخارجية ني الأردن لا تخضع الى أي نوع من أنواع التخطيطفي الوقت 
الذي انتهت فيه محاولات التخطيط المختلفة لهذا القطاع . في سوريا . الى سلسلة من 
الاخفاقات . ويتم إعداد التخطيط في مجال الصادرات والواردات » في مصر . من قبل 
المكتب العام للتجارة وبمعاونة المشاريع التجارية العامة والبنوك التجارية وشركات النقل 
والتأمين ؛ ويقترن هذا التخطيط . في مصر . بتخطيط للمدفوعات حيث يخضع تخصيص 
العملات الأجنبية لنظام صارم حسب النشاط الاقتصادي وحسب المنتج . وتُعد ميزانية 
سنوية للعملات الأجنبية تظهر فيها تقديرات لعوائد الدولة ونفقاتها من هذه العملات . 
أما في الأردن حيث تسود الليبرالية فان البنك المركزي يحول جميع التسويات بالعملات 
الاجنبية مقابل رسم لا يتجاوز /١‏ . وقد أعدت . في سورياء ولأول مرة . ميزانية 
للعملات الأجنبية في عام ١1959‏ بسبب شحة هذه العملات التي ساهم في تفاقمها نتقص 
في تصدير المنتجات الزراعية ( ناتج عن تعاقب عدة مواسم رديئة ) خاصة وان هذا 


أخيق 


التصدير يشكل جزءا مهما من الصادرات الكلية . 


ويبدو . ف النهاية » ان تباين السياسات التجارية للبلدان الأعضاء 6 السوق 
العر بية المشتركة . الناتج عن اختلاف النظام السيامي والاقتصادي والأهداف 
الاقتصادية 34 شكل عقبة امام زيادة المنادلاات الاقليمية وتوسع التعاون 5 


)١57ترغملا‎ 5 


لم ينضم أي بلد من المغرب العربي الى السوق العربية المشتركة على الرغم من أن 
كل بلدان المغرب العربي اعضاء في الجامعة العربية . ويذكر ان المغرب فقط كان قد وقع 
اتفاقية الوحدة الاقتصادية عام 14507 ء الا انه لم يصادق قط على هذا التوقيع . 


والواقع أن فكرة اقامة سوق عربية مشتركة تشكل جزءا من الاتجاه نحو الوحدة 
المغر بية الذي تعتز به جماهير وقيادات الأحزاب السياسية في شمال افريقيا منذ العهد 
الاستعاري . ولم تكن مجرد صدفة أن يتخذ أول حزب سياسي وطني . أسسه في الجزائر 
مصالي الحاج » من نجمة شمال أفريقيا اس| له . وكانت الاحداث السياسية التي حلت في 
تونس والمغرب خلال الخمسينات وحرب التحرير الوطني الجزائرية مناسبات اضافية 
ليؤ كد قادة البلدان الثلاثة السياسيون ارادتهم في إقامة 5200 موحد . ان الخطوات 
المترددة التي قامت بها دول شمال افريقيا . بعد حصوها على الاستقلال السياسي على 
طريق الوحدة جباءت مغايرة للتصريحات والتأكيدات التي كان يطلقها الزعماء الماك 
قبل الاستقلال . من جهة . وللتطلعات العميقة لشعوب المنطقة من جهة اخرى . ومن 
قبيل المفارقة أن الأمم المتحدة . بوساطةاللجنة الاقتصادية لأفريقيا . هي التى أعطت . 
فى الأصل . قوة دافعة للتعاون المغربى . وقد أدى انعقاد خمسة مؤتمرات عامة فى تونس 
وطتيخة وطوابلس واللكزائز والدان البيضاف إلى ابرام خمسة بر وتوكولات - اتفاقات - تمخضت 
عن عدد من اللجان إعتبارا من عام ١54‏ . وفي البداية كان المغرب العربي يضم المغرب 
والجزائر وتونس وليبيا . الا أن هذه الاخيرة لم تعد . منذ عام 1917٠١‏ . تشكل جزءا من 


هي جوع 
ويتكون الهيكل التنظيمي للتعاون المغر بي ٠كى]‏ يشير الشكل رقم (؟) ٠.‏ من مؤ تمر 


(19) من اجل المزيد من التفصيل حول البنية التنظيمية للمغرب انظر: 08) 5اع© م205 500222.116] 
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وزراء الاقتصاد ولحنة استشارية مغر بية دائمة » ومركز مغر بى للدراسات الصناعية وولجان 
متخصصة . والحقيقة أنه ليس لمؤتمر الوزراء وضع محدد واجواعاته غير منتظمة 0 
عامي ١94554‏ و1457 كان وزراء الاقتصاد يجتمعون سنويا . غير أنه منذ عام /1951 لم 
يلتق هؤلاء الوزراء إلا في عام 1941١‏ وفى عام ه/ا9١1‏ . وكان مؤتمر عام ه/ا9١‏ هو 
الأخير. وقد قام وزراء الاقتصاد المغاربة . نتيجة شعورهم باهمية الأعباء التي كلفوا 
بها والمشكلات التي واجهوها » بانشاء مؤ سسات على نحو تدر يجي كان ينبغي ان تضع 
بلدانهم على طريق التعاون وتقودهم نحو الاندماج الاقتصادي . 

أ) اللجنة الاستشارية المغر بية الدائمة 

انشئت هذه اللجنة في عام ١1454‏ . وقد تمثلت البلدان الأربعة ( حتى انسحاب 
ليبيا في عام 141٠١‏ ) بأربعة مندوبين دائمين في هذه اللجنة التي اتخذت من تونس مقرا 
ها . ما زودت اللجنة بأمانة دائمة . والمهمة الرئيسية للجنة هي مساعدة الحكومات في 
اعداد دراسات للتوصل الى قرارات عملية فى مجالات مختلفة : زراعة . صناعة . تجارة ٠‏ 
بساعة والقل اشاب قوم رجن الع ' 

ا كلفت اللجنة كذلك بتأمين ارتباط دائم بالمنظمات الاقتصادية الدولية . والواقع 
أن دور اللجنة الاستشاري البحت يقتصر على اقتراح توصيات لو تمر الوزراء . إن افتقار 
هذه اللجنة لامكانية سلطة البت يعكس في الواقع حذر ممثلي الدول الأعضاء وعدم 
اتفاقهم في الرأي حول القضايا الاقتصادية الاساسية . فلم يتم تحرير التجارة المغر بية؛ 
ونشطت المنافسة بين مختلف بلدان المنطقة في مجال المنتجات التي تصدر الى خارج 
المجموعة . صحيح ان اللجنة الاستشارية المغربية الدائمة » قد انتدبت من قبل مؤتمر 
الوزراء لدراسة أوضاع كل بلد مغر بي إزاء المجموعة الاقتصادية الأوروبية وصياغة 
مقترحات موعبواعية لتنسيق السياسة التجارية للبلدان الأربعة . ولكن ملاحظة الواقع 
تؤ كد أن جهودا بذلت من جانب كل بلد على انفراد للارتباط بالمجموعة الاقتصادية 
الأوروبية . إن غياب تنسيق السياسات التجارية للبلدان الأعضاء شكل عقبة أمام تنفيذ 
المهام التي انيطت باللجنة . 

وفي عام ١94571‏ كلفت اللجنة الاستشارية المغربية الدائمة من قبل مؤتمر الوزراء 
باعداد برنامج تنسيق اقتصادي اقليمي لخمس سنوات يسمح بالتوجه تدريجيا نحو 
الاندماج الاقتصادي المغربي وذلك وفقاً للأسس التالية : 

* تحرير التجارة الاقليمية بمعدل ثابت وتقليص القيود الكمية بالنسبة للمنتجات 


١:١ 


القادمة من بلدان المغرب الأخرى ؛ 

تنسيق إجراءات احماية إزاء البلدان الأخرى ( خارج المجموعة ) ؛ 

“د زيادة التجارة المغربية للمنتجات الزراعية ؛ 

إقامة جهاز متعدد الأطراف للمدفوعات من اجل تشجيع التجارة الاقليمية ؛ 

#د اعداد قائمة بالصناعات التي ينبغي ان يمتنع كل بلد عن انشائها فوق اراضيه 
بدون التشاور مسيقاً 2 الأعضاء الآخرين . وعلد الانتهاء من انشاء هذه الصناعات 
يتحتم على البلدان المغربية الأخرى اتخاذ الاجراءات الضرورية لحمايتها من المنافسة” 
الأجنبية . 

والواقع أن البرنامج الذي اعدته اللجنة الاستشارية المغربية الدائمة : وفقاً لتلك 
الأسس لم يحظ بموافقة مؤتمر الوزراء الذي انعقد في عام 1917٠١‏ . ومن بين المهام التي 
انيطت باللجنة الاستشارية المغر بية الدائمة » يحتل الاشراف عل المركز المغر بي للدراسات 
الصناعية مكاناً مرموقاً . 
الصناعية ( على أساس المنطقة أو القطاع ) للدول الأعضاء مع الأخذ بعين الاعتبار خطط 
التنمية لهذه الدول ( دراسات عامة ) أو حول مشاريع صناعية محددة تقوم مها اللجنة 
الاستشارية المغر بية الدائمة بمفردها او بالاشتراك مع اثنين أو أكثر من الدول الأعضاء . 

وقد شرع المركز منذ انشائه في اجراء عدد من الدراسات التي تهدف الى تقدير 


الاقتصادية لافريقيا ( ومنظمة الآمم المتحدة للتنمية الصناعية أو برنامج الامم المتحدة 
للتنمية ) . 


وعندما تنتهي دراسات ما الى نتائج تعتبر إيجابية تتكون لحنة يتمثل فيها كل بلدان 
المغرب مهمتها تحقيق غايات هذه الدراسات . 


وفها يلي أهم الدراسات التي حققها المركز المغربي للدراسات الصناعية : 
هجدوى صناعة مغربية لآلات المكائن ؛ 


١" 


١4 * 


الشكل رقم (" ) 


الوكالة المغر بية 


١ المصدر‎ 


مؤتمر وزراءالاقتصاد 


اللجنة الاستشارية المغر بية الدائمة 


عوائد السكك الحديديه 


اليكل الحظيعي للمعرت 


اللجنة اللجنة 
المغربية ||| المغر بية 
للصناعة ])] للسياحة 


اللجنة المغر بية 
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© امكانيات انشاء صناعة مغر بية للحديد الأبيض ؛ 

© قدرات التعامل بالمقاولات الثانوية في الأجلين القصير والمتوسط في بلدان المغرب 
وفما بينها 3 وذلك في فروع الصناعات الميكانيكية والكهر بائية ع 

© امكانيات اقامة صناعة مترابطة للقطع والمجاميع في قطاع الادوات الكهر ببائية 
المنزلية ؟ 

© تنسيق مصادر الطاقة في بلدان المغرب ؛ 

وقد كانت هناك . بطبيعة الحال . دراسات أخرى خاصة بصناعة المنتجات 
الصيدلانية وتحلية مياه البحر والتدريب المهني وتوحيد المقاييس . . الخ . الا أنه لم 
يتحقق شيء من هذه الدراسات . ومع ذلك فقد كان على بلدان المغرب أن تشترك في 
اعداد استراتيجية للتعاون والتنسيق فى مجال الصناعة والزراعة خاصة وأن باستطاعتها ان 
تتوصل الى مثل هذه الاستراتيجية . 

ونظراً لضعف الصناعات التحويلية في بلدان المغرب غداة الاستقلال السيامي لهذه 
البلدان فقد كان من المستحسن ومن الممكن أيضا أن يتم تنسيق للاستشارات الصناعية . 
بعد حصر الصناعات القائمة وتحديد الصناعات المزمع انشاؤها. لاعلى أساس الحاجات 
الوطنية فقط أو التصدير إلى البلدان الأخرى . وإنما طبقاً لحاجات ومصالح كل بلدان 
المنطقة . وكان بيممقدور بلدان المغرب ان تضع حجر الاساس لتخصص صناعي اقليمي . 
أما ما يمكن أن يتمخض عنه مثل هذا التنسيق الاقليمي من مشكلات فيمكن أن يجد حلاً 
له في صياغة فواعد ومبادىء في مجال تمركز الاستثارات والتمويل وتسويق المنتتجحات 1 
الخ" والواقع أنه لا يمكن إيجاد حل لمشكلات التنمية الاقتصادية والاستقلال الاقتصادي 
إلأعلى المستوى الاقليمي . فأية دولة مغربية . اذا أخذت على انفراد . لا تملك الحجم 
اللازم ولا المجال الاقتصادي اللازم لتوفير أسباب النجاح لسياسة اقتصادية رشيدة ومثل . 

ومن جهة أخرى . فان ضيق الاسواق الوطنية قد أدى الى تبني حلول سهلة ومكلفة 
كالبحث عن مزايا مزعومة في فتح الحدود أمام الاستشارات الأجنبية في الصناعات الصغيرة 
والمتوسطة وني مجال السياحة ( كما هو الشأن بالنسبة لتونس ©" والمغرب ) . أو الهدر الناتج 

)١17(‏ سنرى. بتحديد |كبر. مجمل هذه المواضيع في الباب الثاني . انظر الباب الثاني. فيما بعد. الفصل الاول. 


المبحث الاول. اعادة ترتيب هياكل الانتاج الصناعي . 
)١4(‏ انظر: «.185م2 3205 أع ألا عأكلمنا1 2آ» .مملطء5ة]35 اء أعطد' لا 
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عن الاستخدام الناقص للطاقة الانتاجية للوحدات الصناعية ١‏ حالةالحزائ 0) 
والمغرب ) . وفي كلتا الحالتين يؤدي انعدام التنسيق الى تفاقم التبعية الاقتصادية إزاء 
ومهما يكن من أمرء. فقد قام المركز المغربي للدراسات الصناعية بالعديد من 
الدراسات حول وضع أسس تنسيق للسياسات الاقتصادية ومنطلق لتقسيم اقليمي 
للعمل . وقد تمفخضت هذه الدراسات عن قيام عدد من اللجان المتخصصة . 
ج ) الأجهزة المت متخصصة 
فها يلي عرض للجان المتخصصة التي أنشأتها اللجنة الاستشارية المغربية الدائمة 
اللجنة المغربية للنقل التي تنظم أربع لجان للنقل الجوي والسكك الحديدية 
والنقل البحري والنقل البري . والغرض من إنشاء هذه اللجنة التي اتخذت من تونس 
مقرا لها : (أ) تحسين وتطوير أنظمة النقل في بلدان المغرب . ( ب ) تشجيع وتعزيز 
تنسيق النقل بين بلدان المغرب . ( ج ) التوفيق بين القواعد والاجراءات الوطنية المتبعة 
في مجال النقل . 
- اللجنة المغر بية لتنسيق البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية التي انشئت في عام 
955أا . ويتمثل دور هذه اللجنة في ايجاد الوسائل لتوحيد اجراءات البريد والمواصلاات 
خدمات البريد والمواصلات . إن أهم انجاز لهذه اللجنة هو انشاء خط تلفوني مباشر بين 
اللجنة المغربية للسياحة . شكلت هذه اللجنة في عام 1456 من اجل تنسيق 
السياسة السياحية لبلدان المغرب . وقد اعدت دراسات مهمة في هذا الشأن هدفها اعتاد 
أ) تطوير الدعاية السياحية للمنظمة ؛ 
ب ) تكوين الجهاز الوظيفي المؤهل ؛ 


(16) انظر: ع4 7016 لع 35هم 15 215ول عع لمككتوعك أء عناوأتتمهمء6 ذناأم كناد رتنستطدء8 .حم 
535 عمدوط502 ,1 ,كمد تعوغط1) 1950-1970 عتععولة'! عل عأمسعئدء"! :اسعسمسعممملء06 
.(1972 
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ج ) توحيد الأسعار والتعرفات السياحية في كل المنطقة ؛ 

د ) تنظيم رحلات سياحية في بلدان المغرب ؛ 

اللجنة المغربية للصناعة ؛ 

والواقع ان هاتين اللجنتين بعد ان نشطتا في مجال الدراسات بين عامي ١956‏ و 
و977١قد‏ غطتامنذ ذلك التاريخ في سبات عميق ؛ 

- اللجنة المغربية للتأمين واعادة التأمين . شكلت هذه اللجنة في عام ١91548‏ 
تنسيق التشريعات الوطنية في هذا المجال ؛ 

- اللجنة المغربية للتنسيق الاحصائي والمحاسبة القومية . تضم هذه اللجنة اربع 
للحسابات القومية . اللجنة الفرعية للاحصاءات الصناعية واللجنة الفرعية للمبادلاات 
والخدمات والاسعار . وقد انتهت الاجتّاعات التي عقدتها هذه اللجان الاربع حتى عام 
5 الى النتائج التالية : أ) اجراء اتصالات بين الاحصائيين المغاربة وقد تم التعارف 
بين معظم هؤ لاء الاحصائيين لأول مرة : ب ) تبادل التجارب والاستنتاجات التي 
المستقبلية من اجل ضمان استمرارية اللقاءات وتعزيز ما تم انجازه 2١9‏ ؛ 

اللجنة المغر بية لتوحيد المقاييس ؛ 

اللجنة المغر بية للاستخدام واليد العاملة . 

ان تفحص البنية التنظيمية للمغرب يبرز حذر الطرق والخطى نحو اندماج الدول 

الأعضاء . وعلى عكس ما تم في المشرق فان بلدان المغرب لم تبحث عن إقامة اتحاد 
جمركي . أو سوق مشتركة بل اقتصر همها على انشاء أجهزة مغر بية متخصصة تكلف 
بدراسة قضايا فنية محددة مهدف التنسيق بين ما يتخذ من تدابير على صعيد القطاعات 
المتاثلة . ومن جهة أخرى . فان هذه اللجان لا تعدو كونها لجان استشارية أو مكلفة 

(11) انظر: خلاصة اعمال اللجان الاربع التي قدمها طيب بنزيد الى اللجنة المغربية للتنسيق الاحصائي 
والمحاسبة القومية.» ١94174‏ (وثيقة مطبوعة على الآلة الكاتبة). 
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بدراسات معينة وبعيدة كل البعد عن التأثير في ممارسات البلدان الأعضاء . 
اختلاف المفهوم والتوجيه بين بلدان المشرق وبلدان المغرب في مجال التعاون والاندماج 
الاقليمي 5 فمقابل الالتزام الصريح للاولى ؛» حيث جاءت النتائج على عكس ما حددته 
الأهداف الشاملة والطموحة . نجد حذر الثانية الذي يعكسه النهج القطاعي والفني 
امتبع 1 وف كلتا الحالتين تبقى النتائج هزيلة ودون مستوى آمال شعوب المنطمة . ان 
متابعة تقييم تجربة الاندماج » في المباحث التالية » ستمكننا من أن ندرك بدرجة أكبر مدى 
ضالة النتائج خاصة في مجال المبادلات التجارية . 
الممبحث الثانى 
بئية التجارة الاقليمية وتطورها 
لقد سبق وأعطينا بعض الم شرات”5 عن بنية التجارة الخارجية للبلدان العربية 
واستخلصنا منها الخصائص الرئيسية . وينبغي ان نتناول » الآن , أثر التجارة الاقليمية 
في اطار التعاون ومشروع الاندماج الاقليمي . وبتعبير آخر علينا ان *نقيم ما حققته 
المشتركة في المشرق . 
أ المشرق 
* نبذة عن التطور الحديث للمبادلات بين البلدان الأعضاء في السوق العربية 
المشتركة : 
تبيين دراسة تطور مبادلات الدول الأعضاء في السوق العر بية المشتركة أن عوائد 
صادرات هذه الدول قد ارتفعت بنسبة 6 في عام #8 وان المسنتوردات الكلية 
شهدت . هي الأخرى » تزايداً لم يسبق له مثيل . ويعطينا الجدول الذي سيل فكدرة 
دقيقة في هذا الشأن . 
وفي مصر ارتفعت عوائد التصدير بنسبة ه#/ في عام 191/4 . مثلما حدث بالضبط 
(17) انظر الفصل الاول. المبحث الرابع . فيها سبق. بنية التجارة الخارجية . 


0.4.1.1. نشرت الارقام التي نقدمها في هذه الفقرة من قبل : 120671380101181 ©00111118676) عنط‎ )١14( 
.م (71..1975 0.4.1 نعرغوء0) 75 -1974 و‎ 198. 
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في عام 14177 . ويعود الفضل في ذلك . أساساً . الى ارتفاع اسعار القطن والرز اللذين 
يشكلان الصادرات الرئيسية . أما المستوردات فقد ارتفعت . بدورها » بنسبة /١1٠9‏ 
في عام ١91/54‏ . 

ويختلف الوضع في العراق بسبب تعديل سعر النفطفىٍ عام 14177 الأمر الذي مكن 
العراق من زيادة عوائد صادراته ته ثلاث مرات في عام ١5175‏ » ورفع حجم مستورداته 
بنسبة ©7/ 7 ريا ومضاعفة احتياطياته من حصيلة المدفوعات الخارجية التي بلغت 
“',” مليار من الدولارات . 


لقد شهد الأردن زيادة لم يسبق لها مثيل في عوائد الصادرات بلغت نسبتها /151/ 
في عام ١915‏ . ويرجع السبب في ذلك الى تحسن معدلات التبادل الناتج عن ارتفاع سعر 
الفوسفات وزيادة حجم حجم الفوسفات المصدر . من جهة . والى تحسن محصول المنتجات 
الزراعية التى يصدرها هذا البلد » من جهة اخرى . وارتفعت مستوردات الأردن بنسبة 
© بسبب ارتفاع اسعار المنتجات الغذائية ( الرز والسكر ) والمنتجات المصنعة التي 
يحتاجها البلد . 

وف الكويت كانت الدولة قد قررت تخفيض مستوى انتاج وتصدير التفط في عام 
14378 وقد تأكد هذا الانخفاض في عام 141/4 /١١‏ في حين ارتفعت المستوردات 
بنسبة ©14/ من حيث القيمة ومن ٠١‏ إلى /١©‏ فقط من حيث الحجم . وانخفضت قيمة 
الصادرات , في السودان . بنسبة 14/ في عام 1941/4 على أثر انخفاض انتاج القطن الذي 
يشكل سلعة التصدير الرئيسية في الوقت الذي ارتفعت فيه المستوردات بنسبة ©1/ . 

أما في سوريا فقد ازدادت الصادرات بنسبة ©؟7١/‏ في عام 1917/4 . ومرد ذلك هو 
ارتفاع اسعار النفط المصدر وحجمه وكذلك الصادرات من القطن . في حين لم يتجاوز 
ارتفاع المستوردات ©٠؟7/‏ . 

لنلق . قبل التعرض لنصيب المبادلات الاقليمية في التجارة الخارجية للسوق 
العربية المشتركة ٠‏ نظرة على تطبيق اتفاقية الوحدة الاقتصادية العر بيقوأهم ما جاءت به 
السوق العربية المشتركة من أحكام ( القرار رقم ١1/‏ ) . 

ه تطبيق السوق العر بية المشتركة في مجال المبادلات 

- لقد تم تحرير المنتجات ذات الأصل الحيواني والنباتي والموارد الطبيعية من الرسوم 
الجمركية والضرائب والقيود الادارية الاخرى وفقا للشروط المعلنة في( القرار رقم ل/ا١‏ ) 
وقد قدمت كل دولة عضو الى مجلس الوحدة الاقتصادية العربية قائمة بالمنتجات المزمع 


١ 4غ‎ 


١.4 


التحارة الخار 


للبلدان 


١95٠١ مها‎ 


السوق العر 


جدول رقم (””) 
بية المشتركة ( بملا 


الدولارات و بالنسب المئوية 


-١568/1) 


192 .م .لذطآ 


)/ 


تحريرها بنسبة ©376/ عشية كل من المراحل الخمس المحددة. والمنتجات المقصودة هنا . 
هي . بطبيعة الخال » تلك التي لم تدرج في القائمة . أ ذلك ان المنتجات المصنعة في 
القائمة (أ) الملحقة باتفاقية تأسيس السوق العربية المشتركة » قد حررت كلية من الرسوم 
الجمركية والضرائب منذ بداية تطبيق ذلك الاتفاق ( الذي شمل حوالي ١4١‏ تعريفة ) . 
ويعطينا الجدول رقم( 7 )في الملحق فكرةعن المراحل التي ادت الى تحرير كامل للمنتجات 
ذات الأصل الحيواني والنباتي والموارد الطبيعية. 

- ان تحرير المنتجات الصناعية قد تم ايضاً وفق الشروط المدرجة في اتفاقية السوق 
العربية المشتركة التي كانت موضع تعديل من قبل مجلس الوحدة الاقتصادية العربية من 
أجل تعجيل خطى تحرير التبادل التجاري فارتفع المعدل من //٠١‏ الى /٠١‏ في السنة كما 
ييين الجدول التالي : 


وتعتبر المنتجات الصناعية . منذ عام 191١‏ . محررة ١‏ نظريا, بالكامل » من 
الرسوم الجمركية . ومختلف الرسوم الأخرى . ويبين لنا جدول الملحق ب . عدد 


جدول رقم (:") 


مراحل تخفيض الرسوم الجمركية على المنتجات الصناعية 
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التعريفات المحررة حسب البلد وحسب القائمة خلال كل مرحلة ويمكننا من أن نلاحظ 
بان حرير النتتهات الضتاعية من الرسوع المجركية والرسوم الاخبري لم يقترن ربخيزره 
انتقال للبضائع ويعود السبب في ذلك أساسا الى العقبات الادارية . 

- لد تمثلت القيود الادارية الناتجة عن اجراءات تحديد الحصص من العملات 
الأجنبيةوالبضائع في تباطق وحتى . في بعض الحالات . في منع كامل للاستيراد والتصدير 
من والى بلدان السوق العربية المشتركة الأخرى . وينبغي أن يضاف الى ما تقدم 
الاعفاءات التى ورد ذكرها في الاتفاقية وحصلت عليها بلدان كالسودان واليمن وعلل 
نطاق أضيق الأردن الأمر الذى يؤ دى الى عرقلة المبادلات التجارية والسير الطبيعى للسوق 
العركية المشعركة :, 0 ١‏ 

وثمة عوامل تنظيمية ( سبقت الاشارة اليها في المبحث الرابع من الفصل الأول ) 
تتعلق بطبيعة الأنظمة الاقتصادية ( سيطرة الدولة على التجارة الخارجية في بعض البلدان 
وهيمنة القطاع الخاص في البعض الآخر . تخطيط هنا وليبرالية هناك . . . الخ ) كانت . 
بدون شك . عائقا امام تطور المبادلات الاقليمية . 

تطور التحارة الاقليمية 


ارتفعت قيمة الصادرات في داخل السوق العربية المشتركة بين عامي٠956١‏ 
و9589ابتوسط سنوى مقداره حوالى 748 / اى ما يوازى ستة اضعاف معدل نمو الصادرات 
الكلية للبلدان الأعضاء ( 4,10/ ) وقد ازداد نصيب التجارة الداخلية للسوق العربية 
المشتركة باكثر من الضعف خلال تلك الفترة . ومع ذلك يجب ألا يخفي هذا الارتفاع 
انخفاض مستوى التجارة العر بية بالقياس الى التجارة ا » وكذلك عدم انتظام 
وعدم استقرار التجارة الداخلية للسوق العربية المشتركة ما يشير الى ذلك الشكل 
ركم (7) . 

- نمو الصادرات . على الرغم من زيادة الصادرات من والى البلدان الأعضاء في 
السوق العربية المشتركة بما يزيد على الضعف بين عامي ١9456‏ 1917/79 ء فقّد بلغت هذه 
الصادرات ما قيمته 5 , ”7 مليون من الوحدات الحسابية العربية259 . ولا يشكل هذا 
المبلغ سوى 0 تقريباً من الصادرات الكلية . وقد كان تطور الصادرات على النحو 
التالى : 


)١19(‏ تسمى الوحدة الحسابية العربية دينارا عر بيا وتساوي دينارا عراقيا او كويتيا اي ما يوازي 78,” دولارا امريكيا 
في عام هملاو١ا.‏ 


١ه(‎ 


جدول رقم (ه") 


تطور الصادرات من ولى البلدان الأعضاء في السوق العر بية المشتركة 
( ماعدا النفط)( ١915-1956‏ ) 


القيمة 
( بملايين الدنانير العر بية ) 


المصدر : جامعة الدول العربية» مجلس الوحدة الاقتصادية العربية, الامانة العامة. التجارة الخارجية للدول الاعضاء 
في السوق العربية المشتركة (القاهرة: الجامعة. .)١977‏ (تقرير مطبوع على الالة الكاتبة). 


الشكل رقم (7) نصيب مستوردات البلدان الأعضاء فى السوق العر بية 
المشتركة في مستو رداتها الكلية ‏ بالنسبة المثوية ( ١9594-1١942601‏ ) 


|النبة المنوية 
ل 


لي 
١‏ 
١‏ 
١‏ 
١‏ 
0 
0 
ًْ 


164 هه ا كك 604 54 0ع اد 5٠‏ 44© له لاه جه #©ه )هم جه ١545‏ 
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يبيين هذا الجدول ان الصادرات داخل السوق العربية المشتركة شهدت . خلال 
الفترة ١9476‏ -141/7 » نموأ منتظم] ومتواصلاً باسئناء عامي 19517 و 19177 حيث طرأ 
بعض التباطؤ على هذا الاتجاه التصاعدي . والواقع ان معدل نمو الصادرات بلغ في عام 
/١5178 ١‏ بالقياس الى عام ١456‏ . واذا ما اسكثنينا النفط فسنجد ان نصيب 
الصادرات الاقليمية في الصادرات الكلية قد وصل الى 8/ ( بدلاً من 0/ ) اي ما قيمته 
4" مليونا من الدنانير العربية لعام 1١91/7‏ . 

- نمو المستوردات : ارتفعت مستوردات البلدان الأعضاء القادمة من السوق 
العربية المشتركة بنسبة /١78‏ بين عامي ١9458‏ 147759 . وهكذا تجاوز معدل النمو 
السنوى /1١7‏ كما يؤ كد ذلك الجدول التالي : 

جدول رقم (7”5) 
نمو الصادرات الاقليمية ( 1١917/75194560‏ ) 


القيمة 
( بملابين الدنانير العر بية ) 


المصدر : جامعة الدول العربية. مجلس الوحدة الاقتصادية العربية. تقرير مجلس الوحدة الاقتصادية العر بية. 
لقد كانت زيادة المستوردات متواصلة خلال الفترة المعنية ياسثناء سنة ل951١‏ . 
ولكن هنا أيضاً يلحظ انخفاض مستوى المستوردات الاقليمية بالقياس الى المستوردات 
الكلية . ويعود السبب فى ذلك الى عدة عوامل وفها يلى أهمها : أ) استمرار القيود 
الادارية التي تحدد الخصص الخاصة بالعملات الاجنبية وحجم المستوردات . ب) 
انخفاض مستوى تطور القوى المنتجة في . مختلف البلدان الأعضاء في السوق العربية 
المشتركة والذي يتمثل . على صعيد كل بلد عضو . في انتاج ضئيل للسلع المصنعة وكلفة 
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مرتفعة وانعدام تكامل البنيات الانتاجية الاقليمية أو . بتعبير أدق . في إنتاج متشابه 
ومتنافس ومحدود التنوع ؛ الأمر الذى يزيد من حدة تضارب المصالح الوطنية . 

د بنية التجارة الخارجية للسوق العر بية المشتركة 

يتضح من الجدول التالي أن البنية حسب مجموعات المنتجات تغلب عليها المنتجات 
الزراعية والمواد المصنعة . 

جدول رقم (7”) 

بنية الصادرات داخل السوق العر بية المشتركة ( ١97١-1956‏ ) 

( بآلاف الدولارات لعامي ١950‏ و ١454‏ وبالاف الدنانير العر بية لعام 
٠‏ وبالنسب المئوية ) 


المواد الاولية 


الصناعية 


محروفات : 


0012500 تنتقكة الللكنة؟ النتلت لكلا اتسنا اللكلةا 


المصدر : 069 ع1 05م 101 3غ [ط0"م كتنتهاوء ع0وع0 ناك 155 ج1] لعأزدلآ 
1 .م ,(1972) أضعل02) -سعئزه384 يل كزهم كمتهاءع كدتهل العسعممه1 
جامعة الدول العربية. مجلس الوحدة الاقتصادية العربية. تقرير مجلس الوحدة الاقتصادية العربية. 
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يلاحظ أن الأنصبة النسبية للمنتجات الزراعية والمواد المصنعة بقيت ثابتة » وهى 
مكل ومن هه أخرى » مفردفا باق 10و00 من العادرات الاتليكية رذللقة للفيره 
1941/١--86‏ . ويعكس هذا الوضع بجلاء ذلك الذي أشرنا اليه عند دراسة التجارة 
الخارجية للمنطقة ( انظر الفصل الأول المبحث الرابع فيا سبق ) . وهذا يعني تبعية 
شديدة إزاء البلدان الأخرى وقليلا من التقدم في مجال اعادة تنظيم الاقتصاد الاقليمي . 
والمنتجات الرئيسية التى دخلت في التجارة الاقليمية في عامي ١4594‏ و٠91١‏ هي : 
النفط الخام والمنسوجات وخيوط القطن . والحيوانات الحية وبعض الخضر . 

ان انعدام ٠‏ تنوع وثبات بنيةالتجارة الداخلية للسوق العربية المشتركة ينتجان عن 
انعدام التفشسيق الصناعي والزراعي الاقليمي ووجود عقبات مؤ سسية بسبب اختلافات 
النظام الاقتصادى وتوجه اقتصادات البلدان الاعضاء نحو الخارج ١:‏ 

ب- المغرب 

أ) تطور التجارة الخارجية لبلدان المغرب 

تستخدم الدراسة السريعة التالية لتطور التجارة الخارجية لبلدان المغرب ( انظر 
الجدول رقم 4" كإطار لتحليل التجارة المغربية . وفوا يلي بعض الم شرات عن وضع 
التجارة الخارجية الاقليمية ى)] يظهر في عامي 1917 و1974 . ويمكن أن نلاحظ في 
المغرب أنه على الرغم من انخفاض حجم الصادرات بحوالي ٠‏ ف عام ١917/4‏ بالقياس 
الى السنة السابقة . ارتفعت عوائد التصدير بنسبة 84/ . إن انخفاض حجم الصادرات 
الكلي النائج عن تقلص الصادرات من المنتجات الزراعية الخام أو المصنعة لم يعوض إلا 
بحدود /7٠‏ تقريبا بواسطة زيادة تصدير المنتجات المعدنية . وقد جاء تحسن معدلاات 
التبادل كنتيجة لارتفاع سعر الفوسفات الذي بلغ اربعة أضعاف . وهكحذا تم تعويض 
انخفاض اسعار المنتجات الزراعية المصدرة . 

وقد استفادت تونس من ارتفاع الأسعار العالمية لأهم المنتجات التي تصدرها 
( النفط . الفوسفات . زيت الزيتون ) . وقد حققت معدلات التبادل . التى سبق 
وتحسنت في عام 191 تقدماً بنسبة 57// في عام 1914 . وقد استغلت تونس هذا 
الوضع المواتي فرفعت حجم صادراتها الأمر الذي مكنها من زيادة مستورداتهابمقادير كبيرة 
دون تفاقم العجز في ميزانها التجاريى الذي بقي على نفس مستوى عام ١9377‏ . كما 
ازدادت عوائد التصدير بنسبة ”7 7/1١‏ في عام وذلك برغم انخفاض المبيعات من 
النبيذ من حيث الحجم والقيمة وركود حصيلةتصدير الحمضيات .وازدادت ايضاً نفقات 
الاستيراد بنسبة /8٠١‏ في عام ١941/4‏ . ويعود السبب فى هذه الزيادة الى ارتفاع اسعار 


١ مه‎ 
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جدول رقم (8") 


المتتجات الرئيسية التي تدخل فى التجارة الثنائية لبلدان السوق العربية | 


البلدان التى تتجه نحوها المنتجات 


نفط خام ٠‏ غاز سائل ٠‏ تمور 


رزكء خيوط قطنية » اسمنت 


نفط خام » خضروات رز 


اصواف مغسولة ١٠‏ سفلت » 
دهن نباتي (مارغارين) 


عدس 6 مر ةَ اصواف 


اسفلت 


١959 مشتركة‎ 


التجارة الداخلية الكلية نلسوق 


العر بية المشتركة 
نفط خام ٠‏ اصواف 
مغسولة . غاز سائل 
طباطم . حمضيات ٠.‏ موز 
خراف . ماعز , عدس 
حمص .ء ألياف صناعية 
أقمشة قطنية ‏ رز» 


خيوط قطنية 


نفط خام » أقمشة 


قطنية » خراف وماعز 


المصدر: .12 .م ,(1972) أوعلم 0 -وعنزن14 يال دنزهم وستفاعع عضول العسعممماء069 غ1 عدمم عنان كعمغاطمعم كستهاءع عل ع0ناظ رعدماغدلل لعالدتا 


المنتجات المستوردة من جهة ( مواد أولية »منتجات شبه مصنعة . سلع استهلاكية . . ) , 
وتوسع حجم المستوردات من الحبوب ومنتجات الألبان والأسمدة ومواد البناء ( الأسمنت 
والخشب ) من جهة اخرى . 

وفي الجزائر » ازدادت عوائد التصدير اعتباراً من عام 1837# بسبب ارتفاع سعر 
النفط الذي ساهم كثيرا في تحسين معدلات التبادل . وقد بلغت الزيادة في المبيعات . من 
حيث القيمة » 55,5/ في عام 14377 و /1١74‏ في عام 191/5 . ويرجع هذا الاختلاف 
بين المترتين الى أن تعديل سعر النفط لم يتم إلا خلال الربع الأخير من عام 19377 . وقد 
تمكنت الجزائر » بذلك . من أن تزيد مستورداتها التي ارتفعت باكثر من /8٠‏ في عام 
1137 و556/ في عام 14174 ومرد هذه الزيادة ارتفاع الأسعار العالمية للمنتجات 
المستوردة من جهة ؛ وتوسع حجم المستوردات من السلع الاستهلاكية والمعدات من جهة 
ثانية . والواقع أن زيادة المطلب على المعدات يأتي كنتيجة لتوسع الاستثارات التي قررتها 
الخطة الرباعية الثاتية 141/4 -/ا/341 . 

أما فى ليبيا فيلاحظ أن تطوراً متواصلاً قد طرأ على الصادرات والمستوردات معاً منذ 
عام 191/7 ( باستثناءصادرات النفط التي انخفضت بنسبة ١‏ , 14// في عام 1941/7 ) . إن 
ضيق السوق المحلية الليبية وضالة الطلب المحلي . اللذين يتعارضان وأهمية حجم 
الصادرات من النفط . يؤّديان الى ظلهور قائض كبير في الميزان التجاري وذلك على الرغم 
من الحهود الحثيثة والمتواصلة التي تبذها الدولة لتعجيل النمو الاقتصادي . 

ب) وضع المبادلات. المغر بية 

تثير دراسة المبادلات المغربية » التي تنجم في الواقع عن اتفاقات ثنائية » دهشة 
المراقب بانخفاض مستواهاكما يتبين من الجدول رقم (78). كا ان التغيرات التي تطرأ على 
التجارة المغر بية ليست منتظمة وغير مستقرة وتتوقف على « المزاج » السياسي السائد في ذلك 
الوقت . وتكشف مصفوفة المبادلات المغربية عن ان الجزائر وتونس قد شهدتا . لفترات 
طويلة . ميزانا تجارياً فائضاً . غير ان هذه الفوائض اتبعت اتجاهاً تنازلياً خاصة بعد 
حصول الجزائر على استقتلانها السياسي . ويفسر اتجاه المبادلات نحو الانخفاض بسلسلة 
من الاسباب من بينها رفض كل دولة عضو القبول بعجز ازاء شركائه من جهة ٠»‏ ورغبة 
الجزائر في ان تعم فائدة الاندماج أولا على الاقتصاد المغربي . من جهة اخرى . فقد 
اشترط الجزائر يون أن تتخذ المنتجات القابلة للتبادل الصفة الوطنية » وبتعبير اخر يجب ان 
تنتج السلع . التي ينبغي ان تنتقل بحرية في بلدان المغرب . من قبل مشاريع وطنية 
وليست اجنبية نشأت في احد البلدان الاعضاء . وان يرتفع كذلك معدل اندماج المصانع 
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جدول رقم (9؟) 


تطور التجارة الخارجية لبلدان المغرب ( بملايين الدولارات وبالنسب المئوية ) 


١975-1 


192 .م ,75 عك197 تع 1088[1) 111621933 00111111616 عل .1.1.ذ0.4ن 


جدول رقم (6) 
التجارة المغر بية (١147٠١ 1١944‏ بالاف الدولارات وبالاسعار الجارية ) 


المصدر: نف لكش طأعه" صذ 3 ألنالاتلزه ) عتلتمضمعط ره موا واأععمووعط عط]1 .فموطن] 
2 .م روةغ]ة)5 اععطعدا8ظ عطا دز ممتأوععع)م]1 عتمرمصمعط عمأعهم و8314 
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المنتجة لتلك السلع . وهكذا تثير الجزائر مشكلة انحراف مزايا الاندماج نحو مشاريع 

وتبين مصفوفة التجارة المغربية ان عجز الحزائر الذي كان بحدود ١/8/8‏ مليون من 
الدولارات في عام 146 قد اختفى وحل محله فائض مقداره نصف مليون اعتباراً من عام 
164. ثم ارتفع هذا الفائض الى 8,8 مليون من الدولارات في عام ١95768‏ . غير ان 
هذا الفائض اخذ بالتناقص ليحل محله عجز جديد بلغ 4 , ” مليون من الدولارات في عام 
١ ,. "2311‏ 

وقد شهدت أيضاً عوائد التصدير في المملكة المغر بية نحو المغرب العر بي تقلبات , 
فهبطت من 5 , 54 مليون من الدولارات في عام ١4964‏ الى ه ولا مليون في عام ١19515‏ ثم 
ارتفعت الى ١١,8‏ مليون في عام ١958‏ لتنخفض من جديد الى 4,6 
مليون في عام 1917 وبقيت على هذا المستوى حتى عام 191٠١‏ حيث حققت ارتفاعاً لم 
يسبق له مثيل وبلغ 7,48" مليون من الدولارات . غير أن هذا المستوى يبقى منخفضا 
بالقياس الى الصادرات المغربية الى خارج المنطقة . وفي تونس بلغت الصادرات الى 
المغرب العر بي 4,7 مليون من الدولارات في عام ١9648‏ و 4,8 مليون في عام 1917٠١‏ . 
ومرت فترات كانت فيها تقلبات الصادرات التونسية شبيه بأسنان المنشار كما في عام ١9575‏ 
حيث لم تتجاوز هذه الصادرات ٠, ١‏ مليون وفي عام 1١9154‏ حيث ارتفعت الى 4" 

ويعطينا الجدول رقم )4١(‏ فكرة عن تطور الصادرات المغربية ويلخص ما جئنا على 
ذكره فيها سبق . 

وهكذايعود المغرب الى نقطة البداية بعد سبع سنوات من التعاون التجاري » وبعل 
ان شهدت المنطقة مستويات متقلبة من التعاون وبقيت التجارة المغر بية . ضعيقة اذ انها 
تمثل 137 1/ من مجموع المستوردات و705١١/‏ من مجموع الصادرات للمغرب بين عامي 
5+ ولمل5ة١ا9'.,‏ 


)٠١(‏ انظر: ألاو عل عع فمعط باخ تعرعغاما تن عناوتصسمدمءة ممتأممعةامل» .ممعم 

د 211087 2ع 16م1"! عرغمه*5 

)5١(‏ في] يتعلق بمجمل هذه الارقام انظر: 4 -91 .مم..لنط] 

(؟؟) انظر: ومع 1)6ذ'! عل 5عنان70201معء6 اضورع لده؟ وعل عطءععطعع 11» , أعوو 0 لمع8 

.66 .م روع اأأعع مودعم أء كممتأكمع تل بعستطغعطعد81ة عأتصنشآ مز «طععطم 8/2 به م15 


لل 


جدول رقم )1١(‏ 
تطور الصادرات المغر بية - ١95714‏ - 14776 ( بملايين الدولارات ) 


ج( مضمون البادلات المغر بية 


لقد اعدت اللجنة المغربية للعلاقات التجارية » ابتداء من عام ١455‏ » قائمتين 
من المنتجات ضمت الأولى سلعاً كان ينبغي ان تحرر كلية من الرسوم الجمركية. أما الثانية 
فشملت منتجات كان يفترض ان تستفيد من اعفاء ممائل للأولى ولكن في حدود توزيع 
معين للحصص . وعلى الرغم من ان اتفاقات ثنائية قد عقدت منذ ذلك التاريخ . فان 
تكوين المنتجات التي أدرجت لم يكن من بين الأكثر أهمية . ويعود السبب في ذلك الى 
غياب التكامل الحقيقي للاقتصاديات المعنية . صحيح أن هناك امكانات واسعة للتكامل 
ولكن الاستفادة من هذه الامكانيات تتطلب ترتيبا جديدا للمجال المغر بي واعادة تنظيم 
للبنيات الاقتصادية قبل الشروع بتكثيف المبادلات الاقليمية . ويبدو أن هذا لم يكن 
الطريق الذي تم اختياره . من هنا جاء الخلط الذي وقع فيه الشركاء بين « الاندماج » 
و«التعاون التجاري» والواقع انه بسبب مضمون التجارة الاقليمية بالذات . لا يمكن 
الحديث حتى عن التعاون . 

ويتضمن الحزء الأكبر من هذه التجارة منتجات غذائية ومواد أولية 9 . ان /6٠‏ 
من مستوردات ليبيا القادمة من تونس تتكون من منتجات حيوانية ( 18/ ) وزيت 
الزيتون ( /١١6‏ ) كما ان 57/ من مستوردات ليبيا القادمة من المغرب تتكون من 


(ضفة انظر: 713 -70 | 9 .ل1طآ 


١١ 
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جدول رقم (؟4) 
المنتجات الرئيسية التي تدخل في التجارة المغر بية 


,202 ,.لنط]آ 


خضروات جافة ( 1459 ) . وفها يتعلق بالمواد الأولية يلاحظ ان النفط يشل /1٠‏ من 
واردات المغرب القادمة من الجزائر في عام ١9451/‏ . وخلال العام نفسه شكل الفوسفات 
١‏ من المستوردات الجزائرية القادمة من تونس . وقد مثلت الأسمدة الفوسفاتية 9١‏ 
من الصادرات المغربية المتجهة الى تونس . 

والجزائر . التي تتجه نحو التصنيع . هي البلد الوحيد الذي حاول توسيع صادراته 
« المنتجات التحويلية بصورة خاصة» نحو بلدان المغرب . وقد تضمنت صادرات 
الجزائر » الى تونس ورقاً وورقاً مقوى بنسبة 17/ وزيتاً ومحروقات بنسبة 11 وسيارات 
وجرارات ودراجات ومركبات برية اخرى بنسبة /٠١‏ وسخانات وآلات واجهزة والات 
ميكانيكية بنسبة //: وحبال وانسجة خاصة بنسبة /ا/ . . . الخ . 

ومن جهة اخرى ٠‏ تشكل المنسوجات 7ا7/ من المستوردات الحزائرية القادمة من 
افك .. وتصدر المخزت: ال 'كوتدن خها مففوظا 9 14/ هن الصتادرات الى تومن ) 
ومواد بلاستيكية ومنتجات البلمرة ( 201920261153010 ؟ ) . وتتكون المستوردات 
المغر بية القادمة من تونس من منتجات حديدية ( /601/ من المستوردات القادمة من تونس ) 
ومعدات ميكانيكية للمناولة ( 78/ ) أما ليبيا فلا تصدر . عملياً » أي شيء الى بلدان 
المغرب الآخرى . 

ان ضعف مستوى المبادلات بين بلدان المغرب وبنيتها المحدودة التنوع ما هي الا 
مؤشرات إضافية تدل على الافتقار الى التاسك الاقليمي وعلى تبعية كل بلد من بلدان 
المغرب إزاء الخارج خخاصة البلدان الصناعية . ١‏ 
التبعية الخارجية 

من اجل ان يكون لمقياس تبعية البلدان العربية ازاء الخارج دلالة ومعنى ينبغي » 
من دون شك.ان ينصب هذا المقياس على التدفقات الأكثر تنوعا : تدفقات فعلية تقاس 
بالموازين التجارية » وتدفقات نقدية تقاس بموازين حركات الهجرة . وتدفقات 
تكنولوجية وفي غياب البيانات الاحصائية المناسبة للمنطقة ككل سنقتصر على بيان 
اربعة مظاهر فقطلهذه التبعية وهي : تطور الميزان التجاري ؛ مقياس معاملات التبعية ؛ 
التبعية الغذائية ؛ المديونية 0 ١‏ 

أ- الميزان التجاري 


يعطينا الجدول التاللي فكرة عن الاختلال الهيكلي الكبير للميزان التجاري لبلدان 
السوق العر بية المشتركة باستثناء العراق والمغرب ( ماعدا الجزائر حيث كان الميزان 


ل 


التجاري يعاني من عجز في بعض الأحيان ويتمتع بفائض في أحيان أخرى وذلك بين 
عامي( ١9477‏ و1974 . والواقع ان البلدان التي تبدو في منأى عن العجز التجاري هي 
البلدان النفطية . 


جدول رقم (17) 
الميزان التجاري ( سلع وخدمات ) ١917/5 -1١9517‏ 


السوق العربية المشتركة 


0 
نت كنا لخ نك كك 


001 
ا 22) 
يفلاك 
ملف 


)١(‏ بملايين الدولارات الامريكية. 
(؟) كلايين وحدات السحب الخاصة . 
المصدر: حسبت هذه الارقام استناداً الى البيانات التي نشرها: ,هنا لإ5قاعم28/10 [2162211082] 
. #أم0طعوء لا دضع دزو 01 عع831331] 
بع01 لهع5]2)15)1 ,كمته1ة [دأء50 لق عتسرمممعظ 01 امعصامومء12 .كمم تقلط لعألمنا 
.(5.1973م05غولر لها نول :2011 بدعل]) 1972 عنلو تأ اذ اواك عستدناصار4 
.(1976 ,5قز)ولة لعأزمنا :عاعه لا بسعل8) 1975 عنالأ)ذأ)ة)ك ع "ته ناصمق , تدعل] 


وهكذا يلاحظ ان عجز الميزان البخاري عضر ارنع بنسبة /٠١١١‏ بين عامي 
#اكةاو:/او١‏ » اي بمعدل سنوي مقداره /٠١‏ ' . والوضع الأكثر خطورة في هذا المجال 
ظهر في سوريا حيث ازداد هذا العجز من 45 مليوناً من الدولارات في عام 19517 إلى 
/3641 مليون في عام 4/ا9١1‏ . اي ان العجز تضاعف بمقدار 4 ,لاه مرة خلال هذه 
الفترة . وقد بلغ عجز ميزان السلع والخدمات في الأردن ١١‏ مليونا من الدولارات في عام 
١‏ ثم ارتفع الى 5/ا١‏ ليوا في عام 4 .0 وهكذا تجاوز معدل الزيادة السنوية 
4/ . وفي داخل السوق العربية المشتركة يعتبر العراق البلد الوحيد الذي يتمتع بفائض 
متزايد في ميزانه التجاري خاصة في عام ١191/4‏ حيث بلغ هذا الفائفض رقا عالياً مقداره 
145 مليون من الدولارات ٠‏ وينسج هذا الانجاز عن غلبة النفطفي الصادرات 
العراقية » حيث يشكل اكثر من 5١‏ ؛ والتعديل الذي طرأ على سعر النفط . والواقع ان 
العامل الاخير هو الذي مكن الجزائر ايضاً من تحقيق فائض لم يسبق له مثيل في ميزانها 


ل 


التجاري بلغ ١467‏ مليوناً من الدولارات في عام 1974 » في حين ان الجزائر عانت » 
خلال السنوات الأخرى ( باستثناء عام 14717 ) من عجز تجاري متواصل نتج عن زيادة 
المستوردات من المعدات . التي اضحت ضرورية لحركة التصنيع الواسعة . وارتفاع 
المستوردات من السلع الاستهلاكية اثر تدهور الوضع الزراعي . وقصور الصناعات 
الصغيرة . فضلا عن زيادة حجم الطلبى نتيجة لزيادة حجم الأجور . ويلاحظ . من 
جهة أخرى , وجود تقارب في العجز في الميزان التجاري لكل من المغرب وتونس من حيث 
القيمة المطلقة » ولكن اذا ما أخذنا بعين الاعتبار عدد السكان في كلا البلدين فان الوضع 
يصبح في غير صالح تونس بدرجة اكبر حيث تزداد وطأة الثقل النسبي هذا العجز( سوف 
تجد هذا الوضع . فيا بعد . بشأن المديونية ) . 


وعليه يمكن القول انه باستثناء العراق والجزائر ( ولكن لعام 191/5 فقط) تعتمد 
البلدان الأعضاء في السوق العربية المشتركة وبلدان المغرب . الى حد بعيد » على 
الخارج » طلما ان موازينها التجارية للسلع والمخدمات تعاني من اختلال بنيويى يتماقم 
باستمرار . 

بس معاملات التبعية 


لقد مكننا ما سبق من تحليل خصائص التجارة الخارجية الاساسية من تكوين فكرة 
عن تبعية البلدان العر بية ازاء بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية . ان النسبة التي 
يحتلها بلد ما في صادرات ومستوردات بلد اخر »كما يظهر في الجدول رقم (77)» لا تعطينا 
سوى فكرة تقريبية عن كثافة الروابط موضع البحث . من هنا برزت ضرورة القيام ببحث 
أعمق في هذا الشأن . والمطلوب هو قياس معامل التبعية الذي يستخرج من نسبة 
المستوردات الى الناتج المحلي الاجمالي مع علمنا بأنه اذا ما أخذ هذا المعامل بشكل منعزل 
فستكون دلالته محدودة . 

وهكذا يمكن ان نلاحظ أن نسبة الاستيراد الى الناتج المحلي الاجمالي مرتفعة في 
البلدان المتقدمة كاليابان او انكلترا . ولكن يجب أن نحترس من التسرع في استخلاص 
النتائج . ذلك أن هذه البلدان قطعت شوطأ بعيداً في محال التصنيع منذ زمن طويل . 
وتتكون مستورداتها من منتجات زراعية ومواد أولية على وجه الخصوص تقوم بتحويلها , 
في مصانعها هي . الى منتجات صناعية . أما حالة البلدان العربية فهى . على العكس ١‏ 
من ذلك . ذات اقتصاديات أولية ومتفككة ومحدودة التصنيع 3 وتتكون مستوردات 
البلدان العربية » بصورة خاصة . من منتجات تحويلية تليها منتجات غذائية . 
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ويبين الجدول رقم (4 4)أن نسبة المستوردات الى الناتج المحلي الاجمالي مرتفعة جد 
في بلدان السوق العربية المشتركة وبلدان المغرب . وتتباين هذه النسبة بين حوالي 14/ في 
سوريا حيث تبلغ أدنى مستوى لها و ه4// تقريباً في الأردن . وفيا يتعلق بالبلدان العر بية 
الأخرى تقع هذه النسبة في حدود : 14/ في العراق و58,8/ في الجزائر و©758,56/ 
في مصر و8٠,7”/‏ في المغرب و01٠,"”/‏ في تونس . 

ويبدوان ارتفاع هذه النسبة يتاثى وضعف المبادلات الاقليمية طالما أن مستوردات 
بلدان المغرب والسوق العربية المشتركة القادمة من مجموع البلدان الأعضاء في الجامعة 
العربية لا تتجاوز */ من ناتجها المحلي الاجمالي باستثناء الأردن حيث تبلغ النسبة 
,8 . ان محاولاات الاندماج هذه لم تتمخض عن قيام روابط متبادلة بين بلدان 
المنطقة بل تركت . روابط التبعية ازاء البلدان الصناعية على ما هي عليه ان لم تكن قد 
عملت على تفاقم هذه الروابط . فالمستوردات القادمة من المجموعة الاقتصادية الاوروبية 
تجاوزت 14/ من الناتج المحلي الاجمالي في تونس و3137 في الجزائر و15١7‏ في المغرب 
و١١/ف‏ مصر و 2٠"‏ في الاردن . وهناك . فى الحقيقة . ما يتجاوز هذه الحدود . 
فالمستوردات القادمة من بلد صناعي واحد تحتل مكانة مرموقة . وهكذا تمثل المستوردات 
القادمة من فرنسا /٠١4‏ من الناتج المحلي الاجمالي في تونس و 78,١‏ في الجزائر 
واه ,5/ في المغرب. في حين ان المستوردات القادمة من الولايات المتحدة تشكل 0/ من 
النائج المحلي الاجمالي في مصر والأردن . 

ج- التبعية الغذائية 

يمكن التعرف على التبعية الغذائية سواء مباشرة عن طريق اجراء مقارنة بين 
مستوردات وصادرات المنتجات الزراعية واعداد ميزان لهذه الاخيرة او بتحليل الطلب 
الفائض على المواد الغذائية ( فيقتصر بذلك البحث على القطاع الغذائي) . 

أ)ميزان المنتجات الزراعية 

لقد سبق وقمنا بتحليل عناصر العرض الزراعي في المبحث الاول من الفصل 
الأول . وتناولنا كذلك النمو الزراعي والمشكلات المرتبطة بتنمية الزراعة في البلدان 
العربية . والواقع ان العرض الزراعي ونمو الزراعة يخضعان لقيدين محكمين يتمثل 
احده بمعدل زيادة سكانية يعتبر من بين المعدلات الاعلى في العالم ومعدل نمو زراعي 
هزيل « ان لم يكن في بعض الأحيان سلبيا ) , وينتج عن ذلك اختلال متزايد بين الطلب 
والعرض في مجال الاستهلاكية عموما والمنتجات الزراعية على وجه الخصوص 


١7 


/ا5 


١ 


جدول رقم (114) 
معاملات تبعية البلدان العر بية لبلدان أو مناطق اخرى ( مستوردات )719154) 
( الناتج المحلي الاجمالي ) ( نسب مئوية ) 
نسبة المستوردات الى الناتج المحلي الاجمالي 


الولايات المتحدة 
الاميركية وكندا 


كلاره (ام) 


/اه,١‏ (س) 
5كءره (أم) 
"١‏ (ر(س) 


6م (ف) 
5,١‏ (ف) 
٠١,5‏ ١(ف)‏ 


)١(‏ حسبت هذه ه الارقام استنادا لاحصاءات البنك الدولي للانشاء والتعمير مديرية التجارة. 
(7) يتضمن عمود البلدان العربية. كل البلدان الاعضاء في الجامعة العر بية . 


زشة نعني بكلمة خواص المكانة الراجحة الي يحتلها بلد متقدم واحد قٍِ مستوردات بلد عربي آخر أم - الولايات المتحدة الامريكية . ٠‏ سس - الاتحاد السوفياتي. ف- فرنسا. 
(*)بالنسبة للعراق وسوريا والجزائر سنة الاساس هي ١4177‏ . كنا اننا إاستخدمناء في حساب معدلات التبعية الناتج القومي الاجمالي وليس النائج المحلٍ الاحمالي بسبب عدم توفر الاأحصاءات. 


ويبين الحدول رقم (10) للسنتين ١937”‏ و94174١‏ حدود النسب التي يتفاقم في 
داخلها هذا الاختلال. فيلاحظ في عام 1917/4 ان كل البلدان الاعضاء في السوق العربية 
المشتركة وبلدان المغرب عانت من عجز في ميزان المنتجات الزراعية . وقد تفاقم هذا العجز 
في كل البلدان بالقياس إلى عام 141/7. حيث محقق فائض في ثلاثة بلدان هي: مصر 
., ٠خ‏ مليون من الدولارات. وسوريا 7 ,4 مليون والمغرب 5/اه,ه مليود. 

وقد ارتفع عجز ميزان المنتجات الزراعية في العراق من ١4,8417‏ مليون من 
الدولارات الى 47,377٠‏ مليون . اي بمعدل بلغ /1١868‏ . وف الأردن ازداد هذا العجز 
من 8,011 مليون من الدولارات الى 70,71 مليون » أي أن نسبة الدنمو وصلت الى 
5 . ويلاحظ في دول المغرب ايضاً اتجاه سلبي ممائل . ففي الجزائر بلغ مقدار 
الطلب على المنتجات الزراعية المستوردة ١4,784‏ مليون من الدولارات فى عام ١937‏ 
و3687 , مه مليون في عام 2141/5 أي أن نسبة الزيادة وصلت الى /1١484‏ في سنة واحدة . 
والوضع أقل خطورة في تونس حيث ارتفع عجز الميزان الزراعي من 588 ١,‏ مليون من 
الدولارات إلى ٠"‏ ,” مليون أي أن الارتفاع كان بنسبة 7504/ . 

ب ) الطلب الفائض عل المواد الغذائية0') 


إن تقدير الأرقام القياسية للطلب الفائض للفترة ١458 - ١987‏ ( كما يظهر في 
الجدول رقم ( 45 ) يستكمل التحليل الذي اجريناه حول عجز ميزان المنتجات 
الزراعية . والواقع ان هذا التقدير يظهر الاختلال القائم بين قصور الانتاج الزراعي 
وحاجات السكان المتزايدة . ويعيق هذا الوضع . الى حد بعيد . عملية التنمية التي شرع 
بها كل بلد ويؤدي الى تفاقم تبعية البلدان العربية ازاء الخارج . هذه التبعية التي تتمثل 
بزيادة مستورداتها من المنتجات الغذائية . وبما أن طاقة استيراد هذه البلدان محدد . 
اساسا . بقوتها الشرائية التى تتدهور باستئناء العراق وعلى نطاق أضيق الجزائر » فان نمو 
المستوردات الغذائية الذي يستنفد ٠‏ بما يوازي نفس الحجم المستوردء جزءاً متزايداً من 

(14) يقاس الطلب الفائض على الأغذية بواسطة الرقم القياسي التالي : 

دع - دط 


كد 
حيث: ”ع بمثل معدل مو انتاج المواد الغذائية, 'ط: معدل نمو الطلب على المواد الغذائية. يمكن التوصل الى هذا 
الأخير عن طريق ضرب المر ونة الدخلية للطلب الغذائي ( د) في معدل نو الناتج المحلي الاجمالي للفرد (*د) . وباضافة معدل 
نمو السكان (* ن) إلى النتيجة نحصل على : 
«ط - نر *و+د*ن. 
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جدول رقم (45) 
ميزان المنتجات الزراعية لعامي 19177 و 1474 ( بألاف الدولارات ) 


السوق العربية المشتركة 


تيفتدل 
مستوردات المنتجات الزراعية 
صادرات المنتجات الزراعية 


فائض أو عجز 
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مستوردات المنتجات الزراعية 
صادرات المنتجات الزراعية 
فائض أو عجز 


المصدر: حسبت هله الارقام استنادا الى احصاءات نشرتها الامم المتحدة ومنظمة الاغذية والزراعة: 
.(1974) عنانأادتاهاد ع« تأقناصصة ,غ012 أدء 53151 . كتلد]كث [2اء50 320 1112 همعط 01 الزع2112م06آ ,كد10 )و8 2160لآ 
(1974 . .© .هم .ع نزعووهمعه) © 06 317 ناقالة ,11311025 21160 نآ عط 01 2100 أصمع 01 521 أنعتععة لمح لمن 


عوائد الصادرات . لا يمكن أن يتم إلا على حساب قطاعات النشاط الاقتصادي 
الاخرى . 

وفي داخل السوق العربية المشتركة ومنطقة المغرب يعتبر وضع مصر هو الأقل سوءاً 
حيث يبلغ الرقم القياسي للطلب الفائض على المواد الغذائية( ١4-‏ ).تليها المغرب 
(-17 ) . أما الجزائر ( -176 ) فتأتي ‏ لا فى مؤخرة البلدان العربية فحسب وانما 
بالقياس ايضاً الى 4" دولة نامية كانت موضع دراسة من قبل مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة 
والتنمية . 

إن غياب البيانات الاحصائية » فى البلدان المعنية » يحول دون مقارنة معدل غمو 
المستوردات الغذائية بمعدل الصادرات الكلية من أجل قياس درجة تفاقم التبعية الغذائية 
ازاء الخارج انا شطع تهدين ومع المظفة عن طزريق شار ها بوصخ مفبر» البلد 
العربي الوحيد الذي تتوفر فيه احصاءات بهذا الخصوص . وطبقاً لدراسة أجراها مؤ تمر 
الأمم المتحدة للتجارة والتنمية وأوردها سيد أحمد . ازدادت المستوردات الغذائية بنسبة 
5 بين عامي ١9648‏ و1958 في حين ان نسبة زيادة الصادرات الكلية لم تبلغ اكثر 
من /١48‏ . وكان الرقم القياسي للطلب الفائض بحدود( 5 ) . واذا كانت مصر ؛ البلد 
العربي الأفضل وضعاً ( انظر الجدول رقم ( 45 ) فيا بعد ) تعاني من نقص غذائي 
شديد . فاذا نقول اذن عن البلدان العر بية الأخرى حيث الأوضاع أكثر قوع 

وهكذا يشكل عجز العرض الغذائي المحلي والاعتاد المتزايد على المستوردات 
الغذائية » عاملا اضافيا للتبعية . 

5 المديونية 

اذا ما أخذنا الدين العام الخارجي ونسبة فوائد الدين فأخهها يشكلان مؤ شرات غير 
كافية عن خطورة التبعية . فالمديونية تمثل » بالنسبة لنا » عاملا اضافيا مساعدا من اجل 
تحليل التبعية الخارجية وليست عاملا قائم] بذاته . والحقيقة ان هذه الظاهرة لا تقتصر على 
البلدان العربية . فبين عامي ١97٠‏ و1470 ء يلاحظ أن مجموع الدين العام الخارجي 
لأربعة وثانان بلذا بإفياايك اريفع بمتوسط سنوي مقداره 27/١85‏ . وقدر دين هذه البلدان 
في عام ١91٠١‏ بمبلغ 9ه مليارا من الدولارات. ولم يتحسن هذا الوضع منذ ذلك التاريخ . 

ويلاحظ انه في 7١‏ كانون الاول / ديسمبر 1947 ء ارتفع المقدار الكلي للدين العام 
الخارجي . الذي لم يستهلك . إلى 7 , 87" مليون من الدولارات للبلدان الأعضاء في 


)١6(‏ انظر:325© ©11:1ا716116© 1226121]]ع0مع'1 ع0 1211م اء 11260121 » رلعصطة 510 .م 
2 .0ص,(2)1973 عترعور.ة .8ك .5 .1'! عل وسعنطع© «,امعمرعمم10ء60ل عل عزمل مع وبزوم دعل 
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جدول رقم (51) 
الارقام القياسية للطلب الفائض على المواد الغذائية ( 1942817 )١9458‏ (نسب مئوية ) 


المعدل المحليٍ لدمو | الرقم القيابي للطلب المركز فيقائمة من 4" 

الطلب على المواد الفائض( 269 أبلدا ناميا تناونها مؤتمر 

الغذائية الامم المتحدة للتجارة 
والتنمية 


. يحمل الطلب الفائض علامة سلبية‎ )١( 
المصدر: 06 016 2© 5لا2م 5ع 235 ع1 :1لاء651ااء االعلمع1اعلمع '! عل ع1ا1210م اء عأرمفط1» ,رلعصطة 510 نإط لعأك ,.0آ.1.4. .]الا‎ 
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جدول رقم (47) 
الدين العام الخارجي غير المستهلك لعام ١14177‏ ( بملايين الدولارات ) 


فقروض وائتانات | قروض وائتانات 
: متعددة الاطراف 


يف 


لا 87 


ضف 
مركنبب؟ 
فين 
ه,ره**ء* 


اللاحاخف 
“1521 
ا يل 
مره" ١‏ 


لا .م 
١148‏ 
4 "*لام 
يومف 
؟" ,5ع" 


5 ”52> 
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المصدر : .118 در ([-0 .هع ,.10 .16 .8 .1 :.ن) 0[ ,ممع متطكة/8آ) 1975 أعناقلة التمورووع1 ,أمعصرمماءلاء0آ 220 ممتاع ين سمأكووءع 1 ج10 علمدظ أممه أله ممع نم1 


السوق العربية المشتركة والى 1, 748// مليون في بلدان المغرب . وهكذا يبلغ اجماللي ديون 
المجموعتين ١١١7١,‏ مليون من الدولارات ىا يتبين من الجدول (رقم 17). 

ان ضخامة الحجم المتزايد لديون المنطقة تثير القلق من جهتين : فأعباء الديون 
تشكل . من جهة . عقبة حقيقية امام تنمية هذه البلدان ابتداء من مرحلة معينة . واذا 
بلغ الوضع اقصاه فان هذه البلدان » باستئناء العراق والأردن , قد تجد نفسها ذات يوم في 
وضع خطير ( كى] هو الحال في مصر ) . يضعها أمام خيار صعب بين متابعة جهودها 
الخاصة بالنمو محاولة بلوغ الأهداف الانمائية التي سبق وحددتها أو الوفاء بالتزاماتها الناتجة 
عن تراكم فوائد ديونها . ومن جهة اخرى فان البلدان العربية التي ترزح أكثر من غيرها 
تحت وطأة الديون هي تلك التي تعاني من تزايد رهيب في عدد سكانها وهي . فوق ذلك . 
غالباً ما تكون الأكثر افتقاراً الى الموارد الطبيعية ( باستثناء الجزائر ) . فمن المقلق حقاً ان 
تشكل البلدان المدينة من بين اعضاء الجامعة العر بية المجموعة الاكثر فقرأً والاكثر اكتظاظاً 
بالسكان . طلما أن البلدان السبعة للسوق العربية المشتركة ومنطقة المغرب تمثل وحدها 
اكثر من 17 من سكان المنطقة باكملها . وبما ان التضامن العربي لا يتحقق تلقائياً فى 
المجال المالي والنقدي فان تبعية البلدان المثقلة بالديون سوف تتزايد” ” 


ويزداد الوضع خطورة ف البلدان الأكثر اكتظاظاً بالسكان والأقل موارداً والتي 
تشكل فيها فوائد الديون جزءاً كبيراً ومتزايداً يقتطم من عوائد التصدير كما يشير الى ذلك 
الحدول رقم ( 58 ) . 

وتشكل فائدة الدين عقبة أمام تحقيق أهداف التنمية عندما يضاف اليها التضخم 
العالمي وتعويم العملات الصعبة وانخفاض قيمة النقود وتدهور معدلات التبادل 
( باستثناء العراق وعلى نطاق أضيق الجزائر حيث تحسنت قوته| الشرائية بفضل النفط 
وكذلك المغرب بفضل الفوسفات ) . يضاف الى ذلك أن تزايد عوائد التصدير ما زال أقل 
من مقدار الأعباء المترتبة على سداد الدين العام الخارجي . والواقع أن الوضع الأكثر 
خطورة هو وضع مصر حيث لم تنقطع مسدالدين عر التزابو ند عام /1511 ١‏ ماعدا 
عام 191/١‏ ) وبلغت 4,5"/ في عام ١917/7‏ الأمر الذي يشكل عبئاً ضخ] . 


ولم تتوقف تونس ٠‏ التي شهدت معدل دين مرتفع( 14/ في عام 1454 ) » عن 


(13) صحيح ان ثمة تضامنا عربياً قد برز خلال عامي 1 و 19/8 اثر حربين خاضتههما مصر وسوريا والاردن مع 
اسرائيل» الا ان هذا التضامن كان نتيجة لاسباب سياسية بحتة تتعلق. بصورة خاصة., بتعزيز انظمة البلدان التي تقدم 
المساعدات (السعودية. الكويت والامارات العربية المتحدة). 


١ع‎ 


جدول رقم (14) 
نسبة ة ما يدفع لسداد الدين العام الخارجي من صادرات السلع والخدمات 
)١9 7“ ١951/(‏ 


لمر الك 
نت نا كا نكا هك 


المصدر : 31851161 )01مم12 ,الع صرمهاء72ء0آ 320 ماعنا رأكممعع] ج10 علمصفظ أهمم تأ ممعاما 
0 .م ,1975 


تحسين وضعها طلما ان فوائد الدين آخذة في الانخفاض حتى أنها قد هبطت الى 8 , /١‏ 
في عام 1917 » أي على حافة المرحلة الحرجة . وقد شهدت الجزائر تزايداً سريعاً في 
مديونتها مند عام م/اة 2 وقد بلغ ارتفاع هذه المديونية ه4/ بين عامي ١554‏ 
ث“ا/ا ١9‏ اي متوسط الزيادة السنوية وصل الى 3ع/ : ويموق هذا المعدل ذلك الذى 
سجل في 84 دولة نامية والذي لم يتجاوز /١4‏ للفترة ١910-195٠‏ . 


امانسبة الدين في البلدان العربية الأخرى فقدبقيت على مستوى يقل كثيراً » عن 
الحدود المحتملة . 
وتفكك التجارة الاقليمية . اما التدابير التي ا تخذت من اجل تحرير انتقال البضائع . فقد 
اصطدمت بتدابير ادارية مقابلة أو بقرارات الم سسات الوطنية ان لم تكن قد اهملت كلية 
من قبل الاطراف المعنية ( حالة المغرب ) . ولم تتوصل بلدان المجموعتين الاقليميتين الى 
نجاوز الاطار التجاري البحت لتتجه نحو مهام أخحرى أكقر اهمية من زاوية الاندماج 
الاقتصادي. وهي التى تحكم. من جهة اخرى. تنمية التجارة الاقليمية. ويكمن الخطأ 
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الذي وقعت فيه الأطراف المعنية في تقليد أو محاولة تقليد تجربة السوق الاوروبية المشتركة 
دون الالتفات الى اختلافات البنيات ودرجة التطور الاقتصادي والاجتماعى القائمة بين 
الدمرغة الاقتضاكية «الأؤووننة والوظق. العرين: :ولذللك دهان السوق؟ العربية لقم كد 
والمغرب لم تخفقا في تقرير التعاون بين البلدان الأعضاء فحسب وانما استمرتاء ايضاً. في 
اعتمادهما على الخارج وقوتا روابط تبعيتهم| ازاء البلدان الغربية. 
لنر الان ما حل بالتعاون الاقليمي غير التجاري . 
المبحث الثالث 
التعاون الاقليمي ذو المشاريع القطاعية 


ان التعاون الاقتصادي العربي .على ضعفه . قديم ومتعدد الاشكال .ويتواجد 
هذا التعاون على اربعة مستويات : 
لقد تخلل تاريخ البلدان العربية الحديث خاصة منذ الخمسينات . عدد من 
الاتفاقات الثنائية أو المتعددة الاطراف من اجل تحقيق تكامل اقتصادى أو سياسي . ومن 
أهم هذه الاتفاقيات : التكامل الاقتصادي بين سوريا ولبنان ( ). سورياوالأردن 
14650 ) » الوحدة بين سوريا ومصر( 1468 ) . الاتحاد العربي المهاشمي 
(19464) .»ء التكامل الاقتصادى بين سوريا والعراق ومصر( 1417١‏ ) المتعلق . 
اساساً . بتنسيق خطط التنمية الاقتصادية الوطنية » تكامل المغرب ( 1454 ) » التكامل 
بين مصر والسودان وليبيا( ١91/١‏ ) .... الخ 9" , 
ويمكن ان نذكر كذلك محاولات التعاون التى جرت برعاية الجامعة العربية 
ويجلس الوحدة الاقتصادية التابع لها . ٠‏ 
وهناك العديد من القرارات التى اتخذت والدراسات التى اجريت فى مجال 
التكامل من قبل أجهزة الم سسات الاقليمية كالسوق العر بية المشتركة واللجان المتخصصة 
-تم انشاء مؤسسات أو اجهزة اقليمية مستقلة عن الجامعة العر بية والمؤ سسات 
الجماعية القائمة . ومن اهم الأمئلة على ذلك : منظمة الأقطار العربية المصدرة للنفط ‏ 
الصندوق العر بي للانماء الاقتصادي والاجتاعي والاتحاد العربي للحديد والصلب. 
(707) من اجل المزيد من التفصيل حول هذه المواضيع انظر: 
عبد المنعم عفر «تقييم الخطوات التي اتخذت حتى الآن لتحقيق التكامل الاقتصادي بين البلاد العربية» »في ندوة 
المشروعات العربية المشتركة ودورها في التكامل الاقتصادي العربي. القاهرة. ١974/١5/18 ١4‏ . 
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ويمكن أن نلاحظ . أخيرا . أن السوق العربية المشتركة قد قامت بخطوات من 
اجل تعزيز التعاون بين هذه السوق والمنظمات الاقليمية أو الدولية الأخرى . 

ونظراً لتنوع الأطر التي تمت . في داخلها صياغة التعاون الاقتصادي وتحقيقه بين 
البلدان العربية ولتشابك هذه الأطر . فقد فضلنا زيادة في التوضيح تحليل هذا التعاون 
حسب القطاع الذي تم فيه . فالطريقة القطاعية تتيح ادراك مدى هذا التعاون بشكل 
أوضح . وسوف نوضح ., بالطبع » في كل منها طبيعة هذا التعاون واطاره الم سسي . 
١‏ الزراعة 

أ) يلاحظ ء في المشرق », أن مجلس الوحدة الاقتصادية العربية » الذي يضم لحنة 
مكلفة بالقضايا الزراعية . لم يتخذ الى يومنا هذا اي قرار عملي في مجال التعاون الزراعي 
العر بي2') ' 

لقد التفت الم تمر الثالث للاقتصاديين العرب . من جهته » الى هذا النقص وكرر 
التاكيد على « ضرورة تنمية الزراعة العربية إنما تقوم على تعاون في مجال اختيار أنواع 
المزروعات والطرق الزراعية ومتطلبات التربية الحيوانية وتسويق منتجاتها » . واقترح 
هذا المؤتمر « ان يجعل من مجموعة البلدان العربية وحدة زراعية '" . وذلك عن طريق 
تعاون اوسع وتنسيق اكبر فيا بي نالاقطار العربية في هذا المجال . 

وهكذا نلاحظ أنه , بعد ١7‏ سنة » من توقيع اتفاقية الوحدة الاقتصادية العربية . 
ما زالت البلدان العربية في مرحلة الرغبات والامنيات من أجل اقامة مجال زراعي 
اقليمي . 

ب ) أما المغرب فوضعه ليس مشرقاً . ولم يتحقق في هذه المنطقة سوى بعض 
المشاريع المشتركة المتواضعة التي تتعلق بثلاثة منتجات هي : الحلفا والحمضيات والتبغ : 

- لقد انشئت الوكالة المغربية للحلفا في عام 19457 من اجل تطوير التصنيع 
والتسويق المشترك لهذه السلعة . وقد تكرس فشل هذه الوكالة فيا يتعلق بالتصنيع بنقل 
جزء من صلاحياتها في هذا المجال الى المركز المغربي للدراسات الصناعية . وبعد أن 
اقتصر دور هذه الوكالة على المجال التجاري . اخذت تعمل بشكل سليم كمؤسسة 
اقليمية منذ ١7‏ سنة . 

(14)انظر: الدورة العادية لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية الثانية. القاهرة. تقرير الامانة العامة لمجلس الوحدة 
الاقتصادية العربية (القاهرة: جامعة الدول العربية. .)١917/4‏ ص .١5‏ 


(59) أء ع8856ة ع12656ممم) ,مم0لأ2أمعصضيءم0ل عل اء عدوعرم عل عطوعج ع011 


111-12 ,3-8 .مم واسمعسعممماء مغل 


١ا/ك‎ 


تنسيق نقل هذه المنتتجات وتسويقها في اوروبا وافريقيا جنوبي الصحراء من اجل وضع 
كل لتنافس بلناق المعر“ فيا إرينا: .تحال التيدين: 

واعتباراً من عام ١4578‏ شرعت المؤ سسات الوطنية للتبغ في البلدان الثلاثة 
بدراسة الوسائل التي يمكن ان تعتمد لتنسيق برامجها فى المجالات الزراعية والصناعية 
والتجارية . 
نتائج » على الرغم من ان الزراعة تشكل مجالاً ملائما للتعاون الاقليمي نظرا لتكامل 
البلدان العر بية والامكانيات الزراعية المتوفرة في البعض منها والقادرة ليس فقطعلى وضع 
حار لتبعية المنطقة الغذائية ازاء الخارج » وإنما ايضاً على زيادة صادراتها الزراعية ومن ثم 
عائداتها وطاقتها التدموية . 
 "‏ ادير وكربونات 

انه المجال الذي أظهرت فيه البلدان العربية تماسكاً شديداً وتضامناً وثيقاً وحققت 
فيه أكبر نجاحاتها فا يتعلق بالتعاون . إن مثال منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول 
النشاط الأخرى . 


وعلى الرغم مما انجز من تقدم في مجال النفط . فمن المناسب أن نشير إلى أننا ما زلنا 
في البداية وأن الكشير ينتظر التحقيق . لنبدأ . أولا .» بدراسة ما تم انجازه في هذا 
المجال . لنذكر ان منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول تضم عشرة اعضاء ( ابو 
ظبي . الجزائر » السعودية » البحرين . مصر ء العراق . الكويت . ليبيا » قطر 
وسوريا) . وتمتلك 55/ من الاحتياطيات الموْ كدة في العالم ( انظر الجدول رقم ( ١7‏ ) 
فها سبق ) وتؤ من © ,37/ من الانتاج العالمي ( 1947/7 ) ( انظر الجدول رقم ( 18 ) فيا 
سبى ) . 

ان الهدف الرئيسي لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول هو تنمية التعاون بين 
البلدان الأعضاء في مختلف نشاطات الصناعة النفطية والقيام بمشاريع مشتركة في هذا 
المجال . 

وقد دعيت البلدان الأعضاء الى تكييف تشريعاتها ولوائحها لهذا الوضع الجديد من 
أجل تحقيق هدف المنظمة وتسهيل تبادل التجارب والطرق المستخدمة والخبراء والمعلومات 
المختلفة . 


وهل 


ويشكل مجلس وزراء البترول العرب السلطة العليا في المنظمة ويعاون هذا 
المجلس مكتب تنفيذي لاعداد التوصيات وتنفيذ المقررات . وعلى الصعيد الاداري تقوم 
الأمانة العامة للمنظمة بدراسة محتلف مظاهر التعاون بين الأعضاء ويعاونها في ذلك عذة 
ادارات قانونية ‏ واقتصادية وفنية وادارية ومالية وادارة للعلاقات العامة 8 والواقع ان 
المنظمة لا تمثل مجرد شكل من اشكال التعاون وانما محاولة للتكامل والاندماج . فهي المرة 
الاولى في الوطن العر بي التي تتخذ فيها اجراءات عملية تهدف الى تحقيق اندماج رأسي 
لنشاطات الصناعة النفطية ( اندماج رأسي ) وذلك في محال جغراني بالغ الاتساع » يضم 
بلدان المغرب والمشرق ( اندماج افقي ) . 

أ) البحوث النفطية واستغلال الحقول 
الحاضر . بأيدي الشركات الاجنبية . باستثناء العراق » ومصر والجزائر وسوريا . لذلك 
عقد العزم على اقامة شركة عربية للخدمات النفطية تكلف بأعمال الحفر والاستكشاف 
والرسوم التخطيطية الكهر بائية واجراء الدراسات الخاصة بشكل الأرض وقياس أبعادها 
والدراسات المتعلقة ببنية الأرض والحركات المؤ ثرة فيها . 

وقد تبين ٠».‏ عشية انشاء شركة الخدمات هذه . ان دور الشركات الوطنية كان 
حدوداً : /4٠‏ في محال الحفر . /٠١‏ في دراسات شكل الأرض وبنيتها » /١٠6‏ في 
عمليات تقويم أحجام الآبار بالوحدات المكعبة » /٠١‏ في اختبار الآبار . أما في مجال 
الرسوم التخطيطية الكهر بائية فدور الشركات الوطنية يكاد يكون معدوما 0" . 

وسيكون للشركة العر بية متعددة الجنسية فروع متخصصة في مجالات عدة من اجل 
المشترك يمكن من تفادي الكثير من مخاطر التنقيب النفطي الباهظ الكلفة . وهناك اربعة 
عوامل جاءت في صالح هذا المشروع : 

- تعديل سعر النفط الذي ادى الى زيادة الامكانيات النقدية للبلدان الأعضاء ؛ 

- انخفاض قيمة النقود وتاكل ودائع البلدان الغنية بسبب التضخم يمكن ان يحمل 
البلدان المعنية على نقل التدفقات النقدية باتجاه مشاريع عر بية مربحة ؛ 


(# انظر .343 .موع252 _معضقع) علتلةنافض4قر ع225ة «معمتر؟ ععتعصصهمن) عل ععطاسفتة 
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معدل مرتفع جدا من الربح ؛ 

أما العامل الحاسم فهو أخذ البلدان المنتجة لزمام السيطرة على الثروات النفطية 
سواء بالتأميم ( الجزائر » العراق ٠‏ ليبيا ) أو تحقيق مشاركة غالبة ( /5٠١‏ في الكويت وابو 
ظبي وقطر ) أو تمارسة سيطرة كاملة ( ٠٠)ك]|‏ هو الحال في السعودية”) 5 

ان انتقال السيطرة من الشركات الاجنبية الى الشركات الوطنية يشكل . من دون 
شك . طوة الى الامام باتجاه الاندماج الاقتصادي بين البلدان العر بية وذلك على الرغم من 
التقلبات التي تعتريها . 

ب النقل 

تمتلك الدول الأعضاء في منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول . حالياً » 4م 
ناقلة نفط تبلغ حمولتها الكلية اكثر من ١,5‏ مليون طن ساكن . وقد تعاقدت هذه البلدان 
على شراء 4" وحدة اخرى لرفع حمولة الاسطول النفطي العربي الى ؟ ,4 مليون طن 
ساكن في عام 19178.. كما يتضح من الجدول التالي : 

جدول رقم (19) 
عتما م العر بي 9" 


27 ١/٠ 
57 6 سك كك‎ 


نكن 45 
14 وءثءثء/ 
14115 2 

ود خض رك ل 


حضاف 0 
لفق م0 
.ك5 - 


1 301 القن 82 09005101 تمد 


)"١(‏ تقوم السعودبة بدفم 6 مليار من الدولارات الى الشركات الامريكية الاربع (ايكسون. تكساكو. موبيل. 
ستاندرد اويل اوف كاليفورنيا) في مقابل ٠‏ 5/ من اسهم الارامكو وذلك طبقاً لبنود الاتفاق الذي وقع بين وزير النفط السعودي 
وممثلٍ هذه الشركات في بناما سيتي في ١7‏ اذار/ مارس ١917/5‏ . وينص هذا الاتفاق. بالاضافة الى ما تقدم. على ان تدفع 
السعودية رسا مقداره سنتاً الكل برميل تصدره الشركات الاربع. وهذا يمثل بالنسبة لهذه الشركات ١,5‏ مليون من 
الدولارات يومياء اي 84ه مليونا في السنة . وكما نرى. فان ممارسة السيطرة وان كانت بنسبة ,/٠٠١‏ لا تعني نهاية امتيازات 
الشركات متعددة الجنسية. انظر في هذا الصدد: .6 51315 26 ,علده4ة ع.آ 

220 المصدر: محمود سيد امين. «دور الشركات العر بية متعددة الحنسية قٍ التعاونالبترولي. »في ندوة المشر وعات 
العربية المشتركة ودورها في التكامل الاقتصادي العربي.القاهرة. 15/1 . 
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لقد قررت الدول الأعضاء في منظمة الأقطار العر بية المصدرة للبترول ٠‏ إقامة عدد 
من المشاريع المشتركة . ومن بين ما أنجز من هذه المشاريع : 
- الشركة العربية البحرية لنقل البترول التي انشئت في أيار / مايو ١917‏ وعقدت 
اول اجتاع لما في كانون الثاني/ يناير 919177 . يبلغ رأس مال هذه الشركة 6٠٠‏ مليون 
من الدولارات يوزع بين البلدان الأعضاء . وتجري . حاليا » دراسة زيادة رأس المال الى 
مليون من الدولارات ويمكن ان يتحقق ذلك في المستقبل القريب . 
ونظراً للافتقار الى الكوادر الذى يتعارض وطموحات الشركة وحاجاتها الى أجهزة 
وليف مشر عه أومتخيطة فتن العرك :هذ ة الشركة كراب لانكا ومدرنة علدا للبحررة من 
اجل تكوين الجهاز الوظيفي الملائم ليس فقطلمواجهة احتياجاتها الذاتية وانما لتلبية طلب 
البلدان العربية ايضاً في محال النقل البحري بشكل عام وذلك بالتعاون الوثيق مع الاكاديمية 
البحرية التي تتواجد. حالياً في الاسكندرية. 
- الشركة العربية لبناء واصلاح السفن . انشئت هذه الشركة في كانون الاول/ 
ديسمبر ١9417/#‏ بموجب اتفاق وقعته ثماني دول من اعضاء منظمة الاقطار العربية 
المصدرة للبترول ( ولم تشارك سوريا والجزائر في هذا المشروع ) . لقد أوكلت الى هذه 
الشركة مهمة بناء حوض جاف في البحرين » من اجل النهوض بالنشاطات المرتبطة ببناء 
السفن واصلاحها . 
حدد رأس مال هذه الشركة بمائة مليون من الدولارات . أمارأس المال المكتتب فقد 
بلغ "٠‏ مليوناً . مقسمة الى 0٠٠٠١‏ سهم بقيمة اسمية مقدارها ٠٠٠١‏ دولار لكل 
سهم . ويمكن للحوض الجحاف . بعد الانتهاء من بنائه . ان يستقبل ويقوم بصيانة 
ناقلات نفطية حمولتها 76٠٠٠١‏ طن ف المرحلة الاولى و 60.6.6٠6٠‏ طن فى المرحلة 
الثانية . ْ ْ 
- الشركة العربية للاستثارات البترولية . انشئت هذه الشركة في تموز/ يوليو 
4 . وكانت الفكرة الاصلية لهذا المشروع أن يُنشأ صندوق لتمويل المشاريع المشتركة 
الكبرى للبلدان الاعضاء في منظمة الاقطار العربية المصدرة للبترول . ولكن جرى فيا 
بعد تعميق وتوسيع الفكرة لتؤدي إلى قيام بؤسسة مالية لا يقتصر دورها على تمويل 
() من اجل المزيد من الايضاحات حول الشركة العربية البحرية لنقل البترول انظر: منظمة الاقطار العربية المصدرة 
للبترول. تقرير موجز عن نشاطات وانجازات المنظمة. م1917-1945 (الكويت: المنظمة. .)١19174‏ 
منظمة الاقطار العربية المصدرة للبترول؛ «اهمية المشروعات المشتركة ودورها في تنمية صناعة النفط العربية في حال 
البترولء ه في ندوة المشروعات العربية المشتركة ودورها في التكامل الاقتصادي العري. القاهرة. 14١-8١1/؟1١2/1ا19.‏ 


لل 


المشاريع النفطية النابعة من البلدان الاعضاء فحسب وائما للمساهمة أيضاً في تمويل 
مشاريع اقتصادية مرتبطة بالنفط( تكرير » بتروكواويات . اسمدة . . . الخ ) سواء فى 
البلدان الاعضاء في منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول أو في البلدان العربية الاخرى 
وبعض بلدان العالم الثالث . 


ويمكن ان يتخذ تمويل مشاريع كهذه اشكالاً متعددة : فالشركة العربية 
للاستثمارات البترولية يمكن ان تمنح قروضاً من أموالها الخاصة . أو تساهم في رأس مال 
المشروع المزمع امجازه . ويمكن للشركة ايضاً أن تطرح قرضاً في الأسواق المالية العر بية أو 
الأجنبية لتعبئة الموارد المالية الضرورية لانشاء المشروع . 

يبلغ رأس مال الشركة ٠١‏ مليون من الدنانير الكويتية" . أما رأس المال 
المكتتب فقد حدد بمائة مليون دينار كويتي . ويمكن ان تتراوح مساهمة البلدان الأعضاء 
بين 7/ كحد ادنى و /5١‏ كحد اقصى . 


ج) التكرير 

ارتفعت الطاقات القصوى لمصافي النفط الخام القائمة في البلدان العربية » طبقا 
للبيانات الاحصائية التي نشرتها الآمم المتحدة 92" من 78 ١,‏ مليون الى ١,91١‏ مليون 
برميل يوميا وذلك بين عامي ١9514‏ و1917 . في حين ان طاقات التكرير في العالم 
ارتفعت من 78,86 مليون برميل الى 0١, ١8‏ مليون خلال الفترة نفسها . واذا كانت 
طاقات التكرير للبلدان العربية قد ارتفعت بنسبة 149/ خلال الفترة المستعرضة فان نسبة 
زيادة تلك الطاقات , في العالم » قد وصدت الى 4 ,/ا7/ . ومن المناسب ان يضاف الى 
ما تقدم ان الطاقة الكلية للتكرير في البلدان العربية لا تمثل سوى ا ”7/ من طاقة 
التكرير العالمية بينا يشكل الانتاج العربي للنفط ه,7/ من الانتاج العالمي . كما ان 
القسم الاساسي من تسعير النفط الخام للبلدان العر بية يتم في خارج حدود هذه الأخيرة . 

ويلاحظ . منذ عام 191/7 » رغبة لدى الاقطار العربية الأعضاء في منظمة الأقطار 
العر بية المصدرة للبترول في اعادة تقييم داخلي لحزء متزايد من النفط الذي تنتجه بحيث 
يمكن ان تزداد . بشكل فعال . درجة الاندماج الرأسي للصناعات النفطية . ولأسباب 
تتعلق بالمحافظة على البيئة » لم تعد الشركات متعددة الجنسية والدول الغربية تعارض 
الاتجاه الى نقل هذه المجموعة من النشاطات الصناعية الملوثة الى البلدان العربية . 


(4") يعادل الدينار الكويتي الواحد 7؟,؟ دولار امريكي في عام ١91/4‏ . 
(ه*) انظر :359 .م رعط282 -220؟ عللفناتمةق رءع2:36 -3220؟! عءرعصسدرم) عل عرطاسقطت 
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لقد قدرت طاقة التكرير القائمة في البلدان العربية » في عام ه/191 ٠‏ باكثر من 
8 مليون برميل يومياً ٠‏ ىا يشير الى ذلك الجدول رقم ( 00 ) . وارتفعت طاقة 
تكرير البلدان العر بية بين عامي ١917/7‏ و191/8 من ١,431‏ مليون برميل يوميا الى 7,317 
مليون اي ان نسبة الزيادة قد بلغت 74/ . ان هدف البلدان العربية المنتجة للنفط هو ان 
يزداد عدد مصاني النفط الخام على اراضيها أو في بلدان عربية اخرى عن طريق اقامة 
شركات عربية متعددة الجنسية عندما تتجاوز المشاريع حدا معيئاً . 
جدول رقم (50) 


طاقة تكر ير النفط في عام 1917( بآلاف البراميل يومياً ) 


د) التكوين المهني 

ان انجاز المشاريع الصناعية المطروحة وتعزيز التعاون العربي يتطلبان حل واحدة 
من أعقد المشكلات التي تصطدم بها بلدان المنطقة الا وهي مشكلة التكوين المهنى . 
وسنعود . في الياب الثاني ٠‏ الى هذا الموضوع العام ولكن المقصود هنا هو تكوين كوادر 
لعدد معين من الاختصاصات في مجال النفط . وا تقرر انشاء مدرسة عليا للبحرية 
التجارية ( ىما سبق وأشرنا اعلاه ) فقد عزمت الدول الأعضاء فى منظمة الأقطار العربية 
المصدرة للبترول على اقامة معهد عربي للطاقة بيدف تكوين أجهزة وظيفية من مختلف 
الفئات في سبيل مجابهة الاحتياجات الحالية والمستقبلية للبلدان العربية فى هذا المجال . 

واذا ما نظرنا إلى التعاون العربي في مجمله ٠‏ فان التعاون في محال النفط يشكل . 
دون شك . الحصيلة الاكثر ايجابية . وعلى الرغم من ذلك فانه , نظراً لأهمية هذا القطاع 
الشديدة سواء فيا يتعلق بثقله النسبي في الاقتصاد الوطني للدول الأعضاء أو قدرته 


١م‎ 


( التصنيعية ) وطابعه الاستراتيجي . ينبغي أن يتوسع التعاون في داخل منظمة الأقطار 
العربية المصدرة للبترول وينتهي الى تنسيق اكبر للقرارات والاستثمارات من اجل الحد من 
سيطرة المشاريع متعلدة الحنسية الاجنبية ثم انهاء هذه السيطرة . 


صحيح ان تقدماً قد احر ز من قبل بعض البلدان » مثل الجزائر والعراق وليبيا . 
التي أمت الشركات الاجنبية . الا ان ما ينبغي القيام به في هذا المجال ما زال كثيراً . 


2<“ الحديد والصلب 5 

ان اهمية دور صناعة الحديد والصلب ف التنمية الاقتصادية التى اكد عليها العديد 
من الاقتصاديين يغرى زعماء وخبراء البلدان النامية"". ولم تشذ البلدان العربية عن هذا 
الانتجاه ومن هنا ظهرت الاهمية الكبرى التي اعطيت . منذ بضع سنوات . لقطاع 
صناعات الحديد والصلب من قبل الكثير من المؤ سسات العربية . وقد أجمعت كل هذه 
هذا الاتحاد بمجلس ادارة مقره الدائم في الجزائر . غير أن قضايا صناعة الحديد والصلب 


(51) مئ اجل المزيد من الايضاح حول التعاون العري في هذا القطاع. انظر: امين حنمي كامل وكامل 
مقصود. امكانيات انشاء مشاريع عربية مشتركة لصناعات الحديد والصلب . 

(9*) لنذكر هنا بعضامن الدراسات المتعددة الي مكنت من ابراز الدور الرائد لصناعات الحديد والصلب: 

-/الا0) ك0 (اتلط تختعوظ ) 602013106 الاعتمرعمرممك 6ل نال عتع22)6 51 .ممنتسطكءكئطط .0 .م 

(1964. حم نم 
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7 .24 .00 برماععوط 


قذيل 


لم تكن حكراً على الاتحاد العربي للحديد والصلب الذي . برغم ذلك . أقام أجهزة 
للتعاون بفضل دراساته وبحوثه . 

ومن بين الاجهزة والمؤ تمرات التي كرست جهودهالهذاالقطاع , يمكن ان نذكر : 

مجلس الوحدة الاقتصادية العربية . لقد قرر مجلس الوحدة . في دورته العادية 
الثالئة والعشرين التي عقدت فى تموز/ يوليو ١935‏ انشاء شركة عر بية للتعدين برأس 
مال أولي مقداره ٠٠١‏ مليون دينار كويتي . ولا تقتصر امكانية الانتساب الى هذه الشركة 
على البلدان العربية الاعضاء فى السوق العربية المشتركة التي ينطبق عليها هذا القرار . 
هذه الشركة التي أوصى بانشائها على انتاج الحديد والصلب والالمنيوم والنحاس . وستمتد 
نشاطات هذه الشركة من التنقيب والابحاث التعدينية الى صنع المنتجات الجاهزة وشبه 
الجاهزة ورا بالتكوين المهني والبحث العلمي والتقني المرتبط بهدفها . 

المؤتمر الثالث للتنمية الصناعية في البلدان العربية . التفت هذا المؤتمر . الذي 
عقد في طرابلس ١‏ ليبيا ) من / الى ١5‏ نيسان/ ابريل 191/5 » الى الدور الرائد لصناعة 
هذا المؤتمر. من بين ما أوصى به » بتعزيز التعاون العربي عن طريق اقامة مشاريع 
مشتركة بين اثنين أو اكثر من البلدان العربية . ان التعاون بين بلدان متعددة يمكن ان 
سمع بتعنة اوم للوسائل البكرية واحادي واثالية الجرى اللي قد يتطلبها ابضاء مال هذه 
المشاريع ويمكن ان يرسي الاسسا لوضوعية لتصنيع مترابط وديناميكي يخلق بدوره اشكالاً 
اخرى من التعاون الاقليمي في مقدمة هذا القطاع وفي خلفه . 

المؤ تمر العر , بي الثاني للثروات المعدنية . انعد هذا المؤتمر ل وم 
تشرين الثاني / نوفمبر 191/4 » وقد أوصى ٠»‏ من جهته . باقامة مشاريع مشتر كة ثنائية أو 
متعددة الأطراف وانشاء شركة عر بية للتعدين . 

أكد المؤ تمر 3 الذي كرس أعما له لدور الفوائض النفطية في التنمية الاقتصادية 
للبلدان العر بية ( الكويت "١‏ نيسان/ ابريل ‏ 7أيار/مايو )١91/4‏ واستراتيجية التنمية 
الصناعية التي اعتمدتها الكويت . ضرورة تعزيز التعاون العربي في المجال الصناعي 
عموماً وصناعة الحديد والصلب بشكل خاص . وينبغي ان ينتهي هذا التعاون الى نوع 
من التخصص الاقليمي والى تكامل من شأنه تعزيز التضامن الاقليمي 5 

ومما تجدر اضافته الى كل هذه التوصيات . تلك التي انبئقت عن مركز التنمية 
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الصناعية التابع للجامعة العربية واتحاد الحديد الصلب .إن كل هذه التوصيات تلتقى عند 
هدف واحد ألا وهو تعزيز التعاون العربى فى يجال صناعة الحديد والصلب . لنتناول » 
الآن. بعض المشاريع العر بية المشتركة في هذا المجال : 

ب) مشروع انتاج الحديد والصلب 

لقد حدد هدف هذا المشروع بانتاج ٠‏ مليون طن من الصلب في عام ١986‏ . 
وتقوم الطريقة التي ستتبع على الاختزال المباشر باستخدام الغاز . ومرد ذلك الى توافر 
الغاز فى البلدان العربية . اما المعادن المستخدمة فيحصل عليها أساساً من بلدان المنطقة . 
ذلك ان تقدير احتياطيات البلدان العر بية من معادن الحديد يبلغ 46 مليون طن . ٠‏ منها 
5ه مليون طن من الاحتياطيات الم كدة و "88٠‏ مليونا من الاحتياطيات المحتملة 
موزعة على النحو التالي : : 


زائز 


جدول رقم )5١(‏ 


خامات الحديد 


الاحتياطيات بملابين الاطنان 


الاحتياطيات |الاحتياطيات |الاحتياطيات 
المؤكدة | المحتملة الكلية 


لد اننا النننةة الننة النفنة 111 


المصدر : الاتحاد العربي العام للحديد والصلب. اللسكرتاريا العامة. صناعة الحديد والصلب العربية (بيروت: 
الاتحاد, 191/4). ص "1. 


١مه‎ 


وعلى الرغم من اهمية الانتاج والاحتياطيات المؤ كدة لمعادن البلدان العربية ( ما 
يوازي 00٠‏ إلى 5١‏ سنة من الاستغلال ) » فإن المشروع يعتزم اللجوء إلى الاستيراد . 
ويتوقع » بالاضافة الى ذلك ٠»‏ تشييد " وحدات لصنع الكرات الحديدية يقدر انتاجها 
خمسة ملاين من الأطنان "سدويا . وسوف تقام أربع من هذه الوحدات في البلدان 
العربية المطلة على البحر الأبيض المتوسط( المغرب » الجزائر » ليبيا » مصر ) واثنتان 
في بلدان الخليج العربي ( السعودية والعراق ) . وقد قدرت الاستثمارات اللازمة لاقامة 
الوحدة بما لا يقل عن ١6٠‏ مليون دولار في عام 191/٠‏ . وهكذا تبلغ كلفة إنشاء 
الوحدات الست 40٠‏ مليون دولار . وتقدر كلفة إنتاج الطن الواحد . في عام ١91/4‏ 2 
بحدود /ا" دولارا » وسعر بيعه المتوقع بحدود 47 دولارا . وستستغرق عملية انشاء 
الوحدة ذات الخمسة ملايين طن ثلاث سنوات . 

وقد يكون انتاج الصلب في عام ٠ ( ١19486‏ مليوناً من الاطنان سنوياً ) مقارباً 
لطلب البلدان العربية على الصلب في أحسن الحالات . وفائضاً . إلى حد كبيرء في 
أسوإها ى) يشير الى ذلك الجدول التالي الذي يضع فرضيتين : 


جدول رقم (؟ه) 
توقعات الطلب على الصلب ( بألاف الاطنان ) 


7 المصدر نفسه. ص .١8١‏ 
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ان عدم توافق عرض الصلب والطلب عليه لعام 1446 » في البلدان العربية . 
وانحراف كل منههما عن الآخر ( الذي يمكن ان يكون بعيدا ) يظهران فائدة التعاون 
العربي وقيوده ايضاً . أما الفائدة فهي جلية : تنسيق الاستثمارات » اقامة شركات عر بية 
متعددة الجنسية . انتاج مشترك . . . . الخ . والقيود واضحة هي الأخرى لأنها تنتج عن 
ممارسة السيادة الوطنية داخل كل دولة . ويمكن ان يتمثل التباين » في المستقبل » بين 
انتاج البلدان العربية واستهلاكها بهدر كبير للثروات نظراً لأن الوحدات قد تعمل . في 
ذلك الوقت . على مستوى يقل كثيرا عن طاقتها الانتاجية . والواقع ان هذه الملاحظة 
ليست نتيجة لتصور متشائم » وانما كانت هذه حصيلة ما حدث في بلدان المغرب حيث 
5000 صناعات تعدينية فأخذت تتنافس فها بينها بدلا من أن تعمل 
على تنسيق اسثثاراتها . 

ج) مشروع انتاج الالمنيوم 

يهيدف هذا المشروع الى اقامة وحدة انتاج للالمنيوم بطاقة انتاجية قدرها مليون طن 
سنوياً عن طريق استخدام البوكسايت المستورد من غينيا . ومن اجل توفير أسباب النجاح 
لهذا المشروع أقترح اقامة تعاون بين بعض البلدان العربية والافريقية كأن تُنشأ ؛ على 
سبيل المثال » شركة عر بية - غينية .ويمكن تشييد وحدة لانتاج الاليومين (ءمنصنااهم )2 
في غينيا » بطاقة انتاجية قدرها مليونا طن سنويأ . وقدرت الكلفة الكلية لهذا المشروع 
بحدود 0٠0٠‏ مليون دولار في عام 1941/8 . اما مدة التنفيذ فتمتد الى حس سئوات . 
ويمكن ان تثير هذه الصيغة من التعاون . الذي يتخذ شكل انتاج عر بي غيني مشترك » 
اهتام عدة بلدان عربية » خاصة وان وحدات انتاج الالمنيوم » التي بدأت عمليات 
بنائها » تعتمد على مادة الاليومين التي لا ينتجها اي بلد عربي . وفها يلي جدول بما انجز 

جدول رقم (7ه) 
د 2 الالنيوم ف بعض البلدان العر بية ( بآلاف الاطنان ) 


كمية ‏ الاليومين الضرورية 


في هذا المجال وحاجة البلدان العربية للاليومين . 

وكا نرى في هذا الجدول. ستكون طاقة انتاج الالمنيوم التي بدأت في عام 1917/8 
بحدود 000000 طن سنوياً . وستبلغ حاجة الوحدات التي يجري انجازها مليون طن من 
الاليومين سنويا. 

ويتطلب مشروع انتاج الالمنيوم هذا تنسيقاً للاستثمارات بين البلدان العربية 
الرئيسية الخمسة المعنية وان يقوم تعاون فيما بينها ومع دول افريقية اخرى. مثل غينياء من 
أجل ان يبلغ الانتاج مليون طن من الالمنيوم سنويا اعتبارا من عام ١1440‏ . والواقع ان 
انجاز مثل هذا المشروع يمكن ان يعهد الى الشركة العربية للتعدين الي سيكون رأس 
مالحاء في البداية» ٠٠١‏ مليون دينار كويتيءاي حوالي ٠‏ 4” مليون دولا”“. يضاف الى 
ذلك؛ ان الشركة العربية للملاحة البحرية» التي تقرر انشاؤها من قبل مجلس الوحدة 
الاقتصادية العربية برأس مال قدره ٠٠١‏ مليون دينار كويتى., يمكن ان تؤ من نقل الاليومين 
الذي تنتجه غينيا الى مختلف البلدان العربية المنتجة للألمنيوم . 

د) مشروع انتاج انوا ع خاصة من الصلب 

هيدف هذا المشروع الى انتاج عشرة اصناف خاصة من الصلب. وستكون الطاقة 
الانتاجية للوحدة المزمع انشاؤ ها "6٠6٠٠١‏ طن ونا وستوجه هذه الاصناف الخاصة 

من الصلب الى الصناعات الميكانيكية والكهربائية والحربية. وقد قدر اجمالبي الاستثمارات 

في هذا المشروع . بحدود "٠٠‏ مليون دولار . اما مدة التنفيذ فتقدر بخمس سنوات . 

ه) مشروع الصناعات الحربية العر بية 

ليس لدينا مؤشرات دالة حول هذا المشروع. ولقد قرر مجلس الدفاع التابع 
للجامعة العربية اقامة مبجمع صناعي عربي لانتاج المعدات الحربية في القاهرة. وسيؤ من 
تمويل هذا المشروع من قبل بلدان الخليج العربي والسعودية. وستكون التكنولوجية 
المستخدمة اوروبية5". 

ان دراسة التعاون العربي في مجال التعدين تؤكد رغبة البلدان العربية في التعاون 
حول مشاريع محددة. وان دل هذا على شيء فانما يدل على زوال مرحلة بيانات النوايا 


زليية كان الدينار الكويتي . في عام ده معادلا ل.غع,م دولار امريكي قِ المتوسط . انظر: 
5151 لوتعسصمسة]! أقتره أ مص22]! رلصنط لإمماع م140 لمم 2معء )م1 


(99) انظر: .6 513:5 23 ,71020 ع1 
وكذلك تصريح الفريق الجمسي نائب رئيس الوزراء المصري الى 1401306 عم لدى زيارته الرسمية الى فرنسا في اذار 
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والمخططات الطموحة وبزوغ عهد التوجه العلمي واقامة المجال الاقتصادي الاقليمى على 
مراحل. ويمكن ان نلاحظ. على الرغم من ذلك, بانه حتى في هذه الحالة الاخيرة تبدو 
محاولاات التعاون التي تمت 5 قطاع صناعة الحديد والصلب هزيلة. وفيا عدا مشروع 
صناعة الأسلحة الذي يبدو انه يدخل في مرحلة نشطة وجادة. بقيت المشاريع الأخرى 
على هيئة محرد مشاريع تصطدم بالاجهزة الوطنية صاحية القرار. والواقع ان صناعة الحديد 
والصلب قد اصبحت بالنسبة للبلدان النامية رمز الاستقلال الاقتصادي والتصنيع . غيران 
واقع النعرات القطرية يحمل البلدان العربية على ان يكون لكل منها صناعته للحديد 
والصلب. واذا ما اخذنا بعين الاعتبار درجة الكثافة الرأسمالية لهذه الاستثمارات وعدم 
قابليتها للتجزئة وضخامة انتاجها والحهود المطلوية لتنظيم التدفقات الحقيقية لبلوغ الحد 
0 من الوفورات 0 0 00 للصناعة اللعدد و د ل 
الرغم من العزم على تنظيم التعاون 0 بين بعض الاجهزة العربية. من أجل تَتين 
شبكة العلاقات المتبادلة بين الاقتصاديات العربية» فان دول المنطقة تتناول قطاع صناعة 
الحديد والصلب بشكل مبعثر . ويكفي مثال واحد لابراز هذه الصعوبة الكبرى: اذ أن 
الاتحاد العربي للحديد والصلب. طبقاً لأحسن الافتراضات, يقدر انتاج الصناعة العربية 
للحديد والصلب بعشرة هَ ملايين من الاطنان نويا 5 سنة (18448٠١‏ “14 ها مركز التنمية 
العامة 0 للجافعة 0 ود في مشروعه الذي لير اليه 0 ان 3 
(قبل عام ١114‏ على اية حال) قد تتجاوزه 6 ا د لنا عودة» في 
المبحث التالي الى هذا النوع من الصعوبات الناتجة عن غيات: التنسيق. 
:- قطاعات النشاط اللاخرى 

5 المشرف 

على الرغم من بنود اتفاقية الوحدة الاقتصادية العربية (المقدمة والمادتان الثانية 

(4)انظر : الاتحاد العربي العام للحديد والصلب». صناعة الحديد والصلب العربية. ص .95١-5١‏ 

(41) انظر الملحق . 


حيال 


والتاسعة على وجه الخصوص) والتوصيات المنبثقة عن محختلف لقاءات الخبراء العرب 
(مؤتمّرات الاقتصاديين العرب. مؤتمرات اتحاد الغرف التجارية والصناعية والزراعية 
للدول العربية» مؤتمرات متفرقة وحلقات دراسية . . . الخ). وقرارات مجلس الوحدة 
الاقتصادية العربية.» فان تقدم التعاون العربي كان محدودا 5 القطاع الصناعي (غير 
ال هيدروكربونات وصناعة الحديد والصلب) والنقل والسياحة مع ان هذه القطاعات ما 
انفكت تثير اهتمام كل المهتمين بالأمر. 

ومن أجل تعزيز تنسيق الاستثمارات الصناعية في داخل السوق العربية المشتركة 
انشأ مجلس الوحدة الاقتصادية العربية لجنة متتخصصة لكل من الفروع الصناعية التالية : 
البتروكيماويات., الأسمدة الآزوتية والفوسفاتية. الانشاءات الميكانيكية, النسيج. عجين 
الورق. الحرير اللإصطناعي . 

وقد اجريت دراسات في هذا المجال من اجل اقامة اسس موضوعية للتنسيق 
الصناعي بين البلدان الأعضاء في السوق العربية المشتركة. كأن يقام على سبيل المثال» في 
كل فرع مشروعات عربية متعددة الحنسية . 

واتخذ المجلس قرارات في ضوء هذه الدراسات لكي يكون التعاون الصناعي العربي 
فعالا . ويلاحظ. فنا انفا: ان هذه القزاراتك يفنت حير ل :ودف فبعد عشر سنوات 

من اقامة السوق العربية المشتركة ما زالت المنطقة في المرحلة الأولية اي مرحلة صياغة 

9 والرغبات. وني مجال النقل طرحت في عام 191/4. مسألة اعطاء محتوى 
موضوعي لقرار مجلس الوحدة رقم (55ه) الخاص بانشاء اتحاد يضم محختلف شركات 
الطيران في البلدان الأعضاء في السوق العربية المشتركة. وني عام 19177 أكدت الأجهزة 
المتخصصة للجامعة العربية والسوق العربية المشتركة من جديد رغبتها في ان يطبق قرار 
مجلس الوحدة الاقتصادية العربية رقم (884”) وقرارات الدورتين الخامسة والأربعين 
والسادسة والأربعين للجامعة بشأن النقل البري وانجاز طريق بغداد عمان معان- العقبة- 
المعدية طابا نخل- السويس القاهرة. غير ان انجاز هذا المشروع القديم قد تأخر بسبب 
الحرب العربية الاسرائيلية في عام ١951‏ واحتلال سيناء من قبل اسرائيل. وقد تقرر 
استئناف هذا المشروع منذ حرب 1947 والتي اعطت لبعض الزعماء العرب أملا في تسوية 
سريعة لقضية الشرق الاوسط التي يمكن ان تترجم بانسحاب القوات الاسرائيلية من 
ونا 

بالاضافة الى هاتين الحالتين المحددتين في مجال النقل كلف مجلس الوحدة 
الاقتصادية العربية؛ اعتباراً من عام ١947١‏ لجنة فرعية بدراسة مشكلة حرية النقل 


ل 


والمواصلات والترانزيت وقضية استخدام الموافء والمطارات المدنية من اجل زيادة 
الميادلات التجارية وتنمية التجارة الخارجية. وقد قدمت دراسات وتوصيات,. فى هذا 
الشأن. الى المجلس الاقتصادي . ١‏ 

ان الدراسات وحتى القرارات المتعددة التى اتخذها مجلس الوحدة الاقتصادية 
العربيةوالجامعة العربية في مجالي النقل والصناعة لم تؤد. على صعيد التنفيذ الى اية نتيجة 
ايجابية . واستمر كل بلد عضوف اعداد خططه الخاصة للتنمية (فيٍ حالة وجودها) وبرنامجه 
الصناعي الخاص وتحقيق مشاريعه الخاصة متجاهلا ما يفعله شركاؤ ه الآخرون. وغالبا ما 
يلاحظ فوق ذلك. انه حتى في البلدان التي تمارس التخطيط, تفتقر المشاريع الصناعية الى 
التماسك بسبب غياب التنسيق بين القطاع العام والقطاع الخاص من جهة وبين مختلف 
الادارات الوزارية أو أجهزة الخدمات العامة من جهة أخرى5؟) . 

ب- المغرب 

ان النتائج في المغرب ليست اكثر اشراقاً ئما حدث في المشرق. وعلى صعيد التعاون 
الصناعي. عقدت البلدان المغربية الثلاثة العزم على اقامة صناعات مندمجة مشتركة . كما ان 
الدراسات العديدة التى اجرتها اللجنة الاستشارية المغربية الدائمة أو المركز المغربي 
للدراسات: الضناعية أو الى اجريت محف اشرافهم] من قبل «منظعات. دولية كاللجة 
الاقتصادية لافريقيا ومنظمة الامم المتحدة للتنمية الصناعية وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية 
شددت على ضرورة اقامة تعاون بين دول المغرب في المجال الصناعي . غير انه لم يتخذى 
على الصعيد المغربي. اي اجراء عملي في هذا الاتجاه برغم امكانيات التكامل لدى بلدان 
المنطقة. وفي بلدان لم يكن فيهاء غداة الاستقلال السياسي. وجود للقطاع الصناعي 
تقريبا وحيث كل شيء في بدايته» كان يمكن تنسيق سياسات الاستثمارات الصناعية 
بيسر. ولكن ما حدث هو العكس . فقد انصرفت البلدان الثلاثة. في الوقت نفسه, الى 
اقامة صناعاتها للحديد والصلب والصناعات الميكانيكية وصناعات للنسيج والتركيب 
والأسمدة. .. الخ. وبدلا من ان تكون الصناعات المغربية متكاملة (وما زال التكامل 
مكنا) تتجه هذه الصناعات», منذ بضع سنوات. نحو التنافس في عدد من الفروع. وعلى 
الرغم من هذه الصورة القاتمة فقد تحقق انجازان: أما الأول فهو الشركة المختلطة التي 
اسستها الجزائر والمغرب بمشاركة متساوية لتنفيذ مصنع مشترك للأسمنت في وحدةتبلغ 
طاقته الانتاجية مليون طنء. وكان هذان البلدان قد قررا اقامة شركة مختلطة لاستغلال 

(؟4)انظر: دل 3235665 كنلواع دعل 5مغ1لع5)21ناله! 5عناو11ام0م د5ع.[ل». كتااء012)6) 

«أرع021)-مع نؤ0ك/ا 


١4١ 


وتحويل وتسويق معادن الحديد في جبله. غير ان هذه الشركة لم تر النور قط . واما الانجاز 
الثاني فهو مصنع للأسمنت اشتركت تونس والجزائر في انشائه في طاله . والواقع اهنال 
امكانيات اخرى لارساء اسس التعاون الصناعي المغربي ولكن التفكير في تعزيزه يتطلب. 
انيع #القال ع !أكون :هد العفاون 4 اول ميوجيودا ‏ 

غير ان الجهود التي بذلت في مجال النقل قد أدت, بالمقابل» الى بعض النتائج 
الايجابية . فيلاحظ. على صعيد النقل الجوي. ان شركات الطيران الوطنية مارست سياسة 
موحدة ومنتظمة اعتباراً من عام ١454‏ من اجل استثمار مشترك لخط تونس. الجزائر الدار 
البيضاء. وقد تقرر ان تتركز معظم اعمال الصيانة في الجزائر وان تتجمع عمليات التمثيل 
التجاري. ونجري. منذ عام 1958. دراسة امكانية اقامة شركة طيران مشتركة (الخطوط 
الحوية المغربية) (طع+طع7138 عنه). 

وفيما يتعلق بالنقل البحري. قررت البلدان الثلاثة؛ بناء على اقتراح اللجنة المغربية 
الدائمة للنقل. انشاء (خط مغربي) يكون مركز امانته الدائمة في الجزائر- ىا شكلت لحنة 
بحوث لدراسة مشكلات احتكار الملاحة الداخلية وكان هناك اتجاه نحو التعاون في مجال 
السكك الحديدية ايضاً. وهكذا عقدت. بين عامي ١458‏ و 1458., علدة اتفاقات 
خاصة باجور النقل وبانشاء مكتب تجاري مشترك في باريس ومكتب لتوزيع الايرادات في 
الجزائر. وثمة اجراءات مشتركة ومنتظمة اتخذت بين عامي 1917١‏ و1917 وادت الى 
تنسيق النقل بسعر منخفض وتوحيد تماذج العربات الأمر الذي يشكل معالم خط سريع عبر 
المغرسة: 

وكانت النتائج في مجال السياحة متواضعة وذلك على الرغم من الدراسات المتعددة 
التي اجريت من قبل او تحت اشراف اللجنة المغربية للسياحة التي انشئت نشئت في عام 19575 . 
وقد تم توقيع بعض الاتفاقات الخاصة بالاعداد المهني والدعاية المشتركة . يضاف الى ذلك 
ان اتحادا 50 للعاملين في السياحة قد شكل في عام . غير ان دوره لا يزال 
محدوداً في الوقت الحاضر. 
5 القطاع المالي 


لقد اعد. منذ اوائل الخمسينات» العديد من المشاريع في محال التعاون المالبي العربي 
ولكن لم ير أحد منها النور. وبرغم ذلك اتخذت البلدان العربية قرارات خاصة بانتقال 
رؤ وس الأموال وتسوية المدفوعات في اطار السوق العربية المشتركة من جهة واقامة صندوق 
عربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي في اطار الجامعة العربية من جهة اخرى. وقبل 


لحل 


فل 


١ 


جدول رقم (054) 
تطور ميزان المدفوعات الموحد لأربعة عشر بلدا عربياً . ١956‏ 1و١‏ 
( بملايين الوحدات من حقوق السحب الخاصة ) 


باكترا لاخ" 


اممطهةء لا كاسع سصزه 01 ععنوله8, لصب زمداعم140 21م15جممع:12 )١(‏ بالنسبة للكويت: الارقام مقدرة بملايين الدولارات وتتعلق بالميزان:التجاري فقط 


التعرض لنتائج التعاون المالي العربي لنلقي اولاً. نظرة على امكانيات هذا التعاون. 

أ) امكانيات التعاون المالي العربي 

١‏ تمويل الاستثمارات 

يلاحظ ان معدل النمو الاقتصادي للمجموعة العربية خلال الستينات وبداية 
السبعينات كان أكثر ميلاً الى الضعف. الا أنه لم يكن هناك شحة في رأس المال داخل 
المنطقة في مجملها. وقين بذراسة ١6‏ تلد اغوي أن هناك عموعكن من اللذان: البلدان 
النفطية التي تتمتع بفوائض ضخمة كالسعودية والكويت والعراق وليبيا (باستثناء عام 
)١19377*‏ والبقية الباقية التي تشهد عجزاً تتباين اهميته على نحو ما يتبين من الجدول رقم 
(04). وبدلاً من ان يتجه فائض الأولى نحو البلدان العربية التي تبحث عن رؤ وس 
الأموال لتطوير الأسس الادية لاقتصادياتها فانه يوضع في الأسواق الالية الغربية متعرضا 
بذلك الى التاكل المؤكد بسبب تدهور قيمة النقود والتضخم العالمي. 

ويظهر الرصيد الموحد لموازين المدفوعات في ١5‏ دولة عربية ان الفائئض الاجمالي 
يبلغ 18714 مليون من وحدات السحب الخاصة في عام ١191١‏ و 588,8 مليون في 
عام “الاولاء. أي ان نسبة زيادة الفائض وصات الى 19/ في ثلاث سنوات . وتتضح 
امكانيات التمويل الاقليمي لدى مقارنة فوائض بعض البلدان العربية بعجز البعض 
الآخر . ففي عام 19177 بلغ فائض السعودية والكويت والعراق فقط 7787 مليوناً من 
حقوق السحب الخاصة . في حين قدر عجز ميزان المدفوعات في الجزائر وتونس واليمن 
الجنوبي وليبيا بحدود ١‏ 47 مليون من حقوق السحب الخاصة . وبتعبير آخر يقدر 
رصيد العجز الموحد للدول المدينة الأربع بحدود /٠١‏ فقط من رصيد الفائنض الموحد 
للدول الدائنة الثلاث . غير اننا لم ندخل في حساباتنا هذه الفوائض التي تتحقق قطعا في 
بلدان الخليج العربي الأخرى . وبما يؤ سف له حقاً ان ينعدم التضامن الاقليمي في الوقت 
الذي تكون فيه الاستشارات الجارية في البلدان التي تفتقر الى رؤ وس الأموال . والتي 
تتيح امكانياتللتنمية منقطعة النظير ( اقطار المغرب . السودان . صوريا #حة تدازرت 
المستوى ( باسكثناء الجزائر وسوريا ) وان « المساعدة » الاجنبية تؤمن جزءا كبيرا ما يتم 
فيها مناستثمارات.وتمثل « المساعدة » الأجنبية أكثر من 77/ في تونس والسودان واكثر 
من 76/ في سوريا وما يتجاوز /١‏ في مصر وأكثر من /5١‏ في الأردن و 85/ في 
موريتانيا . . . الخ 5 


وتشكل المساعدة الخارجية العامة ( متوسط سنوي للفترة ٠ ) 1917/7 - 191/١‏ كما 


حل 


يشير الى ذلك الجدول رقم( 08 )لتسعة بلدانعربية 19 ,7 /: من مجمل استماراتها”» . 
أما ما تبقى فتؤْ منه الموارد الداخلية و« المساعدة » الخارجية الخاصة ( التى لا تتوفر عنها 
بيانات احصائية بالنسبة لجميع الدول ) . في حين ان ما يتوفر من موارد مالية فى البلدان 
العربية الاخرى بالغة الضخامة . 

"-الموارد المالية (*؟) 

لقد حققت ايرادات البلدان المصدرة للنفط طفرة هائلة اثر تعديل سعر النفطفي عام 
#لاواىا يتبين من الجدول رقم ( 5ه ) والشكل رقم (0). 


جدول رقم )26 


تدفق رؤوس الأموال العامة نحو المجموعة العربية ( متوسطات سنوية 
وا _8ا9١1)‏ 


البلدان ذات | بلدان اقتصاد السوق المجموع 
الاقتصاد المخطط | والمنظمات الدولية 
متوسط سنوي فتوسقه دري 
١١‏ (5) 


( 
ا مم5 
لين 


لض 
اق 


(45) لقد حسب هذا المعدل استناداً الى البيانات الاحه.ائية. التي تضمنها الجدول رقم 4 فيا يتعلق بالتكوين 
الا جمالي لرأس المال الثابت للبلدان التالية : مصر. العراق. الاردن. لبنان, المغرب. موريتانياء السودان. سورياء 
تونس . وهذهالنسبة ز او 7"7/ )التي تمثل نصيب (المساعدة) الخارجية في مجمل الاستثمار للسنوات ١947١‏ الى ١910/7‏ 
تقترب مر: المعدل البالغ 7/ للبلدان التالية : الجزائر. مصرء اليمن الجنوي, العراق. الاردن, ليبياء المغرب. السودان, 
سوريا وتونس لعامه ١»‏ . 'انظر: 
العلاعممماع لاقل ع1 عنا0م 1 لالسصه2 كلمو منثل وغععيد عل وععضقط وم[» 
4 20 ,(1968 لوحك )1 ١‏ روعطوعمة ويووط دعل و5ععمهقس11 دعل أء عتلسمموءعظ” .1 «رعطة2ج 

وهذا يوضح انه لم يكن هناك تطور ايجابي خلال الفترة 1947-1456 في مجال التعاون المالي بين البلدان العربية. 
(454)انظر: خير الدين حسيب. واهمية الاعتبارات المالية في اقامة المشروعات العربية المشتركة في الوطن العربي»» في 
ندوة المشروعات العربية المشتركة ودورها في التكامل الاقتصادي العربي. القاهرة . .1904/١١/18 ١4‏ 
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يملايين الدولارات 


2*6. 


بية المنتحة للنفط 


ويلاحظ ان الايراداات الفعلية للجزائر والسعودية وابو ظبى والكويت والعراق وليبيا 
وقطر تقدر بمبلغ 1856 مليار دولار في عام /191 . ويتوقع ان تبلغ هذه الايرادات 
5 "” مليار دولار في عام 0/6 ولا ٠١4,‏ مليار في عام ١98٠‏ . 
جدول رقم (05) 
ايرادات البلدان العر بية المنتجة للنفط ( بملايين الدولارات ) 
التوقعات 


المصدر: توقعات للبنك الدولي. اوردها حسيب في «اهمية الاعتبارات المالية في اقامة المشروعات العربية المشتركة في 
الوطن العربي. » في ندوة المشر وعات العربية المشتركة ودورها في التكامل الاقتصادي العربي. القاهرة. /١5/1١8-١4‏ 
4/ا5. 


وينبغى أن تسهل ضخامة ايرادات البلدان المصدرة للنفط . حيث طاقة الاستيعاب 
المحلية الحالية والمستقبلية ضئيلة ء التعاون المالى العربى عن طريق اقامة المؤسسات 
المناسبة . وتما يجعل انجاز هذا التعاون اكثر يسراً هو ان الايرادات النفطية بيد الدولة . 
الأمر الذي يتيح اقامة أجهزة تعاون فوا بين الدول . فمن السهل , والحالة هذه . ان 
تتخذ الحكومات العربية قرارات للاستشار في بلدان عربية أخرى . 

ومن ناحية أخرى » أتاح تعديل سعر النفط في عام 1917 للبلدان النفطية زيادة 
احتياطياتها من العملات الاجنبية. ويعطينا الجدول رقم( 01 )فكرة ة واضحة عن تطور 
احتياطيات ١4‏ بلدا عربياً بين عامي 19/49 . فقد تضاعفت الاحتياطيات . 
خلال ١54‏ سنة ء بمقدار/1,١١‏ مرة وذلك لمجمل تلك البلدان . غير أن خمسة بلدان فقط 
ادر بنصيب الأسد في هذا المجال . ففي عام 1914 بلغ مقدار الاحتياطيات من 
العملات الأجنبية للجزائر والسعودية والعراق والكويت وليبيا ١‏ ,7041 مليون دولار 


١ا/‎ 


من أصل ,١‏ 55464 مليون دولار هي مجموع احتياطيات البلدان الأربعة عشرة . اي 
بنسبة 74 , /41/ من مجمل الاحتياطيات . 


التنمية الاقتصادية والاجتاعية للمنطقة . 


امكانيات استخدام الفوائض النفطية لاغراض التنمية 


سبق ولاحظنا أن مشاريع صناعية مشتركة قد أعدت في محال الصناعات التعدينية » 
والبتروكهاويات والنفط( تنقيب واستغلال ونقل وتكرير وتدريب مهني ) . ويمكن تعميق 
وتوسيع وانجاز الكثير من هذه المشاريع وغيرها تما أعد ولم يتم تنفيذه مطلقا ( مصانع 
الاسمنت . البتروكهاويات . الأسمدة . الانشاءات الميكانيكية والكهر بائية . 
الخ ) . ان اعداد وتحقيق مشاريع صناعية مشتركة يشكلان وسيلة مهمة لاستخدام 
الدخول النفطية الضخمة والمتزايدة باستمرار لأغراض الاستثار . والواقع أن هناك ايضاً 
العديد من فرص الاستثار في مجال التعدين وتصنيع المعادن وفي المجال الزراعي وتحسين 
أسعار المنتجات الزراعية وفى المرافق الأساسية ( الاتصالات والمواصضلات السلكية 
واللاسلكية على وجه الخصوص ) وفي مجال البحث العلمي والتقني . . . الخ . ان اهمية 
المجال الاقتصادى العر بي وما يمتلكه الوطن العربي من موارد معدنية وبشرية ومادية 
تشكل ضهانات اكيدة لاسكيارات الفوائض النفطية . ومخاطر هذه الاستثهارات » ان 
وجدت . لا تقاس بتلك التي تتمخض عن توظيف الفوائض النفطية في الاسواق المالية 
الاوروبية والاميركية واليابانية نظراً لتعرضها المؤ كد للتاكل في مثشل هذه الدول . 
وستكون لنا عودة اكثر تفصيلاً ‏ في الباب الثاني من هذه الدراسة ‏ الى امكانيات استخدام 
هذه الفوائض لاغراض التنمية الاقتصادية والاجتاعية في اطار ديناميكي قائم على اعادة 
تنظيم هيكلي للاقتصاد الاقليمي . ولنر الآن النتائج التي توصلت اليها البلدان العر بية في 
مجال التعاون المالي . 

6.6 نتائج التعاون المالي'0*' 

١-تسويةالمدفوعات‏ : لقد صادق مجلس الوحدة الاقتصادية العربية » في عام 


(48) حول الارقام وبعض التفاصيل التي تتضمنبا هذه الفقرة انظر : 06 اع ©1655م 06 21256 ع01110 
للع تع ممهلاء 6ل اء عطهعة ع 0221165 . 00 1نامع طرناع مل 

: 182110-353 لو ناقلة .ع1]2260-3128 ععرعلردره) عل عتطاسقط 0 

4 2216ل رعمسعمععلمة عاأمده )دا عناوصدظ 5( عل اعنددء51 مناعلاسظ 
«.ذ15ع6150[11م كناآم؟ناذ كعل عتناعط :! 3 عطقعح عألزمممعة :1 لعصطك لزد 
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جدول رقم (اه) 
تطور احتياطيات الوطن العر بي من العملات الاجنبية جنبية ( بملايين الدولارات ) 


٠‏ تنباية كانون 15761خباية كانون 1477٠١1‏ نباية كانون ١917/١1‏ نهاية كانون 191/21 نهاية كانون ١910770‏ نهاية كانون 
الارل ديسمبر |الأول/ ديسمبر الأول/ م َ الاول/ ديسمبر |الاول ادي 


لد الجنوبي 
الجمهورية العربية المتحدة 


. 


الممئر: حيب. فاهمية الاعتبارات المالية في اقامة المشروعات العربية المشتركة في الوطن العري. » في ندوة المشروعات العربية المشتركة ودورها في التكامل الافتمادي العري. القاهرة. 114 1١1/1١4‏ /4ا19. 
(1) يفسم الرقم احتياطيات مصر وسوريا معاً. © شهر اب /اغفطس ©8© شهر حزيران / يونيو ©»»» شهر ايار /رمابو ©©©» شهر يان /ابريل 


اجمالي 
المجموعة العر بية 


"5,14 


بملايين 
للح كيرف 

احمالي البلدان العر بية / 
المنتجة للنفط ا 


نضض 


م 
اجمالي البلدان العر بية> - 
غير المنتجة للنفط 


فل فيل 1 82ل الحمدا محمدل لاحل 


تطور ا تياطيات البلدان العر 


ركم 


من العملاات الاجنبية 


أل 


(5 


. على مشروع انشاء الاتحاد العربي للمدفوعات . وقد شكلت لجحنة خاصة من 
محافظي البنوك المركزية العربية انيطت بها مهمة دراسة الاججراءات العملية لتطبيق 
المشروع . والواقع أن الاتحاد العربي للمدفوعات يبدف إلى تسهيل تسوية المعاملات 
داخل البلدان الاعضاء في السوق العربية المشتركة في اطار نظام للمقاصة . فيكون لكل 
بلد عضو حساب دائن واخر مدين يحرران بوحدة حساب عربية تحدد بمقدار 584578 ١,‏ 
غرام ‏ ذهب . وتُعْذى الميزانية » التي حددت بمبلغ ١‏ مليوناً من وحدات الحساب 
العربية » بمساهمة البلدان الأعضاء. ويقع مقر الاتحاد العربي للمدفوعات في عمان . 


"- انتقال رؤوس الأموال: لقد عجزت السوق العربية المشتركة وكذلك بلدان المغرب 
عن تحقيق حرية انتقال رؤ وس الاموال على الصعيد الاقليمي . وفي| يتعلق بالسوق العربية 
المشتركة.بدأت المناقشات والدراسات الخاصة مها 0 (في الخمسينات) . وفي عام ١9517‏ 
كلف الخبراء العرب المجتمعون في الكويت لحنة لاعداد مشروم يتضمن عدداً من 
التسهيلات والمزايا التي تمنح لرؤ وس الأموال واستثمارات البلدان الأعضاء في 0 
العربية المشتركة. وكان ان وقع في التاسع والعشرين من ابرأغسطس ١97١‏ اتفاق حول 
حركة رؤ وس الأموال العربية. غير أن الاتفاق قد عدل بقرار مجلس الوحدة الاقتصادية 
العربية المرقم 544 والمؤرخ في " كانون الأول لإويسمبر 1917. ومبدف هذا الاتفاق. 
الذي تضهن حردا عامة. الى تشجيع البلدان العربية المصدرة لرؤوس الأموال على 
الاستثمار في البلدان العربية الأخرى والى خلق مناخ ملائم لهذه الاستثمارات. وقد 
اعطيت ضمانات للمستثمرين تقوم على التزام البلدان المستقبلة بعدم تأميم الممتلكات 
ورؤ وس الأموال التي تستثمر لديها بناء على طلب هذه البلدان بوالراقخ أنه من المبكر تقييم 
أثر هذا التعديل الحديث الذي يعود الى نهاية عام 1917 . غير أنه يبدو. عموماء ان هذا 
الاتفاق ل يسفر عن النتائج الايجابية المرجوة بدليل تزايد ديون البلدان الباحثة عن رؤْ وس 
الأموال واضطرار هذه الأخيرة الى تأجيل مشاريعها الصناعية أو الزراعية :اق مله انا عضر 
والسودان لا تستطيع الحصول على فروض من الكويت والسعودية إلا بناء على توصية من 
الولايات المتحدة الاميركية9*). 


الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي: انشىء هذا الصندوق إثر فرار 
من المجلس الاقتصادي للجامعة العربية اتخذ في اجتماع المجلس في أيار /رمايو ١954‏ . 
غير أن تشكيل الصندوق لم يتم إلا في شباط/فبراير ١91757‏ ولم يبدأ عمله إلا في كانون الثاني /ر 


(47) نشرت 1101146 عرلا معلومات حول هذا الموضوع في اعداد مختلفة صدرت خلال النصف الثاني من شهر اذار 
(مارس) ٠191/5‏ 


لحي 


يناير1937. وقد حدد رأس مال هذا الصندوق بائة مليون دينار كويتي رفع الى ” ٠١‏ 
مليون في عام 191/5 مقسمًا على ٠١٠١‏ سهم وموزعاً على النحو التالي : الجزائر: .4٠١‏ 
السعودية: .188٠‏ البحرين: ٠ه.‏ مصر: ١٠٠ه١٠.‏ اتمحاد الامارات العربية: ٠٠ه.‏ 
العراق. ٠هلاء‏ الأردن: .35٠١‏ الكويت: .”٠٠٠‏ لبنان: .٠٠١‏ ليبيا: 2.٠٠٠١‏ 
المغرب: 2.5٠٠‏ موريتانيا: 2٠٠١‏ قطر: .٠٠١‏ الصومال: ه. السودان: 2١٠6١‏ 
سوريا: 276٠‏ تونس: 0860. اليمن الشمالي: ,.68٠‏ اليمن الجنوبي:١.‏ 

لقد انك الضتدوق هن الكونيت :هقر له :وتتكون اطيعية العامة للمنةوق زة 
بجلس محافظين يفوض صلاحياته الى رئيس/ مدير عام. ومجلس ادارة من اربعة اعضاء . 
ولا يمنح الصندوق قروضاً الا للبلدان العربية ويمكن ان يلجأ الى منظمات عربية أو دولية 
اخرى لتوفير القروض التي يحتاجها اي بلد عربي. وخلال الأربعة اشهر الأولى من عام 
0 مول الصندوق أو ساهم في تمويل ١‏ مشروعافي مجال المياكل الاساسية قدرت 
كلفتها الكلية بحدود ١١‏ مليون دينار كويتي. و5 مشاريع صناعية وزراعية بكلفة كلية 
مقدارها /١‏ فليوا: ومن بين اهداف الصندوق المساهمة في مشروع واحد على الأقل في 
السنة في كل بلد عربي . ان موارد الصندوق المحدودة تحمله على اتباع سياسة التوازن بين 
البلدان الأعضاء وتوزيع الاستثمارات على مجمل المنطقة. ى) ان معايير الاستثمار التي 
يستخدمها الصندوق لا تختلف عن تلك التى يتبعها البنك الدولي للانشاء والتعمير. اما 
قواعد توزيع القروض فهي منسوخة عن قواعد المنظمات الدولية. وهكذا فان اثر 
الصندوق محدود وهو لاا يشكل عنصر اندماج اقليمي بكل معنى الكلمة. وما زالت 
الممارسات الحاليةللتعاون العربي بعيدة عن الاندماج الماللي والنقدي . . ومع ذلك. توجد. 
هنا ايضاً بعض المشاريع . 

:- مشر وع انشاء وحدة نقدية عربية : اقترح السيد عبد الملك تمام انشاء وحدة 
نقدية عربية يمكن ان تستخدم كعملة حقيقية في الوطن العربي وكوسيلة دولية في المبادلاات 
الدولية"*؟ وذكر ان من مصلحة البلدان العربية ان توجد وحدة نقدية (تكون تعبيرا لقيمة 
النفط). فبرميل النفط يمكن ان يكون وحدة قياس للوطن العربي ترتبط بها الوحدة النقدية 


(41) القى عبد الملك تمام. عندما كان مدير عام ورئيساً لمجلس ادارة البنك الوطني الجزائري. محاضرة في بيروت» 
نشرت فيما بعد في النشرة الشهرية للبنك الوطني الجزائري. كانون الثاني (يناير) 4 . حول الموضوع التالي : البلدان 
العربية في مواجهة المشكلات النقدية الدولية. وقد اصبح السيد تمام هرا للمالية منذ شباط (فبراير) 191/5 . 

انظر كذلك: المقابلة التي اجرتها القبس. ١8‏ اذار (مارس) ١‏ مع السيد بيار ادف وزير لبناني سابق للمالية» حيث 
اقترح اعتماد النفط كقاعدة للنظام النقدي الدولي مشيراً الى الدور المتزايد الذي ينبغي ان تلعبه البلدان المنتجة للنفط في 
اصلاح النظام النقدي الدولي. 


حل 


العربية محددة على اساس متوسط قيمة برميل النفط . لقد ادخلت فكرة (متوسط البرميل) 
هذه لكي تؤخذ بعين الاعتبار الخصائص الذاتية لنفط كل بلد وما تم انجازه في مجال السعر 
المعلن لتحديد القيم الثابتة والذي يتيح بتعبيره عن خواص نفط كل بلد. رسم الطريق 
الواجب اتباعه في هذا الشأن2*؛», 

والواقع انه نظرأً لضالةالمبادلات”'؟ العربية فان الوظيفة الاساسية للوحدة النقدية 
العربية التي يقترحها السيد تمام تصبح هامشية ويمكن ان تفقد مبرر وجودها اذا ما اقتتصرت 
على الوظائف التى يحددها كاتبنا في بحثه . ذلك انه حتى في حالة اعتبار هذه الوحدة النقدية 
وسيلة دولية في المبادلات الدولية فان المشكلات الاقتصادية العربية تبقى بدون حل . ان ما 
تقدم من اعتبارات نحملنا على الاعتقاد بان اقتراح انشاء وحدة نقدية عربية لا يمكن ان 
يكون ايجابياً وفعالاً الآااذا ادرج ضمن مجموعة من الاجراءات العملية لاعادة تنظيم هياكل 
الاقتصاديات الوطنية على أساس التوجه نحو الاندماج الاقتصادي الاقليمي7*". 


لوه انشاء توف مالية عربية. لقد 0 السيد اس . 0 0 60 
من بعذه. السيد عبد املك تا ا الفكرة ا ا قر . والواقع انه 
لم يكن هناك مشروع بمعنى الكلمة. فقد طرحت للمناقشة أفكار عامة بغية تعميقها 
وانضاجها ودعيت البلدان العربية الى التفكير في امكانية اقامة منطقة نقدية عربية وسوق 
مالية ونقدية عربية . وقد يكون هدف هذه العملية هو سحب الوارد المالية العربية الضخمة 
من المحيط اللي الغربي وتجنبها المخاطر التى تتعرض لها «طلما أنه لم يعد هناك غطاء 
للدولار. وان هذا الاخير قد أصبح جرد عملة ورقية خاضعة فقط لارادة الولايات المتحدة 
التى تتصرف مها كعملة وطنية عادية. . .)2*9 . وهكذا يمكن ان تعمل السوق النقدية 
والمالية العربية طبقا لمعايير غير معايير الربح المالي وتفترض ان تنشأ. مسبقاء اسواق مالية في 
عذة ؛' عواصم كر بية مثل بيروت» القاهرة. الكويت. الجزائر. على سبيل المنال. تلعس 
قور الذفاضيا نشطأ لكل الاسواق الالية العربية. 

(48) انظر :- 1261123 ©21) 172026 5غرمع اطمعوم دعل عع2؟ معوعط218 ذلاهم 5ع.1». 6111113111 1 . جر 

4 ععأالامة[ رعسمسععغعلة علهصمنغجاظ عنوموظ ا عل اأعنكصع848 ستاعااسظ «.لانادده1) 

(59) انظر القسم الاول من المبحث الرابع. فيها سبق. قطاع التجارة الخارجية. 

(00) انظر الباب الثاني فيها يلي الذي كرس للبحث عن صيغ لاعادة تنظيم البنية الاقتصادية في البلدان العربية: انه 
ا ال ل ا ا 


(1ه6) 615 كنلزة أطاممم وعل ععق مع قعطوعة ذلزاهم 5ع ل» . للائتتصارع ]1 
«. ]انا 111411011ع را 


ف 010] 


"1 


وفي اعتقادنا ان انشاء سوق مالية ونقدية عربية. في الظروف الحالية وبدون ان 
تكون قد تمث؛ مسبقاء اجراءات مشتركة ومتواضلة فى مجالات الصناعة والزراعة والبحث 
العلمي والتقني... الخ. لا يكن ان يحل اية مشكلة أساسية طالما أن هذه السوق 
سترتبط. بعد قيامها. بالأسواق الالية الدولية. وعليه فان فكرة انشاء سوق مالية عربية 
مهمة في حد ذاتها. ولكن لكى تكون هذه الفكرة فعالة وتمكن من تحقيق الاستقلال 
الاقتضادئ اللوطة العرن:. يتعي: اانا تدارج يمن عملية وو لماكل الممطفة الاتعضادية 
التي تهدف الى اقامة المجال الاقتصادي المترابط. وإلا كان الأمر كمن يضع العربة أمام 
الحصان. 

وفي ختام هذا المبحث الذي خصص للتعاون العربي. يمكن القول ان حصيلة هذا 
التعاون هزيلة . فعلى الصعيد الزراعي يكاد يكون التعاون معدوماً. وعلى صعيد الصناعة 
لم يتتحقق سوى نزر يسيرمن المشاريع برغم توفر الموارد الطبيعية والمالية والبشرية للمنطقة . 
وقد اجري الكثير من الدراسات في فروع صناعية مختلفة . الا أن كل هذه الدراسات تقريبا 
بقيت حبرا على ورق. والواقع ان قطاعات النفط والصناعة التعدينية هي القطاعات 
الوحيدة التي تلاحظ فيها بداية جدية للتعاون على الرغم من انها مجرد بداية وان البلدان 
العربية ما زالت على أول الطريق . وأخيرا على الصعيد المالي تتمتع بلدان المنطقة بامكانيات 
غير عادية بالقياس الى مجمل البلدان النامية. واذا ما احسن استخدام هذه الموارد المالية 
فيمكن ان تشكل دعامة للتعاون الاقليمي وتتيح فرصة ارساء الأسس المتينة لتصنيع مطابق 
لحاجات المنطقة بأكملها واعادة تنظيم بنية الزراعة وتساهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية 
المتبادلة . وعلى هذا الاساس فان العوامل الموضوعية المؤاتية للاندماج الاقتصادي للبلدان 
العربية قائمة على الرغم من كل شيء . صحيح ان هناك صعوبات ومشكلات من كل نوع 
تشكل عقبة امام انشاء مجال اقتصادي عربي مترابط. ولكن تجاوز هذه الصعوبات أمر 
مكن. وقبل تناول احتمالاات حل هذه المشكلات ينبغى اولا تقصى أسباب فشل مختلف 
حاولاات الاندماج والتعاون الاقتصادي بين البلدان ل 1 


المبحث الرابع 
أسباب الفشل 


لقَد باءت حتلف محاولاات الاندماج الاقتصادي والسياسي بين البلدان العر بية 
بالمشل لمجموعة من الأسباب البسيطة والمعقدة فعا 


-اسباب بسيطة لأنه من السهل ان ندرك ان مركز القرار غالبا ما يكون من خارج 
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المنطقة العربية . فُقد حلت محل السيطرة الااستعمارية وشيه الااستعمارية والااستعمار 
الحديد للبلدان العربية قبل نهاية الحرب العالمية الثانية سيطرة اقتصادية ومالية وثقافية . 
وقد تمكنت هذه السيطرة من البلدان العربية الى الحد الذي أدى الى أن يجري تطور 
العللاقات الاقتصادية والتبادل التجاري والثقافي لمذه البلدان بعل استقلالما السياسى ف 
صالح الدول الغربية التي بقيت سيدة الموقف. 

وأسبان: معقدة لآن" تخليلا سطحيا وسريعاً لا مكن. أن يسلط الضوع :عل 
الصعوبات الكبرى التي تجابه البلدان العربية . ذلك أن العقبات ليست دائً) مرئية وأسباب 

لقد حاولنا تجميع أسباب فشل تجارب الاندماج داخل الوطن العربي في ست 
مجموعات من العوامل: طرق الاندماج المتبعة. التبعية الاقتصادية والمالية. عدم مرونة 
المياكل الاقتصادية. محاكاة الغرب.» صعوبات تطبيق القرارات المشتركة للتعاون 
والاندماج. وأخيرا العوامل غير الاققتصادية . 
١‏ - طرق الاندماج 

ان الأمر اللافت للنظر لأول وهلة؛ عند دراسة المحاولات العربية للاندماج. هو 
التناقض القائم بين وحدة الهدف المنشود المتمثل بالاندماج وتنوع الطرق والوسائل 
المستخدمة لبلوغ هذا الهدف المشترك والمقترنة بتعدد المراكز الجماعية صاحبة القرار. كما ان 
غياب التلاحم بين البلدان الاعضاء وعدم ترابط القرارات الجماعية يتفاقمان بسبب بعثرة 
الجهود التى تبذل هنا وهناك . 

أ) غلبة العامل السياسي 

إن أول خطأ منبجي وقعت فيه البلدان العربية هو منحها الغلبة للعامل السياسي 
على العامل الاقتصادي وتشكل هذه المعطاة سمة بارزة وثابتة لمختلف محاولاات الاندماج . 
فالوحدة بين سوريا ومصرء والاتحاد العربي الحاشمي لعام 1984., والاتحاد بين مصر 
والسودان وليبيا عام ١91/١‏ ومحاولة دمج تونس بليبيا في كانون الثاني /يناير؛ .١191/‏ تشكل 
أبرز الأمثلة في هذا المجال*. لقد اخفقت كل هذه المحاولات لأن الحل السياسي البحت 
الذي لا يمر عبر تحقيق عدد من الشروط الاقتصادية الحادفة الى تعزيز التضامن الاقتصادي 


* يضاف الى هذه المحاولات الوحدوية امحاد الجمهوريات العربية بين سوريا ومصر وليبيا. (المحرر). 
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الاقليمي تنتهي الى طريق مسدود. لاذا؟ لقد اثبت الواقع أن العدول عن كل السيادة 
الوطنية أو جزء منها لصالح سلطة اقليمية من قبل بلدان فتية لم تحصل على استقلالما الا منذ 
١‏ سنة (سوريا) أو8١‏ سنة (تونس) يرتطم بتحفظات او معارضة شديدة عدي قاور 
التضحيات المقبولة (او التى يتعين قبوها من جانب اي بلد من هذه البلدان) حدا معينا. ان 
مقاومةانقناء سلف اقليمية مو قل يعض الكدان واجبار الأقادات الق. تحمفت ينان 
بجلاء حدود وعدم فاعلية ونتائج اتحاد سياسي بدون فترة انتقال. وعليه فإنئا تعتبر أن مبدأً 
غلبة العامل السياسي على العامل الاقتصادي أو غلبة العامل الاقتصادي على السياسي ما 
هي إلا «مشكلات وهمية»», ذلك ان العوامل الاقتصادية والسياسية شديدة التشابك "© 
ب ) غلبة الوحدة الاقتصادية للشعوب على وحدة القطاعات 


لقد سار اعداد اتفاقية الوحدة الاقتصادية العربية في عام لاه4١‏ في هذا الاتجاه. 
فكان ينبغي أن لحي في الجاات الاقتصادية للدول الأعضاء الى إقامة مجموعة تضم 
هذه الدول عن طريق تجاوزها. ى| ينبغى ان تتوفرء في داخل هذه المجموعة. حرية انتقال 
الأشخاص والبضائع ورؤ وس الأموال. غير أن جهود الحكومات الموقعة على هذه الاتفاقية 
كانت عقيمة وقراراتها مشلولة. والواقع أن هذه الوحدة الاقتصادية لا يمكن ان تكون الا 
ناقصة . ويمكن أن ثثير ثلاثة اسباب في هذا الصدد: 

-أثر السيطرة, يمكننا القول انه سواء كانت هذه الوحدة عامة تضم البلدان العربية 
أو جزئية تقوم فكرتها على اساس خلق مركز تبلور للبلدان الأخرى التي قد تشجعها النتائج 
المتحققة على الانخراط في هذا الكيان. فانه من الصعب جداء ان لم يكن من المستحيل. 
تفادي أثر السيطرة الذي يكون في صالح الطرف الأقوى الا وهو مصر. هذا ما حدث في 
عهد الوحدة بين سوريا ومصر حيث ذابت المشكلات الخاصة لسوريا وهي الطرف 
الأضعف في المجموع وم تكن هناك ثمة تعويضات لأن مصر وهي الطرف الأقوى كانت 
تربح دان ما كان يخسر يخسره الطرف الثانٍ . ويبذو أن الوحدة العامة لعدة بلدان عربية أجدى 
طالما أنها تمكن من التعويض على نطاق واسع . ولكن جدوى هذه الوحدة مرهونة بتكيفات 
هيكلية معينة للاقتصاديات المعنية . 

-غياب الاجراءات الخاصة باعادة التنظيم الميكل . ان اعادة تنظيم هياكل يه 
الزراعي والصناعي للبلدان الأعضاء في الوحدة واعادة ترتيب مجالها المالي لم تحظ أبدا 
باهتمام جدي من جانت الزعزاة الأكثر حمسا لقيام الوحدة العربية. وقد اقتصر تفكير 


(089) انظر: .55 اء 238 .مم ,1 ع1ا36) رععتهلتامد عممتنط نآ ,اقطء: ه3814 
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هؤلاء الزعماء على قوة الآمة العربية دون الالتفات الى ما تتطلبه من مقومات . غير ان تنظيم 
المجال الاقليمي يفترض سلسلة من عمليات تفكيك للهياكل واعادة تركيبها الأمر الذي 
يربك السير الاعتيادي للاقتصاديات المعنية ويؤدي الى تغيرات اجتماعية جذرية للبلدان 
الأعضاء. ومن هنا تنشأ ضرورة قيام سلطة اقليمية تضع نصب عينيها المصلحة العامة 
الاقليمية . 

-العودة الى مبدأ السلطة الاقليمية. من أجل تفادي اثر السيطرة واتخاذ اجراءات 
جذرية لاعادة تنظيم المجال الاقليمي» يبدو ضرورياً أن تقوم سلطة اقليمية مزودة 
بصلاحيات ذاتية لتأمين التنسيق اللازم بين الدول الاعضاء. وهكذا نعود الى مشكلة 
السلطة الاقليمية التى اثيرت فيها سبق بما يحيط مها من حدود. 

ويبدو ان البلدان العربية اخذت تشعر باخطائها المغبجية منذ بضع سنوات بدليل 
انها تتجه نحو الطريقة القطاكية اعتباراً من بداية السبعينات على وجه الخصوص.,. حيث 
اتتميك 5 سم ا '» مشاريع صناعية مشتركة في مجالات النفط والصناعات 
التعدينية والمال والنقل. . . الخ. 
ج )تفصيل الاندماج عن طريق جهاز السوق على الاندماج بواسطة التنظيم الميكلي 

لقد اشرناء منذ قليل؛. الى غياب الاجراءات الموضوعية الخاصة بتكييف المياكل 
الضرورية لتحقيق الاندماج. وسنعود في الفقرة التالية» الى تناول لجوء واضعي اتفاقات 
الاندماج الاقتصادي الى النظرية التقليدية . ويمكن القول. على هذا المستوى من التحليل» 
بأن اعتماد الاطراف المعنية مبدأ جهاز السوق كعامل اندماجي وحيد قد اوصد الابواب 
امام البحث عن مسالك اخرى للاندماج وشكل عقبة نظرية اساسية على طريق التقدم في 
هذا المجال. فمجرد نقل مبادىء الاندماج للنظرية التقليدية, التي اصبحت موضع شك في 
البلدان الرأسمالية نفسهاء لا يؤدي إلا الى عواقب وخيمة وان اللجوء الى المنافسة كحافز 
محرك للخوض في اقتصاديات أولية. خاضعة ومتفككة ومتجهة نحو الخارج يضر بالتعاون 
الاقليمي وبتنمية هذه البلدان تنمية صحيحة ون اكل راكب ان بعتن كيان كانه 
التي تمنح لحرية حركة الاشخاص والبضائع في داخل السوق العربية المشتركة” © في الوقت 
الذي يعتمد فيه كل بلد عضو على الدول الغربية سواء في| يتعلق بمستورداته (التي تتكون 
أساساً من منتجات استهلاكية) أو في الوقت الذي تشكل فيه التجارة الاقليمية ./ من 
3 (4ه) انظر: المبحث الثانث من الفصل الثاني فيها سبق . 

(66) انظر : اتفاقية الوحدة الاقتصادية بين دول الجامعة العربية. وكذلك تقارير الامانة العامة لمجلس الوحدة 


الاقتصادية العربية . 
اتفاقية السوق العربية المشتركة. 


التجارة الكلية للمشرق وأقل من 7/ في المغرب . ان توجهاً من هذا النوع لا يؤدي إلا الى 
طريق مسدود. 

د) تكائر مراكز القرارات الجماعية 
الى إقامة عدد كبير من المراكز الاقليمية لاتخاذ القرارات : 

-فتضم الجامعة العربية جلساً اقتصادياً مكلفاً بدراسة وتنظيم التعاون الاقتصادي 
بين الدول الأعضاء. ويعاون هذا المجلس عدد من اللجان. غير أنه يلاحظ أن دور 
الجامعة العربية في مجال الاندماج الاقتصادي كان محدودا. فقد علت على سلطتها سلطات 
الأجهزة الاقليمية الأخرى فكان ان اشتبكت واختلطت الصلاحيات . والأمر الم سف حقاً 
أن الجامعة العربية الخاضعة لسيطرة المصريين 2*7 قاومت كل محاولة للاصلاح أو أعادة 
التنظيم الي تقدمت مها سوريا ١١ه56١)‏ والعراق )١565(‏ والمغرب )١969(‏ وهي 
المحاولات الأكثر اهمية من بين العديد من محاولات الاصلاح9”) 


تضم السوق العربية المشتركة مجلساً للوحدة الاقتصادية تعاونه عدة لحان 
متخصصة*"'مكلفة بدراسة واقتراح الوسائل الكفيلة بتحقيق الأهداف المحددة في 
الاتفاقات المتعددة الاطراف. ويحدث في اغلب الاحيان ان تتناول السوق العربية المشتركة 
والجامعة العربية نفس المشكلات وذلك على الرغم من افتقارها للكوادر والاقتصاديين. 
وني المغرب مؤسسات دائمة ولجان قطاعية7؟”؟ وبلدان المغرب اعضاء في الجامعة 
العربية ايضاً فيتجاذيها شركاؤ ها المغاربة من جهة وبلدان المشرق الأخرى من جهة ثانية . 


-وتأتي الوحدة القطاعية لتزيد الأمر ارتباكاً امام المراقب غير الواعي . والواقع ان 
منظمة الاقطار العربية المصدرة للنفط لا تخضع للجامعة العربية ولا للسوق العربية 
المشتركة ولا للمغرب . فلهذه المنظمة أجهزتها الخاصة التى قررت انشاء الشركة العربية 
البحرية لنقل النفط. والشركة العربية لبئاء واصلاح السفن .والشركة العربية للخدمات 


(01) من المناسب إن نشير الى انه لم يشغل مركز الامين العام للجامعة العربية سوى ثلائة خلال اكثر من ثلاثين عام 
وثلائتهم مصريون (الكتاب مكتوب قبل انتقال الجامعة العربية الى تونس وتعيين الامين العام الحديد وهو تونسي). (المحرر) . 
(01) لمزيد من التفصيلانظر: 18 «رع 4726 عناع نآ 13 ع0 16101106 2.[» ,0113|1) 800505 205أنان8 
انا0رآ ع0 عطهوعقعع)دا عناوملامء بعط2ع23 1201106 نال ع222ددأهارع18 
(58) انظر الفقرة الاولى من المبحث الاول في الفصل الثاني فيا سبق . 
(09) انظر الفقرة الثانية من المبحث الاول في الفصل الثاني فيها سبق . 
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النفطية والمعهد العربي للطاقة”” © 

وفي قطاع الحديد والصلب». انيطت بالاتحاد العربي للحديد والصلب مهمة التنسيق 
بين شركات صناعة الحديد والصلب والصناعات الميكانيكية العربية. وفي القطاع المالي 
انشىء الصندوق العربي للاغاء الاقتصادي والاجتماعي بقرار من رؤوساء الدول 
المجتمعين في قمة الخرطوم في ايلول/سبتمبر 145717 . ولكن هذا الصندوق لم ير النور الا في 
عام ؟/او١.‏ 
اتحادات عربية قطاعية . 

صحيح أن انشاء اتحادات قطاعية يعتبر عملا ايجابياً ويشكل الطريق الذي ينبغى 
اتباعه من أجل تعاون عربي حسب الفرع أو القطاع. ولكن ذلك يتطلب إصلاح الجامعة 
العربية والأجهزة المشتركة الأخرى لكي يكون هناك مشروع متماسك واحد للتعاون في 
الوطن العربي . إن غياب الطريقة المتماسكة أو اللجوء إلى طرق متناقضة في أن واحد. في 
محاولاات الاندماج ساهم . الى حل بعيل». فْ سد الطريق أمام هذه المحاوللاات . 
7 التبعية الاقتصادية والمالية 

إن التبعية الاقتصادية والمالية للبلدان العربية إزاء البلدان المتقدمة تشكل مجموعة 
أخرى من العوامل التي كانت وراء فشل الاندماج. 

أ) التبعية الاقتصادية 

لقد سبق وتطرقنا إلى دلالات التبعية الاقتصادية للبلدان العربية لدى دراستنا 
للهياكل الاقتصادية لهذهالبلدان"'2 . وني الفقرة المكرسة للتبعية الخارجية على وجه 
الخصوص”"'' . نكتفى هنا باعادة ذكر الروابط الاقتصادية الى نشأت بين المركز ومحيطه 
العربي خلال فترة التبعية السياسية, والتى تعززت في المرحلة اللاحقة للاستقلال السياسي 
أثر تزايد احتياجات البلدان العربية من السلع الانتاجية والسلع الاستهلاكية الصناعية 
والغذائية» وبسبب اندماج المجال الدولي من قبل الشركات المتعددة الجنسية الاميركية أو 


(50) انظر الفقرة ب من المبحث الثالت في الفصل الثاني فيها سبق . 

)51١(‏ انظر المبحثين الاول والثاني من الفصل الاول فيها سبق. 

(؟1١)‏ انظر : الابراهيمي .«تركيز وتزايد الشركات متعددة الجنسية»٠‏ في ندوة المشر وعات العربية المشتركة ودورها في 
التكامل الاقتصادي العربي. القاهرة -١84 ٠‏ 7/148 ا/ 4ا9١.‏ 
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الأوروبية أو اليابانية على وجه الخصوص”'"'' . ويجعل وضع التبعية هذاء من المصالح الخاصة 
لكل دولة عربية اكثر حدة ويزيد من نجزئة المنطقة . ويتم كل ذلك في صالح البلدان 
المتقدمة التى لا تجد أية مصلحة في قيام كتلةعر بية متجانسة وقوية فتعمل جاهدة على اعاقة 
كل محاولة جدية للاندماج بين البلدان العربية . 

ب ) التبعية المالية 

لقد ارتبط النظام النقدي والمالي للبلدان العربية منذ بداية تأسيسه بالنظام الرأسمالي 
للدولة المسيطرة. وهكذا بقيت عملات هذه البلدان. حتى بعد حصوفا على استقلاهاء 
مرتبطة بشكل غير مباشر بمنطقة الاسترليني او منطقة الفرنك أو الدولار وذلك طبقاً لنظام 
السيطرة السياسية السابقة. والغريب في الأمر أن هذه الروابط غير المباشرة قد تعززت مع 
تزايد الامكانيات النقدية للبلدان النفطية. والواقع أن التبعية المالية للبلدان العربية ازاء 
البلدان الرأسمالية المتقدمة قوية ويستوي في ذلك النفطية منهاوغير النفطية . 

-ان البلدان النفطية التى تمتلك 00 عالية واحتياطيات ضخمة من العملالات 
الأخفية توه كا لععلةة ا للسيطرة ورالاسسؤاق :لال العرية .بوم أن السولة النقده 
الدولية نَؤْ من بواسطة عجز ميزان لكوت الااميركي فإن النقود ال لي تدفع مها عوائد 
الدول النفطية تعتبر (كقصاصات ورق)””'' 'فهناك فرق كبير بين القيمة الحقيقية للعملات 
الأجنبية وخاصة الدولار وقيمتها الاسمية في السوق النقدية. إن التخفيض العمل للدولار 
بنسبة 396 / قٍِ عام 6 ومعدل التضخم المرتفع السائد في البلدان الرأسمالية المتقدمة 
(بين ٠١‏ و 70/ حسب البلد) تقتطع قدرا ممائلا من القوة ة الشرائية للبلدان النفطية . وقد 
تفاقم هذا الوضع بسبب عوامل أخرى أكثر أهمية تكمن في ضم النظام المالي العربي 
(خاصة السعودية والكويت واتحاد الامارات العربية) إلى النظام المالي الرأسمالي الخاضع 
للشركات المتعددة الجنسية يي ل 0 
تمويل عمليات تجارية أو صناعية أو زراعية للبلدان الرأسمالية (صناعية أو غي. صناعية 
ولكنها تابعة للأولى) وهكذا نصل إلى وضع يبدو متناقضاً وهو أن البلدان العربية التي تحتاج 
الى تمويل لا تستطيع الحصول على القروض من البلدان العربية ذات الدخول العالية إلا 
عن طريق نيويورك أو لندن وبواسطة الشركات المتعددة الجنسية” '2. وقد سبق وأشرنا الى 


(7) انظر التبعية الخارجية. الفقرة الثانية في المبحث الثاني للفصل الثاني فيها سبق . 
(؟5) انظر: ‏ عنلآا «رععلصهم عل كمم]اتطء ...اع عتقمممطم ,عالمنةظ» ,أممصم اذ .ما 
73 ععط و00 7-8 ,8510206 
(50) انظر: 31 ,7810806 عرطآ «رهمماأعمتطوة/1آا عهم [(-ا-ء5كدم 1(/20 عل متصسعط عل» ,تمعل1 
,1974 عع اال 


مل 


هذا الشكل من التبعية الذي يشكل عقبة خطيرة أمام الجهود التي تبذها البلدان العربية في 
يحال الاندماج الاقتصادي ً0ْئْظ, 

-إن ابراز التبعية المالية للبلدان غير النفطية ازاء الدول الغربية أيسر. وقد سبق 
وتوقفنا طويلاً عند الاعتبارات الخاصة بعجز الموازين التجارية وموازين المدفوعات في تلك 
الدول ومديونيتها وهياكلها المالية"'' . 

غير أنه. كما سبق وأشرناء من الممكن تقليص أو وضع حد لهذه التبعية المالية 
للمنطقة العربية ازاء البلدان الصناعية. إن طاقة التمويل لدى البعض تفوق. إلى حد 
بغيد الحاخة إلى التمويل للعضن الأخر. وإعداداسياسة شافلة للتعاوق: فكو قطعاء 
من تحقيق الكثير من التقدم في الوطن العربي. وسيتاح لنا فرصة أخرى للعودة إلى هذا 
الموضوع في الباب الثاني من هذه الدراسة. 
“ - الاختلاللات الاقتصادية اطيكلية 

اصطدمت الاجراءات المتواضعة التى اتخذت في مجال الاندماج بالاختلالاات 
الميكلية للاقتصاديات العربية. والواقع أن هياكل الانتاج الزراعي والصناعي واللمبادلاات 
التجارية وكذلك المياكل المالية للمنطقة التى ينتاءها إختلال شديد تعرض. وستعرض في 
المستقبل. امكانيات التنمية الاقليمية لمزالق خطيرة إذا ما طال امر الوضع الاقتصادي 
الحالى (4ا), 

أ) إن الغاء الحواجز التجارية أمام المبادلات أو جزء كبير منهاء في بلدان تتصف 
اقتصادياتها أساسا بالاولوية والتفكك والتنافس لا يمكن أن يؤدي إلى نتائج ايجابية دائمة . 
ذلك أنه قبل محاولة تشكيل سوق موحدة يجب تحقيق عدد من الشروط : وإن حدا أدنى من 
التجانس وتنسيق السياسات الاقتصادية. وتنمية القطاع الزراعي. والتصنيع المشترك. 
وتوفر حد أدنى من الثقة المتبادلة بين البلدان الاعضاء. وتعيين حد أدنى من الاهداف 
الدائمة؛ (لتجنيب التعاون العربي الاعتبارات السياسية الطارئة). والتوزيع العادل لمزايا 
الاندماج وتكاليفه. واقامة هيكل أساسي مناسب,. بلمعنى العام. ووجود حد أدن من 


الك 8 


الارتباط الوظيفي وتبادل المعلومات” ' تشكل جميعا شروطا مسبقة لانشاء سوق مشتركة 


(15) انظر: القطاع المالي. الفقرة ه -من المبحث الثالث للفصل الثاني فيها سبق . 

(1) انظر: الخدمات المالية . الفقرةه _من المبحث الثالث في الفصل الاول فيهما سبق . والمديونية. الففرة د من المبحث 
الثاني لنفصل الثاني فيها سبق ؛والقطاع المالي . الفقرة ه ‏ من المبحث الثاني في الفصل الثاني . 

(14) انظر الفقرة الثانية من المبحث التمهيدي للفصل الاول فيها سبق . 


(59) .55 اء 107 .مم ,ع22)1022[1 ]12 60011002 للملأوععةاضالشنآ .دنمرع 
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وقتساناك كو التقاسن. الاعنؤلات: المتكرية: المكظفة “وقراعد. صلب الأرسناء قواعد 
المؤسسات المشتركة. وبدلاً من أن تحاول البلدان العربية خاصة في المشرق تحجيم 
الاختلالاات وازالة العقبات اطيكلية لبلوغ مستوى عال من الاندماج صبت جهودها عل 
مجال المبادلات التجارية الاقليمية. وقد لاحظنا النتائج الهزيلة التي توصلت اليها هذه 
البلدان. ومن بين مواطن الضعف الميكلية التي تعرقل كثيرأً خطى البلدان العربية نحو 
الاندماج سنكتفي بذكر اثنين فقط: ضيق الأسواق المحلية وقصور استخدام الطاقة 
الانتاجية القائمة من جهة وغياب التماسك بين خطط التنمية الوطنية من جهة أخرى. 
ب ) قصور استخدام الطاقة الانتاجية'''؟. إن ضيق الأسواق الوطنية وأثر المحاكاة 
الصناعية غالبا ما أديا إلى عدم استخدام كامل الطاقة الانتاجية للصناعات الجديدة. 
وبما أن هناك ارتباطا عكسياً بين حجم انتاج الوحدة الصناعية وسعر عائد المنتتجات 
التي تصنعها هذه الوحدة فان كلفة الانتاج سترتفع نتيجة للأعباء الثابتة التي لا يمكن 
تخفيضها أو الغاؤ ها. ومن الواضح أن قصور استخدام الطاقة الانتاجية يتمثل في ارتفاع 
تكاليف الانتاج مما يؤثر في حجم الفائض الاقتصادي ويعمل على تخفيضه . ويلاحظ. من 
جهة أخرى. أن هناك ارتباطا م بين معدل استخدام عوامل الانتاج ومعدل الربح ئ) 
أكد ذلك كل من باران وسويزي ((50662 330 8ح 2) 2710 والواقع ان تناقفض رخ 
عاسب تناس طرديا مع انخفاض الانتاج الذي ينتج عن عدم استخدام كل الطاقة 
الانتاجية. وقد سبق وحسبنا الانتاج الضائع, في الجزائر لعام .191٠١‏ بسبب قصور 
استخدام الطاقة الانتاجية”""2. ويمثل هذا الانتاجالضائع //٠١‏ من القيمة المضافة من قبل 
القطاع الصناعي . أي ما يشكل 4/ من الناتج المحلي الاجمالي لنفس العام . وفي اعتقادنا 
أن نفس هذه المشكلات توجد في البلدان العربية الأخرى نظرأ لتشابه هياكلها الاقتصادية . 


)7١(‏ يمكن تعريف طاقة الانتاج ب «الكمية القصوى للانتاج المتحقق في فترة معينة بواسطة الجمع. ضمن نسب مثل 
ثابتة ٠»‏ بين كمية من رأس المال والعمل والمواد الأولية. وهذا يفترض ان يتحقق الاستخدام الكامل لكل عوامل الانتاج بما في 
ذلك تلك التي لم يرد ذكرها. » 
ممه 13 عل عتناقعم عل اع مه )لمعل عل كعمرةاط0:م وعناواعن0», أنه -أصتةد 1252020 

5 .20 ,(1965 ع7طممعامء5) 17 .لا رعنا أ لالمصمءة6 علاحع] «رعء ل أمعلغمعيرء 

8311 "انا5 [558© 13نا ]12011000115 121151136أم 2 عنآ , لإ2ع58 .14 أنه أع 83:20 .ث‎ )/١( 

زواءة) 235530605 05]ؤ15قط1ن) 31م كتداعمد'! عل .520 رعستهءضفقصة علاءتساأكسلصذ عا6اء0و و1 
,(1968 ,20عم8135 

(7) -069 ع0 غ01؟ دع 5ئزهم و14 03235 17501553121© أ 6601101210146 كناأصغتاذ راستطوعرظ 

15 ]20121511613 أع ,.ؤ5 اع 152 .مم ,1950-1970 عتسقولة'! عل عأمصعء؟١!‏ تاسعسيعممه! 
44 عع 43 عانادع1ط3] 


دض 


وتما يؤسف له أننا لا نملك البيانات اللازمة حول هذا الموضوع باستثناء ما يتعلق بالمغرب 
ا هو مبين في الجدول رقم (08). واذا ما سحبنا هذا التحليل على الوطن العربي كله 
وخاصة البلدان النفطية التى ترغب في اقامة صناعات تعدينية وبتروكيماويات (وعندما 
نعرف ضعف الطلب المحلي على هذه المنتجات) فيمكن ملاحظة أن الانتاج يتم بناء على 
افتراض وجود سو قأجنبية » الأمر الذي يؤدي الى تفاقم. تبعيتها. أو يؤدي الى عمل 
الوحدات القائمة أو المزمع اقامتها بطاقة انتاح ضعيفة 000 من أن تتجه البلدان العربية 
نحو صناعات متكاملة في اطار عمل مشترك يمتد على مجال اقليمي شاسع . فضلت اللجوء 
الى سياسة صناعية مكلفة ليس فقط فيما يتعلق بالاستثمارات الابتدائية وانما العا وعلى 
وجه اخصوص . خلال سير عمل الوحدات الصناعية وهو الأمر الذي يؤدي الى هدر هائل 
فيتعرض التعاون الاقليمي للانتكاس بسبب ما ينتج عن ذلك من مشكلات حادة ومنافسة 
متزايدة . 

ج) إن افتقار البلدان العربية لسياسات صناعية متماسكة وغياب التنسيق بين 
خططها الوطنية تشكل حواجز إضافية على طريق الاندماج الذي اختاره المشرق والمغرب . 
فانعدام تنسيق الاستثمارات بين البلدان الأعضاء في مجموعة واحدة يعرقل الى حد بعيد. 
جهودها النسيية ويقترن باستخدام مزدوج وفائض في الطاقة الانتاجية وهدر للموارد 
ومنافسة تزداد حدتها باستمرار. 

إلا أن الأمر الأكثر خطورة هو انعدام تماسك السياسات الصناعية لهذهالبلدان 9" . 
ففي البلدان التي تمارس التخطيط يلاحظ أن إعداد الخطط لا يقوم سيم 
يجري اختيار تماسك الأهداف التي تتخذ. بالدرجة الاولى. طابعاً كما والواقع 
ليست خططا بقدر ما هي مشاريع متجاورة لا يربطها ببعضها رابط م 0 
الأهداف الاقتصادية وتبني المشاريع نتيجة لمساومات بين مختلف الادارات الوزارية 
والأجهزة المكلفة «بالتخطيط». ومن بين المعايير التي تعتمد في تقدير المشاريع (والتي غالبا 
ما تكون نفس المعايير التي تتبعها المنظمات الدولية). يتم إغفال تلك التي تأخذ بعين 
الاعتبار اثار الارتباط الخلفي والامامي سواء في القطاع الصناعي أو بين القطاع الصناعي 
والموارد المعدنية المحلية أو بين القطاع الصناعي والقطاع الزراعي . وهذا يعبر عن انعدام 
اهتمامات (المخططين) باندماج الاقتصاد الوطني وباندماج مختلف الفروع الصناعية . 
ويودي هذا الوضع الى اختناقات تعوق تحقيق المشاريع وإضافة أعباء اضافية الى 
التكاليف. وهكذا تشتد التوترات الاقتصادية في كل دولة وتزداد حدة المصالح القطرية 


(739) «خمع ع0 لمعنز840 بال 5ع22356 81215 5عل 120015115121165 د5ع0111010م 25 1» ركتلاء] 013 
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جدول رقم (04) 
طاقة الاستخدام ( بالاطنان ) ومعدل الاستخدام ( بالنسب المئوية ) لبعض المنتجات 
المصة: انحط اعد المغرب ( 1١4514‏ ) 


الجزائر 


ضاك ساد د 


المصدر : 1511551013 12 06 016 مص189 ,د121ث 101 20111111155101 0201111 ,21025 ل3 ل216] 
ع “ناك علناظ .أأعضنامن) أد50 300 علللتمصضمعظ ,كمه لغدل8 لعأزمنا نزط لعاكء رعالعتساكسلسآ 


5212 


لقد ساهمت كل هله الأسباب وأسباب اخرى أيضاً ف ابقاء أو تعميق _حسب 
الحالة الاختلالات الطيكلية للاقتصادات العربية. وفي اعتقادنا أن تقليد البلدان الغربية 
قد لعب دوراً لا يستهان به في هذا المجال. فلجوء البلدان العربية الى عدد من وسائل 
التحليل وبعض النظريات والممارسات الصناعية الغربية أعاق تقاربها الى حد بعيد. 


تبرز هذه المحاكاة على صعيدين : على الصعيد النظري حيث تلجأ البلدان العربية الى 
استعارة نظريات ومذاهب ليست ملائمة لأوضاعهاء وعلى الصعيد العمل متمثلة في 
المحاكاة الصناعية . 


أ) محاكاة المعارف والآليات الاقتصادية الغربية 


لقد تأثرت البلدان العربية بشكل أو باخرى مباشرة أو بطريقة غير مباشرة بتيار 
التبادل الحر. فاعتبر إنشاء اتحاد جمركي هدفاً في اتفاقية الوحدة الاقتصادية العربية 
(1481) واتفاق السوق العربية المشتركة (1914) في المشرق كما لم يكن غائباً عن 
اهتمامات عدد من الزعماء والتكنوقراط في المغرب. إن اللجوء الى نظرية التبادل الحر 
وفكرة الاتحاد الجمركي في بلدان نامية يخط. من البداية. حدود كل محاولة للاندماج 
الاقتصادي الاقليمي . . ومن المناسب. في هذا المجال. أن نعود قليلا إلى الوراء لاستعراض 
بعض العناصر الخاصة بعدم ملاءمة هذه النظرية لبلدان العالم الثالث عموماً. 


ان الاندماج الاقتصادي . طبقا لما ارتاه التقليديون» يرتبط ارتباطا و ثيقا بالاندماج 
الدولي. وهذا الاندماج ليس أكثر من ترتيب للاقتصاديات المعنية من قبل قوى السوق . 
وقد ساد الاعتقاد بأن هذا الاندماج الذي يرتكز على تكامل الاقتصاديات يمكن من بلوغ 
الحد الاقتصادي الأمثل بفضل الاستخدام الرشيد للموارد ولعوامل الانتاج. فالتبادل 
الحر. بتمكينه من تنمية التجارة الدولية» يساهم طبقا لما يعتقده التقليديون- في التنمية 
الاقتصادية للبلدان الفقيرة طالما أن المزايا الناحمة عن التبادل الدولي تتزايد كلما كانت اكثر 
فقرا. غير أن هذه النظرية قد صيغت. حينثذء لتبرير النظام الاقتصادي الدولي الذي كان 
سائدا في القرن التاسع عشر حيث بسطت انكلترا سيطرتها على الاقتصاد العالمي. واثر 


د باعإعولا بجعلح) لعهلا نال عنوتعلمة ع اأعتساكسلمهذ امعسعممماء ج06 عل ممتأأهكتسمسعمط "!ا 
.(1972 ,5م8131 ل166ولآ 


"1 


التحسينات النظريةالتى طرأ ت على هذه الاطروحة( هابرلر» اوهلن) (متلط0 ,ءعاءء6ة1]1) 
اغدق العديد من الاقتصاديين الانكلو ساكسون النصائح على البلدان النامية لاقناعها 
يمزايا العدول عن أية حماية لاقتصادياتها وتقييم محل لمواردها الطبيعية. فاصبح الاندماج 
يعني مجرد إلغاء قيود الحماية. وهناك اصرارء منذ الخمسينات؛ على أن الاتحاد الجمركي 
يقترن دافا بمزايا وان توسيع الاتحاد يمكن من توزيع أمثل للموارد. وزيادة في المبادلاات 
وبالتالي زيادة في الانتاج الكلي فيتحقق بذلك رخاء عالمي . 


بالاسا. . . الخ ( 552هلة8 .8 , لإعومنط .12 , علهء84 [ . ععمالا .[ ) يتمثل ف إلغاء 
«القيود» (اي الرسوم الحمركية وتمديد المبادللات واسعار الصرف) القائمة بين الفعاليات 
الاقتصادية لمختلف البلدان(2"5, ولكن الاتحاد الجمركي . سواء حلل من زاويه الانتاج 
(جي . فيئر) 20 أو من زاوية الاستهلاك (جي ميد) 7" ليس ملام] للبلدان النامية طالما 
ان خلاص هذه البلدان يمكن اساساً . في تغيير هياكل الانتاج والمبادلات وليس في بحرد 
ما يفترض من حد أمثل رُعم أنه يتحقق بالتبادل الحر 9" . 


ويشوب التحليل الذي يتم وفقاً للاتحاد الجمركي عيب أساسي يتمثل بتأكيد أن 
حرية التبادل الدولي فقط هي التي تمكن من تحقيق الانسجام الشامل "© .وهكذا يكرس 
هذا التحليل هيمنة الكيانات الاقتصادية الغربية الكبرى ويبرر النظام الاقتصادي الدولي 
الماك 
لم. 


«يتجه الاتحاد الجمركي في كل مكان وفي البلدان النامية على وجه الخصوص- نحو 


ا و05طكالاكآ «.م10امقعع2] عالتمضوعط أو لإروعط 1 ل دلره و10 » ,ووكة[ن8 .حر واعظ 
:(1961) /17كئا .“» 
ديمكن تعريف الاندماج الاقتصادي بانه عملية وحالة. فاذا نظر اليه على انه عملية. فهو يشمل تدابير مختلفة لالغاء 
الاجراءات. التمييزية بين الوحدات الاقتصادية التابعة لمختلف الدول . واذا نظر اليه على انه حالة. فمن الممكن ان ينعكس في 
انعدام مختلف اشكال التمييز بين الاقتصاديات الوطنية . » 
(ه/) عتللتمهضمع1 لقده تل أقصعة 12 11 «ركمملون] كطرمأكنن) 01 كع ل ترمترمءط عط [» ,عوعمللا .ل 
.(1972 ,للناعمعء :هكلم مصعة]ط) ممعطمظ. .2 لع ,ممفومععادآ 
(5/) انظر: :725566702123 ) 910135ن] 5)0205ناء) 01 لإرمعط1 ع1 ,عل2ع164 لردنالع دعدردل 


.(1955 ..0) عملطكتاطنظ لمقلامط عطعمملم 
(70) انظر: .55 اء 98 .مم , .1510 


(728) انظر: 450 .م ر5كع1728 531235 عم0طتاط ”نآ ,لاناممعء] 

«. . ان التغيرات العميقة الى طرأت على علاقة القوى بين القارات وبين اقتصاديات هذه القارات تستبعد العودة الى 
آليات السوق وهي تستدعي علاجاً يختلف عن ذلك الذي كانت تصفه الليبرالية التقليدية. فلم يعد ممكنا ان تشكل هذه 
الأخيرة ذاك الحل الذي يحظى بقبول عام .» 
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ةم 


اماج على العالم الخارجي »” 'ومن المؤ كدان هذا الا نفتاح يجلب (خيبات أمل) ويفرض 
انحرافا لصالح الاقتصاد المسيطر. والواقع ان «طبيعة هذه الصادرات وحجمها. (اى 
المنتتجات الاولية والزراعية والمعدنية). لا يعتمدان على قرار من جانب البلدان النامية وانا 
على موقف الاحتكارات الكبرى)!”* ويضيف فرانسوا بيروس («0ا26:20 .1) بعد ذلك : 
«تتضح رؤية كيفية خضوع البلدان النامية عند متابعة تقلبات اسعار المنتجات الاولية فيا 
بخص اثارها الثلاثة: أثر الميزان التجاري.» أثر الميزانية» وأثر التنمية. . . وينبثق عن هذه 
الآثار الكثير من العوائق التِى تقف امام التنمية) 45 . 
وعلى الرغم من التحذيرات الجدية التي أطلقها عدد من كبار الاقتصاديين والتجربة 
المريرة التّى خاضتها البلدان النامية فإن الكثير من البلدان العربية ما زال يصر على الاعتقاد 
بمضائل التنادل'اللدزوالاتحاد الممركى والمنافسة كنا ينال غل ذلك العديدهن تقاريز الأمائة 
العامة لمجلس الوحدة الاقتصادية الفييقة حتى عام 1١91/8‏ . 
ب )المحاكاة الصناعية 
لقد عمدت البلدان العربية. عوضا عن الاستفادة من تجربة البلدان المتقدمة وتجنب 
أخطاء التصنيع الفوضوي. الى استعارة الممارسات الصناعية لهذه الاخيرة وبعضا من 
عناصر سياساتها الصناعية. وهكذا يعرب كل بلد عربي حتى الاصغر من بين البلدان 
العربية كالكويت والبحرين رابو ظبي عن رغبته في اقامة صناعات للحديد والصلب. 
ذلك أن هذه الأخيرة قد اصبحت رمزاً للاستقلال الاقتصادي نظراً للدور التاريخي الذي 
لعبته في اوروبا. ومن بين الامثلة الكثيرة, في هذا المجال الصناعة النووية والبتروكيماوت . 
ان التصنيع الفوضوي للبلدان العربية في محال الصناعات الثقيلة والمتقدمة حيث 
الاستثمارات كثيفة الاستخدام لرأس المال وبالغة الكلفة لم يؤد سوى الى هدر موارد الوطن 
العربي واضعافه وإعاقة اندماجه. فالاعتقاد بالية الآثار الرائدة لمثل هذه الصناعات 
وفضائلها (التصنيعية). دون ترتيب المجال الوطني والاقليمي وتوفر مشروع شامل لاعادة 
تنظيم هياكل الاقتصاد الوطني» وبدون البحث عن حلول محددة» يشكل عقبة امام تنمية 
الاقتصاديات المعنية والاندماج الاقليمي معا. 
وفي الوقت الذي تصبح فيه بعض جوانب تموذج التصنيع في البلدان الرأسمالية 
(9/) انظر: أء 028أأهستلهأعاكنا0ظآ نعصمتاهه كعسداعزل ععل عتهدمهمء6 آ ,انامعععء2 كأميعمهةءط 
.118 .م ,(1962 ,ععموعط عل و5ععتدااومع لونلا ج5عووعع :زوزلعد8) 10295)ه2 عل كأامعسرعمناممع 
(60) انظر: 17 
(41) انظر: .0 .1010..2 


1 


المتقدمة موضع شك لاسياب تتعلق بالبيئة مثل التلوث. واستنزاف بعض الموارد القابلة 
للنضوب. وأسباب إجتماعية (مثل تبعية الانسان. وسوء العلاقات البشرية. ونموذج 
الاستهلاك؛ ). واقتصادية (مثل تزايد التكاليف. الهدر. سيطرة الاحتكارات التى تفسد 
دور السنوق) وق الوقك الذئ تدركة فيه اللدان الغربية أزمة تقتارعا: تجن ان لدان 
عربية» ما زالت نامية تتبنى هذا النموذج من التصنيع بدلاً من البحث عن نموذج آخر 
للحضارة والتنمية الاقتصادية السليمة 65). 

ويلاحظ. من ناحية أخرى, ان هناك الكثير من مواطن الضعف في البلدان العربية 
على صعيد السياسات الصناعية. نذكر منها فيا يلي أهم مواطن الضعف”” : 


أ) تتباين الدوافع التي يثيرها كل بلد عربي في محال سياسة التصنيع وتبتعد في بعض 
الاحيان عن المنطق السليم (احتمالات السوق المحلية والدولية» امكانيات الاقتصاد 
الوطني. الحاجات المحلية. . . ب) عدم ملاءمة الوسائل التى تستخدمها السياسة 
الصناعية (الوسائل المستخدمة هي اساسا وسائل ترافق الاستثمارات وتعمل على تنشيطها 
كالرسوم الجمركية والسياسة الغربية وسياسة الحماية وتشجيع الاستثمارات الاجنبية) . 
ج) الغموض الذي يشوب الحدود الفاصلة بين القطاع العام والقطاع الخاص وغياب 
التنسيق بين نشاطات هذين القطاعين وتجاهل القطاع الخاص من قبل المخطط. 
د)رجحان كفة الأعمال الكبرى (السدود. الطرقءالموانىء»الكهربة) حيث يمتد الوقت 
اللازم لتنفيذها على فترات طويلة. كما ان مفهوم هذه الاعمال ليس مرتبطاً بالتصنيع 
الجاري . 


إن تقليد النظرية الغربية وممارساتها قد تمخض عن الكثير من الهدر. كا أنه يشكل 
عقبة أمام محاولات الاندماج الاقليمي طالما أن ما ينتج عنه ما هو إلا تعزيز للروابط القائمة 
بين كل بلد عربي على انفراد والبلدان الغربية واضعاف التعاون الاقليمي . كما كانت 
تفعل البلدان العربية في الماضي (وما زالت تفعل إلى اليوم) فالمنافسة على أشدها بين هذه 
البلدان لتعريف منتجاتها الزراعية أو المعدنية في الخارج . وهي تتهاف تفي نفس الوقت على 
البلدان الغربية من اجل الحصول على احتياجاتها من المعدات والتكنولوجيا بل والسلع 
الاستهلاكية . 


(81) انظر. حول هذا المفهوم : 1185 «. امعسدعممساءحغل-معط» .قطعود لإعممع[1 
4 ععطوووئءة17 -عرطص حول 
(85) انظر المبحث الثاني من الفصل الاول فيها سبق . 
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ان كل هذه الأسباب تجعل العلاقات بين البلدان العربية أكثر تعقيداً وتزيد من 
0 صعوبات تطبيق الاجراءات المشتركة 


أ المعرق43*) 

سنكتفي هنا بذكر أهم أسباب عدم تطبيق القرارات التي اتخذتها المئؤسسات 
المشتركة : 

«غياب تنسيق الاستثمارات على الصعيد الاقليمي . فأول اجتماع لوزراء التخطيط 
قد عقد في عام هلم تتمخض القرارات التي امخذت منذ ذلك التاريخ في محتلف 
المؤاتمرات الوزارية الممائلة عن أي أثر وكان نصيبها التأجيل . 

« ان عدم تطبيق القرارات الخاصة بتوحيد التشريعات المالية والنقدية والتجارية 
للبلدان الأعضاء في السوق العربية المشتركة قد أخر اقامة الاتحاد الجمركي والاتحاد العربي 
للمدفوعات في بعض البلدان . 

«لقد ادى التناقض القائم بين أجهزة التخطيط المركزي وأجهزة التبادل الحر الى أن 
تتبنى بعض البلدان اجراءات تقييدية تحدد حجم المبادلات الاقليمية وبنيتها وتوجهها. 

«إن تجانس بنية التجارة الخارجية للبلدان العربية وجهودها التنموية توجه تيارات 
مبادلات هذه البلدان على نحو يحمل بعض البلدان على تفضيل التصدير الى خارج المنطقة 
من أجل الحصول عبى العملات الاجنبية حتى عندما تتوفر فرص للتصدير الى البلدان 
الاخرى في السوق العربية المشتركة . 

«لقد حث تباين تكاليف الانتاج وارتفاع مستواهاء الدول الأعضاء على حماية 
صناعاتها الوليدة عن طريق اللجوء الى اجراءات ادارية تقييدية. اذ ان اختلاف تركيب 
تكاليف الانتاج من بلد عضو الى اخر ينتج عن التباين في مستويات أعباء الأجور 
والضرائب المحلية والتعريفات الجمركية لمختلف البضائع المستوردة من بقية أنحاء العالم . 

«في البلدان التي تمارس التخطيط المركزي حيث الغلبة للقطاع العام. يوجد سعران 
لسلعة واحدة: سعر داخلي مرتفع وسعر منخفض للتصدير الأمر الذي يفسد السير 
الطبيعي لآليات التبادل الحر ويؤدي الى الحصول على نفس البضاعة في بلد عضو اخر 


(84) لمزيد من التفصيل حول هذا المورضوع انظر : وتقرير اللجنة المكلفة بتقييم نجربة اندماج السوق العر بية المشتركة . » 
المرقم 5(869/ا15١).‏ 


بسعر يقل كثيراً عن السعر السائد في موطن انتاج هذه البضاعة. 

دان تحديد واحياناً منع استيراد المنتجات الكمالية الذي فرضته بعض بلدان 
السوق العربية المشتركة قد عرقل سير تجارة المنطقة . 

*ان تخطيط الاستيراد يقترن بتخصيص مالي من العملات الاجنبية للمنتجات التى 
ينبغى استيرادها طبقاً لأفضليات معينة. وقد أدى هذا الأمر الى تقليص المنادلات 
الأكلمية 

أجلت بعض البلدان الأعضاء في السوق العربية المشتركة تطبيق ١5‏ مادة من 
قرارات مجلس الوحدة الاقتصادية العربية التى تهدف الى تخفيض والغاء التعريفات 
الممجركنة وقرير المادلات:. وقد :اتخد هذا الاجراء من أجل حفاية" الموارة :من العملات 
الاجنبية التي تحصل عليها تلك البلدان من عوائد الرسوم الجمركية. كم) ان غياب 
سياسة واضحة لتوزيع مزايا الاندماج وتكاليفه يحمل البلدان الأقل حظوة على الاحتفاظ 
ببعض ه«زايا التجارة الخارجية (خارج المنطقة) ويتم ذلك على حساب التجارة الاقليمية . 
والواقع أن غياب التضامن المنظم يؤدي الى رفض تطبيق القرارات المشتركة اعتبارا من 
اللحظة التي لم تعد فيها هذه القرارات مفيدة على الصعيد المحلٍ. 

ان عدم المصادقة على اتفاقية السوق العربية المشتركة من قبل ثلاثة بلدان أعضاء 
يعبر تماما عن شكوك هذه الاخيرة وتحفظاتها ومخاوفها من إقامة اتحاد جمركي كم) يحد من 
فعالية هذا الاتحاد. 

*ان غياب العقوبات التى يمكن أن تطبق على البلدان الأعضاء التى تعرقل القرارات 
المشتركة والتى لا تفى بالتزاماتها الناحمة عن اتفاقية الوحدة الاقتصادية العربية واتفاق 
السوق العربية المشتركة. يزيد من العقبات التي تقف في طريق الاندماج أو التعاون 
الاقليمي . 

«ان تصور السلطات المشتركة للاندماج محدود بدليل انها تركز جهودهاء اساساً على 
الحوانب التجارية. 

«تؤدي غلبة الاتفاقات الثنائية وضعف الاتفاقات متعددة الاطراف الى استمرار 
الصعوبات التي تصطدم بها المنطقة . 

«ان تكائر المؤسسات الالية والنقدية العربية الذي يقترن بانعدام التنسيق بين 
البلدان العربية يحد من فعالية هذه الم سسات ودورها الاندماجيويعمق التناقض القائم بين 
انشاء بنوك أو صناديق توظيف عربية او بمشاركة عربية في البلدان الغربية وحاجة التمويل 


خض 


المتزايدة لدى البلدان العربية الأخرى. ويؤدي هذا الأمر الى دمج البلدان العربية الغنية 
بالنظام الرأسمالي ودفع البلدان العربية الفقيرة نحو صراع مرير من أجل البقاء*8) 

هان زيادة احتياطيات بعض البلدان العربية من العملات الاجنبية والمديونية 
المتزايدة لبقية البلدان الأعضاء أبعدت احتمالات الاندماج الاقتصادي الاقليمي وتوحيد 
نظام هذه البلدان المالي والنقدي . 


٠»‏ لقد اصبحت المشكللات المهمة التي تعوق, الى حد بعيد, الاندماج. اكثر تعقيد 
بسبب الصعوبات السالفة الذكر. وتتمثل هذه المشكلات في اختلاف السياسات والانظمة 
النقدية للبلدان العربية وكون هذه البلدان غير تابعة لمنطقة نقدية واحدة. إن كل هذه 
العوامل تساهم في اقامة عقبات أمام إنشاء تعاون مالي ونقدي أكثر عمقاً وتكوين عملة 
عربية . 


ب- المغرب 
تكمن اهم اسباب فشل محاولة الاندماج المغربي ف العقبات التالية : 


-غياب المؤ سسة المشتركة المزودة بسلطة فعالة وذات وجود قانوني. فمؤ تمر الوزراء 
يضم (عددا) من الوزراء (دون تحديد اخر) لمناقشة المشكلات المغربية. ولكن الوزراء 
الحاضرين لا يلتزمون الا فيه| يخص اداراتهم الوزارية فقط وتتوقف مسؤ وليتهم عند هذا 
الحد. ىزا: نهم لا يملكون تفويضاً من قبل زملائهم . وبما ان المشكلات الاقتصادية معقدة 
ومتشابكة ومن الصعب فصلها عن بعضها البعض فإن دور الوزراء المغاربة المكلفين بادارة 
وزارية واحدة سينحصر بحدود ضيقة . ومن جهة أخرى فان اجتماعات الوزراء المغاربة 
ليست منتظمة وغير رسمية ويقتصر عمل الوزراء على استبعاد او الغاء المشاريع موضع 


(86) من المنااسب ان نشير هنا الى انه يوجد. الى جانب البنوك العربية التى تهدف الى تمويل التنمية في بلدان عربية 
اخرى كالصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي والصندوق الكويتي للتنمية العربية وصندوق ابو ظبي للتنمية 
الاقتصادية والبنك العربي الافريقي . مجموعة من البنوك العربية او بمشاركة عربية في البلدان الرأسمالية المتقدمة كالبنك العربي 
الفرنسي والبنك الدولي الذي انشىء في عام 1454 ., والشركة العربية والدولية للاستثمار التي انشئت في عام 1417 وفرعها 
(البنك العربي الدولي للاستثمار). واتحاد البنوك العربية الفرنسية. واتحاد البنوك العربية اليابانية. [102)111 2140) 3.آ 
/2111م01) ع2 2ص اا العادع:0) ممعهل]! لمة طوعةث ' .1 ..ث.ذ وممننو مم00 ترم أل1101 الى انشئت في 
عام 141/4., الشركة العربية اليابانية لادارة النقد والبنك الجزائري الليبي الذي انشىء في باريس عام 1874 . . الخ. ويتتج 
عن هذا التكائر للبنوك العربية او بمشاركة عربية تحويل للموارد المالية للمنطقة العربية في صالح الاتحادات الصناعية والمالية 
الدولية . ومن اجل المزيد من التفاصيل انظر :5]5لا؟) ع[ .1541505 111:12005! أن نأمعان”1» .0ن دميررون 0 

74 أنتامث ,عنان تاق صرماصئط علدصملة مآ «حنينز نا اأمن رغم كممجاكلأميمن 
.1316 .مم مسلعتسهع )ع عطقعة ع01ا6م نال كسدعلعع كعل صملادكتاتات نآ .لعفلا أكء متمفككت 
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الاتفاق. «ان مؤتمر الوزراء لا يمثل سوى سلطة سلبية» 

-ان الجهازين الوحيدين اللذين زودا بشخصية معنوية واستقلال مالى هما اللجنة 
الدائمة للتعاون المغربي والمركز المغربي للدراسات الصناعية . ولكن فعالية هذين الجهازين 
هامشية برغم نوعية اعمالما. وذلك لأن مقترحاته) تخضع مباشرة للادارات الوطنية 
المختصة. ومن جهة أخرى. فان موظفي هذين الجحهازين لا يتمتعون بوضع قانوني خاص 
وانما يتبعون السلطات المختصة في بلداهم. ومن الصعب تصور ان هؤلاء الموظفين 
يستطيعون التصرف طبقاً للمصلحة العامة المغربية عن طريق البحث عن حلول للتوازن 
الاقليمي الذي يتطلب اجراءات تعويضية. 

-يلاحظ ان قليلاً من التقدم قد تحقق في مجال تحرير المبادلات. وكان ينبغي, في 
البداية» أن يطبق هذا التحرير على المنتجات (المغربية) فقط من أجل تجنب (انحراف 
التجارة) لصالح الشركات الأجنبية القائمة في المغرب وتونس أو في البلدان الصناعية . 
ولذلك كانت هناك محاولة لتعريف الصفة (الوطنية) للمنتجات بمعدل معين لاندماج 
وحدات الانتاج المحلية وبدرجة معينة (للاستغلال المحلي) . وقد ادركت هذه البلدان فيا 
بعد ان الشركة الاجنبية القائمة في بلد من بلدان المغرب تستطيع . بسهولة. استخدام اليد 
العاملة والمواد الأولية المحلية . وهكذا تم العدول عن تعريف الصفة (الوطنية) و(المغربية) 
للمنتجات من اجل العودة. في النهاية» الى الاتفاقات الثنائية التي ينصب كل منها على 

-تكمن الصعوبات الحقيقية التي تعرقل التجارة المغربية في تمائل هياكل انتاج بلدان 
المغرب الصناعي والزراعي والتجاري. وبدلا من التخصص في فروع انتاجية محتلفة 
وتوسيع الأسواق استمرت بلدان المغرب في التنافس على السوق المغربية والأسواق 
الخارجية . 


رؤ وس الأموال الأجنبية ليس فقط في المجال الصناعي وانما في مجالات المعادن والسياحة 


والصناعة التحويلية الصغيرة ايضا””*». وقد أدى ذلك إلى تقليص التعاون المغربى وزيادة 
تبعية هذين البلدين إزاء الخارج . 

(86) انظر: -6©01101311© ل0أأهطع 6اصةثرآ رعأعدعمةغ'1 عل اء عأرأودالصة"! عل عغاكتمتل/ارعلرععاهة 
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-على الرغم من امكانيات إقامة صناعات متعددة الجنسية ومترابطة لاستغلال الموارد 
الطبيعية للبلدان الأعضاء مملياً من أجل مواجهة احتياجاتها الصناعية المتزايدة وبرغم 
التزامها باتباع هذا الطريق (مصنع الأسمنت الجزائري المغربي. استغلال مناجم الحديد 
في جبله) فانه لم ينجز أي مشروع في هذه المجالات حتى يومنا هذا. 

-يطرح التنظيم الاقتصادي والتجاري النابع من أنظمة سياسية مختلفة العديد من 
الملشكلات. فالطابع الخاص البارز للقطاع الصناعي في تونس والمغرب والطابع العام 
للقسم الأعظم من الصناعة الحزائرية أبعد احتمالات التعاون في هذا المجال. وعلى 
الصعيد التجاري البحت «يرى بعض المسؤ ولين المغاربة أن صعوبة المبادلات مع الجزائر 
تتأق عن البيروقراطية التى تهيمن على التجارة الجزائرية والتعقيدات الادارية للشركات 
الوطنية وانعدام الحس التجاري لدى هذه الشركات وعدم قدرتها على تأمين تحسين وضع 
منتجاتها في الخارج وبطء وتعقيد اجراء ه020 

وتوضح هذه الملاحظة أهمية الدور الذي يمكن أن تلعبه العوامل غير الاقتصادية في 
عرقلة الاندماج . 
5 العوامل غير الاقتصادية 

ان اخفاق تجارب الاندماج الاقتصادي في المشرق والمغرب لا يعود الى أسباب 
اقتصادية فحسب وانما كانت هناك ايضا عوامل اجتماعية- ثقافية وسياسية ساهمت. 
بدورهاء قُْ هذا الفشل . فالارادة السياسية ما زالت هي الحاسمة فق اقامة حال اقليمي 
متعدد الجنسية . ويبدو أن غياب الارادة السياسية, في حالة البلدان العربية. قد لعب دوراً 
في فشل عملية الاندماج. ان محاولة تحليل مجمل العوامل التي جعلت من الوطن العربي 
عرضة لتقلبات التاريخ وتفسير تبعيته وانقساماته يمكن ان تبعدنا عن الاطار المرسوم لهذه 
الدراسة . غير انه من اجل تفهم أوسع لما تتعرض له البلدان العربية في الوقت الحاضر. 


يتونتانها أن نعود قليلا الى الوراء مستذكرين مجمل الظروف التاريحية الي أحاطت بتطور 
هذه البلدان5 6 , 


رمم انظر :-03زه ش60 نع 6س نآ ,عتورعمة'! عل اء عترأكسلصة"! عل ععغاولم لز ,علمغعام 
6 .م20 ./ رعستطععطع 2م عنن 
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رفف 


60 لقد عاش الوطن العربي. بين القرنين العاشر والتاسع عشر بشكل هامشي 
بالقياس الى بقية أنحاء العالم. 

وقد اتصف في هذه الفترة بجمود هياكله الاقتصادية والاجتماعية التي كان يسودها 
تركيب اجتماعي ذو طابع (مناهض للرأسمالية). إن وجود هياكل قبلية (في شبه الجزيرة 
العربية والجزائر. . . ) واقطاعية (في مصر والمغرب) قد شكل عائقاً امام تفتح مجتمع قادر 
على تعبئة الفائض الاقتصادي واستخدامه لأغراض منتجه . وقد كان لوجود قطاع زراعي 
مهم وآخر حرفي تأثير على الوضع الاجتماعي العام بفضل اقتصاد التجارة. ولكن بلداناً 
عدة لم تعرفا. خلال فترات طويلة. سوى اقتصاد الكفاف (خاصة في شبه الجزيرة 
العربية). والواقع ان الوطن العربي قد عاش في عزلة وانقسام حتى بداية القرن التاسع 
عشر وذلك على الرغم من وجود عوامل الوحدة. 

ب) أثر الاستعمار والامبريالية 

لقد قامت الأنظمة السياسية المختلفة. التى تعاقبت قبل تغلغل الاستعمار 
والامبريالية. على أشكال انتاج ما قبل الأشفالة. فكانت تستحوذ على الفائفض 
الاقتصادي الاجتماعي دون استخدامه لتغيير النظام الاجتماعي- الاقتصادي القائم . 
ويمكن ان تميز بين اربع مراحل : تمتد المرحلة الاو لى من عام ١6٠٠١‏ إلى عام 186٠٠١‏ وقد 
اقتصر اثر الرأسمالية الاوروبية من الناحية الاقتصادية . على التجارة ومن الناحية 
الجغرافية على موانىء البحر الأبيض المتوسط (الجزائر» تونس. مصر) والخليج العربي 
والبحر الأحمر. وتقع المرحلة الثانية بين عام 18٠١‏ وثلاثينات القرن العشرين. وقد طرح 
موضوع(الشرق). خلال هذه الفترة» بصيغ جديدة. فبعد غزو بلدان المغرب من قبل 
فرنسا في القرن التاسع عشر اشتد الصراع بين الدول الأوروبية (انكلتراء فرنساء النمساء 
روسياء المانياء ايطاليا) حول اقتسام الامبراطورية العثمانية واستمر هذا التنازع حتى 
الحرب العالمية الأولى اليي وضحت العلاقات فيا بين الدول الامبريالية. ان اقتسام البلدان 
العربية وتوزيعها كمناطق نفوذ بين فرنسا وانكلترا وبداية الصراعات من أجل الامتيازات 
النفطية ما هى إلا تعبير حقيقى عن السيطرة السياسية والاقتصادية على هذه البلدان 
و مدفاس امكاك تحديد كط الوق :كت السيطرة الأجنبية هذه المياكل الاجتماعية 
كا هي عليه ولكنها تمثلت. منذ البداية» بالسيطرة على ما هو أساسي من النشاطات 
الزراعية والضناعية والتعدينية والتجارية والمصرفية ,"أن آثر «الاستغمار بوالاميريالية قد 
ترجم بانبثاق قطاع رأسمالي حديث متجه نحو الخارج ومندمج 5 السوق الرأسمالية 
العالمية. وتمتد المرحلة الثالئة عموما من ثلاثينات هذا القرن حتى الخمسينات حيث اخذت 


تف 


تطرأ تعديلات على الهياكل السياسية للمنطقة . وقد شهدت المنطقة. بين عامى ١946‏ 
و1457“ إستقلال مصر وسوريا والاردن ولبنانوالعراق وليبيا والمغرب وتونس والكويت 
والجزائر. وهكذا اصبح ظهوربلدانعربية مميزة صفة بارزة لتلك الفترة. والواقع ان تنوع 
فحن التي اتخذتها الامبريالية والانقسامات بين البريطانيين والفرنسيين والايطاليين قد 
عمقت الانقسامات الاقتصادية والسياسية التي امتدت جذورها في المنطقة . 

وقد ادت التبعية الاقتصادية والتقنية والثقافية للبلدان العربية الجديدة ازاء الدول 
المستعمرة السابقة. الى فصل هياكل البلدان العربية عن بعضها وتجزئتها. ىا ادت الى 
تقويق وؤابط كل يلد. متنا بالذول- الغرية . آنا المرخلة الزايغة نهدا + اعالا- من 
الستينات. وبعد الانحسار الأودوبي وظهور القوتين الاعظم في العالم: الولايات المتحدة 
الاميركية والاتحاد السوفياتي بقي الوطن العربي موضع تجاذب من قبل أطراف عدة. 

نمو الصناعة النفطية 0507 را ميق في المياكل السياسية والاقتصادية لعدد 
من بلدان المشرق والجزائر وليبيا في المغرب. واخذت هذه البلدان تندمج اكثر فاكثر 
وباسلوب جديد في السوق الرأسمالية العالمية. وعليه فالتناقض هو انه في الوقت الذي 
تستعيد المنطقة فيه الوسائل السياسية والاقتصادية للامساك بزمام مستقبلها تتزايد تبعية 
هذه المنطقة للنفوذ الخارجي . وهكذا تصبح الثروة النفطية وسيلة تحرير ووسيلة تبعية في ان 
واحد. 

ج) قومية عربية ام قوميات عر بية؟ 

تنمو القومية السياسية. في المغرب. في أوساط شريحة من البورجوازية المتوسطة 
والصغيرة. وقد انبثقت من بينها قيادات الحركات الوطنية من أجل الاستقلال السياسي 
خلال فتزة مناهضة السيطرة الاستعمارية المباشرة. كما اقترن الصراع من أجل تأكيد الهوية 
الوطنية بالدفاع عن اللغة العربية والأهمية المتزايدة التي علقت على النهضة الثقافية العربية 
والاسلام (ليس فقط لاعتبارات دينية وانما لأن الاسلام يشكل أيضا حضارة قائمة بذاتها 
وعاملا لتأكيد الشخصية الوطنية). وقد اتخذ الكفاح من أجل الاستقلال اشكالا متنوعة 
في بلدان المغرب الأمر الذي عزز تحديد الشخصية الوطنية لكل بلد. ولكن الصفة 
الوحدوية للمغرب لم تغب عن الانظار بدليل أن أول حزب سياسي كونه مصالي الحاج في 
الجزائر إتخذ من نجمة شمال افريقيا شعارا له وذلك على الرغم من الانقسامات التي كان 
قينا الايعهمان. 


أما في المشرق فقد تمثل الاتجاه المناهض للامبريالية المسيطرة. بعد الحرب العالمية 
الكائةة: بالقومية الغرنة :الى دعا التاضرية :الى :وحدت انها تعبيرا لما :لحرت 


ف 


البعث. وفي كلتا الحالتين كانت القومية العربية تمثل, في ان واحد. معارضة السيطرة 
الامبريالية على الاقتصاديات الوطنية ومناهضة ملاك الأراضى الزراعية والبورجوازية 
العربية . وقد وجدت هذه القوة ة تعبيراً ها في توسع القطاع العام «الصناعات المؤممة, توسع 
الخدمات الادارية والبيروقراطية وتحقيق الاصلاح الزراعي واتخاذ بعض الاجراءات 
المناهضة للامبريالية. وقد تولدت عن كل ذلك طبقة حاكمة جديدة مزودة بوسائل قوية 
لتعزيز سلطتها. 

وعلى الرغم من بعض الانجازات الاجتماعية والسياسية التي تحققت من اجل 
المصلحة العامة فلا الناصرية ولا البعثية كانت قادرة على الوفاء بوعودها لتوحيد الوطن 
العربي وحل المشكلة الفلسطينية . والحقيقة أن الوحدة العربية والقضية الفلسطينية اصبحتا 
شعارات يرددها مختلف الزعماء العرب في محاولة لاكتساب الشعبية والمحافظة على انظمة 
حكمهم. الأمر الذي ادى الى مزايدات واجراءات «ديماغوجية» كالمساعدة المالية التي 
تمنحها بعض البلدان العربية لسوريا والأردن. غير أن البلدان العربية الفاحشة الثراء والتي 
ون هبات مقترنة بحملة دعائية واسعة. تصبح متحفظة عندما يتطلب الأمر تنظيًا 
مشتركاً للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للمنطقة . وبعد عشرات السنين. وحتى أكثر من 
قرن في بعض الخالاات. من السيطرة السياسية والاقتصادية على المنطقة. ما زالت البلدان 
الغربية تواصل تغذية الانقسامات واستغلاها وتثير برأ للتوتر بين البلدان العربية برغم 
حصول هذه الاخيرة على استقلاها السياسي وذلك من اجل الهيمنة على اكبر قدر ممكن من 
الموارد الطبيعية والمالية للمنطقة . والواقع ان كل البلدان العربية تخضع لسيطرة الامبريالية 
ويستوي في ذلك الغنية منها والفقيرة وصاحبة الامكانيات المالية أو البشرية الضخمة. 
ويمكن أن توضع نهاية لههذه التبعية (الفردية) التي نظمت لكل بلد عربي على حدة, اذا ما 
قررت البلدان العربية مجتمعة تنظيم مجالها الاقليمي وفقا لمصالحها وذلك بايجاد تكامل 
حقيقى من شأنه أن يعزز التضامن الاقليمى . إلا أنه من أجل أن يستتب الأمر على هذا 
التحو ينبغي أن تتوفر ارادة منياسية أقوى وتطرأ ‏ تغيرات واسعة: 

ف نباية هذا الفصل. يبدو جلياً ان تجربة الاندماج الاقتصادي التي جرت في 
المشرق أو المغرب قد باءت بالفشل وأن القوى التي تشد المنطقة نحو الخارج قد فاقت 
عوامل الجذب الى الداخل. ويلاحظ. على صعيد الم سسات المشتركة, أن التطور كان 
ليا . فقد اتجهت البلدان العربية ف المشرق. بادىء ذي بدء. نحو إقامة وحدة اقتصادية 


عربية لترتمي بعد ذلك في الاتحاد الجمركي اثر ما اصطدمت به من صعوبات شتى . وخاصة 
تلك التىي نجمت عن اختلاف طبيعة السياسات المتبعة وتباين الأوضاع السكانية 


الح 


00 للدول الاعضاء . ثم عادت البلدان العربية» بعد ذلك. الى انشاء سوق 

مشتركة لتقنع أخيرا بمنطقة تبادل حر. ولكن حرية انتقال الأشخاص ورؤ وس الأموال 
والبضائع نفدت ل ودة نلا برغم كل شيء . أما في المغرب, فعلى الرغم من الحذر الذي 
رافق خطوات بلدان المنطقة فقد وضعت هذه الاخيرة أسس تعاون قطاعي مع الشروع في 
تحرير المبادلات ابتداء من مرحلة الانطلاق. ولكن يبدو أن بلدان المغرب قد عدلت, في 
بداية السبعينات. عن هذه الطريقة لتتجه نحو طريعة شاملة تقوم على انسجام السياسات 
الصناعية. غير أن النتائج كانت» هنا نيل هزيلة . 


ويلاحظ. على الصعيد التجاري البحت حيث تركزت جل جهود المؤسسات 
المشتركة في المشرق. ان الأهداف التى حددت في البداية ما زالت بعيدة المنال. فاجراءات 
التحرير التى تقررت بصورة مقترقة اصطدمت بالاجراءات الادارية للأجهزة الوطنية . 
وعلى الرغم من ان التجارة الأقليمية قد ازدادت بنسبة ٠٠١‏ في عشر سنوات» فان 
مستواها ما زال منخفضاً بدليل انها لا تمثل اكثر من 8/ من التجارة الخارجية للبلدان 
الأعضاء في السوق العربية المشتركة. اما التجارة المغربية فلا تتجاوز قط 7/7 من التجارة 
الخارجية لدان هذه المنطقة . والواقع انه ليس هناك من أمثلة اكثر تعبيراً عن فشل التعاون 
التجاري بين بلدان المنطقة مما ذكرناه. ويتأتى الخطأ الرئيسي من ان بلدان المنطقة قد 
حددت هدفاً أولياً ولمدة قصيرة (ه سنوات) وهو تنمية المبادلات الاقليمية بدون ان تكون 
قد ا تخذت. في الوقت نفسه. اجراءات تمكن من بعض التنسيق بين السياسات الاقتصادية 
وبعض التخصص الاقليمي . 


وني المجالات الأخرى للتعاون أو الأندماج الاقليمي لم تكن النتائج م أكثر اشراقاً. بل 

على العكس من ذلك. فالتعاون الزراعي العربي يكاد يكون عونا ولم يشهد التعاون 
الصناعي سوى بعض النجاح المحدود رغم امكانيات المنطقة من الموارد الطبيعية والمالية 
والبشرية. وليس هناك سوى القطاع النفطي الذي كان موضع بداية تعاون جدي على 
الرغم من بقاء القضايا الأساسية على ما كانت عليه ايضا. كما يلاحظ على الصعيد المالي ان 
التناقضات القائمة بين الامكانيات البشرية والاقتصادية والافتقار لرؤ وس الأموال في 
بعض البلدان العربية من ناحية. وسعة قدرة التمويل المقترنة بضعف طاقة استيعاب رأس 
المال في البلدان العربية الأخرى من ناحية ثانية, يمكن ان تجد لها حلا عن طريق تعاون مالي 
اعمق يقوم على خلق مجالات تكامل اقتصادي وعلى تعزيز الروابط الاقليمية المتبادلة . 


ويمكننا التأكيد. في ختام هذا الباب على وجود امكانيات حقيقية لاقامة مجموعة 
اقتصادية عربية تستند الى التضامن الاقليمي والى سياسة موضوعية لتوزيع مزايا وتكاليف 
الاندماج من أجل تجنب سيطرة الدول الكبيرة على الصغيرة. فتحليل الهياكل الاقتصادية 
للبلدان العربية اتاح لنا ان نلمس نقاط الضعف ومواطن القوة في اقتصاديات هذه 
البلدان. ولكن من المناسب ان نذكر انه اذا كانت مواطن القوة كامنة فان نقاط الضعف 
حقيقية ومن شأنها أن تعمق الاختلالات الهيكلية لهذه البلدان وتعزز روابط تبعيتها المتزايدة 
ازاء البلدان الغربية. وهكذا تنش عقبة لا يقتصر دورها على عرقلة التعاون واندماج 
فحسب وانا يمتد كذلك الى اعاقة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لبلدان المنطقة بما في ذلك 
تلك التي تتمتع بموارد مالية ضخمة وان كانت لا تمسك بزمام التحكم الكامل في هذه 
الثروة. 

ونظرا لأهمية حجم سكان المنطقة (يتجاوز عدد السكان ١‏ مليون نسمة في عام 
15) وسعة اراضيها الصالحة للزراعة (حيث لا يزال جزء واسع منها غير مستغل بسبب 
الافتقار الى التنظيم ورؤوس الأموال) وتنوع مواردها الطبيعية (اهيدروكربونات 
الفوسفات- الموارد المعدنية المتنوعة اليورانيوم الذهب.. الخ). والطاقة (الطاقة 
الشمسية والطاقة الحرارية المنبئقة عن الأرض فضلا عن الميدروكربونات) وضخامة 
مواردها المالية» فان الوطن العربي يمتلك. حقيقة » كل العناصر التي تتيح له بلوغ مستوى 
من التنمية أعلى بكثير ثما هو عليه في الوقت الحاضر. ويبدوء على الرغم ما تقدم. ان 
الاجراءات الرشيدة التي يمكن ان تتخذ في صالح بناء مقومات التعاون والاندماج الاقليمي 
(بدون مواربة) ويمكن القول. بتعبير اخر. ان تنمية اقتصاديةواجتماعية لمختلف البلدان 
العربية بدون هدر وبدون تبعية خارجية ليست ممكنة إلا اذا تمت في اطار جماعى مشترك . 
فالحقيقة ان الاجراءات الحادفة الى تحقيق الاندماج الاقتصادي الاقليمي تشكل السبيل 
الوحيد الذي يمكن ان يضمن قيام تكامل اقتصادي وروابط متبادلة داخل المجال الاقليمي 
وتنمية مستقلة للقوى المنتجة . 

وعلى العكس من ذلك, فان الاستثمارات الضخمة, التي تمت هنا وهناك دون 
اختبار لمدى تماسك المشاريع, المختلفة؛ حتى على المستوى الوطني, لا يمكن أن تؤدي إلا 
الى عرقلة محاوللات الاندماج الاقليمي واعاقة الحهود التنموية الداخلية ناهيك عن اهدر 
والاختناقات وتزايد التكاليف داخل الاقتصاديات الوطنية المعنية . وهذا ما حدث فعلا في 
كل البلدان العربية تقريباً حيث كانت السياسات الصناعية مفككة ومكلفة. إن التصنيع 
الذي يقوم في بلد ماء بشكل فوضوي وتدفعه محاكاة الغرب مع تجاهل الحاجات الحقيقية 
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المتزايدة لغالبية الجماهير لا يمكن ان يلعب إلا دوراً محدوداً في التنمية الاقتصادية 
والاجتماعية وذلك حتى عندما يبدو هذا التصنيع مهما. ان حل مشكلات التخلف والفقر 
في الوطن العربي ثمر عبر الاندماج الاقتصادي الاقليمي . ولكن ليس اي اندماج . 
فالاندماج المنشود ينبغى أن يتحقق في إطار الظروف العربية العامة ويقوم على مشروع 
خضارة مشغرك بين اجزاه الوط العرى باعتباره هدفاً مستقبلياً. ىا أنه يمكن تحديد سلسلة 
من الأهداف الوسيطة بمقتضى اتفاق مشترك وتحديد الوسائل التي ينبغي ان تستخدم لبلوغ 
هذه الأهداف. ان الدروس المستفادة من مختلف تجارب الاندماج في الوطن العربي واميركا 
اللاتينية وافريقيا واسيا من جهة واندماج المجال الدولي بواسطة الشركات غير الوطنية من 
جهة أخرى. تتيح إعداد استراتيجية اندماج اقتصادي بين البلدان العربية قادرة 
على الأخذ بيد هذه البلدان نحو مستوى من التنمية الاقتصادية والاجتماعية اكثر 
ارتفاعا. لقد حاولنا ان نقترح بعض عناصر التفكير حول هذه الاستراتيجة 
الجديدة للاندماج والتنمية واضعين نصب اعيئنا هدفين أساسيين بعيدي المدى 
ولكنب| يقعان خارج اطار دراستنا هذه (ويمكن ان يكونا موضع بحوث 
جديدة): أما الهدف الأول فهو اعداد مشروع حضارة جديد يعبر عن واقع الجماهير 
العربية وتطلعاتها. واما الثاني فيكمن في البحث عن نظام اقتصادي عالمي جديد 
حيث يمكن ان يمثل الوطن العربي الموحد اقتصادياً كياناً اقتصادياً فريداً. ان تحقيق 
هذين الهدفين يجعل من التعاون العربي ضرورة يستحيل التخلي عنها. وينبغي ألا يقتصر 
هذا التعاون. كما كانت الحال حتى يومنا هذاء على مجال المبادلات التجارية فقط. بل 
ينبغي ان يهدف الاندماج الاقتصادي الاقليمي الى اعادة ترتيب هياكل الانتاج في مجالي 
الزراعة والصناعة في اطار منظور ديناميكي للتخصص الاقليمي يتم بحرية وتوفر له 
الحماية الجدية من سيطرة محتملة يمكن أن يمارسها بلد أو أكثر . من البلدان العربية الكبرى 
على المنطقة. وثمة ضمانات يمكن توفيرهاء في هذا الشأن. كتوزيع مزايا الاندماج 
وتكاليفه واقامة نظام لمعادلة الاعباء. . . الخ. الأمر الذي يؤدي الى زيادة المبادلات 
الاقليمية. والواقع انه في هذه المرحلة بالذات وليس قبلها وبعد اعادة تنظيم هياكل 
قطاعي الزراعة والصناعة- يمكن ان يكون لمسألة الترتيب الاقليمي هياكل التبادل دلالتها 
الكاملة فتصبح عندئذ مشروعاً ايجابياً . ولكن ينبغي ان تقترن كل هذه الأجراءات بتعبئة 
رشيدة للموارد البشرية والمالية على الصعيد الاقليمي بغية توفير مسببات النجاح لهذا 
المشروع الجماعي الجريء. وسيشكل مجمل هذه الاجراءات التي تهدف الى اعادة تنظيم 
هياكل الاقتصادات العربية الموضوع الذي سنتناوله في الباب الثاني من هذه الدراسة. 


لحف 


البابالشاقٍ 


احتهالات الاندٍمماج الاقضادي 
سَبِنَ البلذان العمرربكحة 


يتطلب الاندماج الاقتصادي بين البلدان الاعضاء في الجامعة العربية استيفاء عدد 
من الشروط التي يصعب جمعهاء على ما يبدو في ا حالة الراهنة . ولكن ينبغي أن لا تحجب 
الصعوبات المتنوعة. التي يشهدها الوطن العربي في الوقت الحاضر, الأمر الأساسي 
الواضح في ان المصلحة الاساسية للبلدان العربية تكمن في تكتل اقتصادي يمكنها من أن 
تبلغ » على المدى الطويل, هدفا مزدوجاً في غاية الاهمية : 

©تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي ستشد البلدان العربية الى خارج حلقة 
التبعية الاقتصادية ازاء الدول الاجنبية لان هذه التنمية ستقوم على استتخدام محتلف الموارد 
البشرية والمادية وا مالية للوطن العربي على الصعيد الاقليمي . 

هالمساهمة في تغيير النظام الاقتصادي العالمي الحالي الذي هو في غير صالح البلدان. 
النامية”'2 » وذلك بالتعاون مع بلدان العام الثالث الأخرى . ولكن هذه ااسألة تخرج عن 
التحليل المرسوم هذه الدراسة ولا محال لمعالجتها هنا. 


ويما ان الاندماج الاقتصادي مسرو محقد ويلقى تحقيقه صعوبة على صعيد مجموع 
البلدان الأعضاء في الجامعة العربية في ان واحد. فيبدو أكثر واقعية أن يجري هذا المشروع 
على مراحل وعلى شكل جموعات من البلدان . فامكانيات الاندماج الاقتصادي العربي 
تصبح حقيقة اذا ما جرى تنفيذه في اربع مناطق فرعية مشكلة على النحو التالي : 
)١(‏ وفي اعتقادنا ان مؤتمر الشمال والجنوب الذي انعقد في باريس لم يأت باي عنصر حاسم جديد حول المشكلات 
العالمية الاساسية التي تقف عقبة كاداء امام تنمية بلدان العالم الثالث. والامر الذي لا يحتمل الجدل هو ان الاجهزة الاقتصادية 


الدولية والمنظمات الدولية تخدم وتطيل أمدل سيطرة وفوة الدول العربية في الاقتصاد العالمي . وف هذا الحوار غير المتوازن تلعب 
انقسامات العام الثالث وتناقضاته دورا اسياسياً في تسهيل مهمة الاطراف الأقوى. 


غرف 


الجزائرء تونس . المغرب . موريتانياء ليبيا.(ب)مصرء السودان» الصومال .( ج )العراق» 
لبنان. سورياء الاردن. (د) السعودية» الكويت. اليمن, اليمن الديمقراطي. الامارات 
؛ قطرء البحرين» عمان. وينبغي ان يعتبر تشكيل هذه المناطق كمرحلة على طريق 
الاندماج الاقتصادي الاقليمي ؛ الامر الذي يتطلب البحث عن اتفاقات متعددة الأطراف 
وحلول اقليمية» بقدر ما يمكن . من أجل تعزيز التضامن الاقليمي وبتعبير اخرء يجب أن 
يكون تكوين المناطق المتعددة مرناً ومنفتحاً على تعاون اقليمي أكثف ينبغي ان يقود. 
بالغباية» الى الاندماج الاقتصادي الاقليمي . 

غير ان هذا الامر لايتم بدون صعوبات نظراً للمشكلات السياسية القائمةفي 
المنطقة . حقا ان المهمة ليست يسيرة خاصة وان الاندماج يتطلب. في حالة البلدان 
العربية. اعادة تنظيم للهياكل الاقتصادية. ونحن ندرك مدى مقاومة بعض الاجزاء التي 
تشكل الكل والعوائق المتنوعة في مجالات عدة. ولكن با اننا نعالج الأمر من زاوية 
ديناميكية وعلى المدى البعيد( رغم أنه في المدى البعيد سوف لايكون أحد منا على قيد الحياة 
كما قال كينز(1.34.169065) فسوف نعتمد التغيرات التي تطرأ على المنطقة كاساس لطرح 
بعض الافتراضات. وقد يرد علينا بأن صياغة افتراضات في عام معقد وفي خضم تغير 
واسع النطاق مسألة لا تؤمن عواقبها. وليكن . الا انه قبل الاجابة على هذه التحفظات 
نجد من المناسب ان نستعرض على عجل الافتراضات الاساسية للاحتمالات الاقتصادية 
(والسياسية) للوطن العربي”' . 

)١‏ الاحتمالات القائمة على استمرار الوضع الحالي. يرتكز هذا الافتراض على 
اساس ان الاتجاهات التي تلاحظ في الوطن العربي حتى الآن ستمتد الى المستقبل. ويمكن 
ان نواجه. هناء حالتين: 

# تستمر كل دولة. في اغلب الحالات» بمواجهة المستقبل في اطار حدودها الحالية . 
وهكذا يظل التعاون الاقليمي بالضرورة محدوداً. فتستمر رؤوس اموال البلدان المنتجة 
للنفط بالتدفق نحو البلدان الغربية بحثأ عن توظيفات مربحة. غير انه من اجل تسهيل 
تحمل هذا الوضع الذي تسوده التبعية على الصعيد الخارجي والتعاون الاقتصادي 
والاجتماعي على الصعيد الداخلي» تعمل الانظمة السياسية لهذه البلدان في ثلاثئة اتجاهات 
في آن ولحذ :(أ) انشاء اقتصاد رخاء حيث يستفيد المواطنون من مجانية عدد متزايد من 
الخدمات العامة (صحة, تعليم, مياه. طاقة. اسكان. . الخ) ومزايا مادية ومالية متفرقة ؛ 


(9) انظر: .5 أ 161 .مم بأظع1103:23-0)011 ع1 'تنامم يع زع8)6 )5 ركنااء]0131) 
.اعتضهطا أء عطهعة 6201م نال كناتاء؟52 065 0109 هكتلأان نآ رطكدلة اأء متمقط6 


ذغرفق 


(ب) اعادة توزيع جزء هامشي من الدخول النفطية لهذه البلدان على شكل هبات للبلدان 
العربية المجاورة لاسرائيل وعلى شكل مساعدة للبلدان العربية الأخرى غير النفطية ؛ ( ج) 
اقامة نشاطات صناعية متنوعة ترتبط بالنفط والغاز ولكنها تتجه اساسا نحو الخارج . 
وهكذا يكون جهد الاندماج الاقتصادي .طبقاً لهذه الفرضية . طفيفاً في الوقت الذي 
يستمر فيه التشدق بارادة الوحدةالامر الذي يشكل مجرد ذريعة تتستر وراءها هذه البلدان. 
* أما الحالة الثانية فيمكن ان تتصف باعادة تنظيم سياسي واقتصادي للمنطقة تحت 
رعاية الولايات المتحدة . ان تظاهر هذه الاخيرة «بفك ارتباطها» باسرائيل يمكنها من تحقيق 
هدفين: جعل الانظمة العربية المحافظة تتمتع بثقة اكبر في الداخل و«استعادة» الانظمة 
التقدمية في المنطقة كمصر (منذ عام )١417/١‏ وسوريا (في طريقها). وتعمل بذلك على 
تحييد الانظمة التي تعتبر ومتشددة» كنظامي العراق والحزائر. وهدف العملية واضح ولا 
يتعدى كونه تنظيم افضل لاندماج البلدان العربية في السوق الرأسمالية العالمية. ان 
التجمع الاقليمي الذي يمكن ان يتحقق في المستقبل مدرج في هذا المخطط. فتصنيع 
وتحديث الزراعة في البلدان العربية غير النفطية» بفضل رؤ وس الاموال الآتية من البلدان 
العربية النفطية عبر نيويورك أو لندن أو طوكيو أو باريس وبفضل تدخل الشركات المتعددة 
الجنسية « الي تظل المستفيدة الكبرى» » يصاغان خارج المنطقة . ان الاندماج الاقتصادي 
لبعض البلدان العربية «الموثوق بها» كبلدان الخليج العربي والذي يدرج ضمن هذا 
الاحتمال. سيشبه, الى حد بعيد. ذلك الذي حاولته بلدان اميركا اللاتينية واميركا 
الوسطى فيا يتعلق باثاره على التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمنطقة. وهنا تبرز الدلالة 
الكاملة لتساؤل ف . بيرو (1نه20ء5 .1) «في صالح من يتم الاندماج»؟ 


ومهما يكن من أمرء فان ا حالتين اللتين يمكن ان تنبثقا عن امتداد الوضع الراهن الى 
المستقبل ستؤديان» بالنهاية» الى اندماج اوثق للمنطقة أو جزء كبير منها في السوق 
الرأسمالية العالمية وفي صالح الدول الغربية والشركات المتعددة الجنسية. وسوف يكون 
هناك نمو بدون تطور. ان هذا النموذج من النمولا يعبر عن حاجات الجماهير ولا عن نمط 
استهلاكها ولا عن محتوى حضارتها. انه مخطط نمو مستورد ومفروض من قبل طبقات 
حاكمة ترتبط بالدول الاجنبية ولا تعير اي اهتمام لما ينبغي تحضيره, بفاعلية» لفترة ما بعد 
النفط . واذا ما استمر الانتاج على معدلاته الحالية فسوف تنضب ثروات البلدان النفطية 
من الآن حتى نبهاية هذا القرن أو حوالي سنة 7١٠١‏ حسب حالة كل بلد. 


ان التخلف والفقر وعدم الاستقرار يتربص مهذه البلدان من جديد خلال جيل او 


م 


جيلين الامر الذي يمكن ان يؤدي الى اوضاع جديدة ان لم تكن ثورية. 

1 الاحتمالات الثورية. ان تفاقم التناقضات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية 
في الوطن العربي يمكن ان يقضي هنا وهناك على التوازن القلق. اصلاء في المنطقة . فالتحول 
العنيف لاثنين أو ثلاثة من البلدان الرئيسية في المنطقة الى جانب الدول التقدمية يمكن ان 
يتمخض عن وضع جديد يتزايد قطعاً. ككرة ة الثلج ويقلب المعطيات الحالية زأساً على 
عقب . وفي هذا الافتراض الذي يمكن ان يعتبر « طويازياة قد يلعب النفط دور حاسم 
بتهيئته وسائل تراكم رأس المال لمجمل المنطقة. الامر الذي يتيح امكانية تنمية سريعة 
للقوى المنتجة. ان الاستعمال الرشيد للموارد المادية والمالية والاستخدام الكامل لَوى 
العمل (المقترن بتحسين نوعية الاعداد المهني) وتنمية القطاع الانتاجي واعتماد مخطيط 
جدي. يمكن ان تشكل العناصر اللازمة لاستراتيجية اندماج اقتصادي اقليمي يقوم على 
صياغة نموذج جديد لحضارة عربية ة انطلاقا من المعطيات الخاصة بالمنطقة. ان هذا المخطط 
الذي يصعب. في الواقع , تحقيقه نظراً للعوامل السياسية والاقتصادية والمالية التي تتجاذب 
الوطن العربي, يمكن ان يقود البلدان العربية الى مستوى اعلى من التنمية والى استقلال 
اقتصادي دائم . ولكن العقبات الي يمكن تحديدها في الداخل والخارج 8 عديدة 
ومتنوعة. وقد سبق واشرنا الى ذلك في الكثير من المناسبات . 


وبما ان الافتراض الاول يؤدي الى استلاب الوطن العربي ويقوده نحو الاستكانة 
والخضوع. وان الافتراض الثاني يبدو. في الظروف الراهنة. مستحيل التحقيق فمن 
المناسب تحويل اتجاهنا نحو افتراض ثالث . 

“'-احتمالات التنمية الجماعية المستقلة. انه الاتجاه الذي سنعكف على دراسته في 
هذا القسم من الكتاب . ولنورد مع ذلك. هنا بعض الملاحظات حول هذا الافتراض. 
اننا ننطلق من بعض المعطيات الموضوعية الملائمة للاندماج الاقتصادي العربي : () غلبة 
القطاع العام في الاقتصاد الوطني خاصة في البلدان النفطية. فانجاز الاتفاقات فيا بين 
الدول أقل صعوبة (شريطة توفر الارادة السياسية) في مجال تنسيق الاستثمارات العامة 
والتعاون في مشاريع مشتركة في الزراعة أو الصناعة أو الخدمات. والواقع ان مزية 
الاندماج القطاعي المتفتح على مجمل البلدان العربية في انه مرن ويعالج المشكلات 
الصعبة على اساس كل حالة على انفراد .ويتيح تحليل اثار كل مشروع على كل 
بلد معني. ان التوزيع العادل لمزايا وتكاليف الاندماج القطاعي والتشكيل المتدرج 
للاتحادات أو المنظمات الاقليمية (كمنظمة الاقطار العربية المصدرة للبترول والاتحاد 


ضف 


العربي للحديد والصلب. .الخ)0 يمكنان من ان تحاك . شيئاً فشيئاً» أواصرلارجعة فيها تربط 
الاقتصاديات المعنية ببعضها وتوئق التضامن الاقليمي ؛ (ب) يشكل ضيق السوق المحلية 
عقبة كؤوداً أمام اي جهد للتنمية . والواقع ان هذه العقبة ليست نتيجة لاعتبارات جغرافية 
او اقتصادية أو بشرية أو ثقافية أو تاريخية وانما هى حصيلة السياسات المفروضة على المنطقة 
من قبل الدول الاستفمازية :ان اقامة ستوق: افليمية تشكل 6 مرضوعيا ‏ 'سبيل الستحاة 
الوحيد للمنطقة خاصة وان العوامل الايجابية تفوق كثيراً العقبات في هذه الحالة المحددة ؛ 
(ج) ان كون البلدان العربية» عموماً. على نفس المستوى من التنمية أو بالأحرى من 
التخلف يتيح هذه البلدان فرص الاستثمار المشترك أو امكانيات واسعة للتعاون في كل 
قطاعات النشاط الاقتصادي والاجتماعى. وكلا تنوعت مجالات التعاون ازداد عدد 
المشاريع وتعددت فرص النجاح ؛ ١د(‏ ان وجود موارد ضخمة على الأصعدة البشرية 
والمادية والمالية في أن واحد يتيح للمنطقة فرصة تاريخية فريدة لكي تخرج من التخلف 
والتبعية بمختلف اشكاها. وهو الامر الذي يتطلب سبل عمل مشتركة وتبئي استراتيجية 
للتنمية المستقلة على الصعيد الاقليمي . واذا ما أضاع الوطن العربي هذه الفرصة لانشاء 
محال اقتصادي اقليمي فسيعود مجدداء خلال عشرين او ثلاثين عاماء الى الخضوع والفقر. 

ان الوضع الذي ينجم عن الافتراض الثالث لين فوغويا فيه وحسب وانما ممكن 
ايضاً . صحيح انه لا يخلومن العكات والصعويات الا اننا سنشير اليها لدى صياغة عناصر 
الاجابة في الفصول التالية. وعليه سنعالج. شاع إعادة تشكيل هياكل الانتاج والمبادلات 
(الفصل الاول) ثم تعبئة الموارد البشرية والمالية (الفصل الثاني) . 


") انظر: المبحث الثالث من .الفصل الثاني فيها سبق . 


يضف 


الفُصصّل الأول 


إعادة تشكيلهيا كل الابننا وَاْمَا د لات 


لقد لاحظنا في الباب الاول من هذه الدراسة ان احد اسباب فشل محاولات 
الاندماج في المغرب والسوق العربية المشتركة ينجم عن غلبة المكانة التي منحت لتحرير 
المبادللات وغياب تنسيق السياسات الاقتصادية خاصة في القطاع المنتج . وف اعتقادنا ان 
الاندماج الاقتصادي الاقليمي لا يقتصر على تحرير مزعوم للمبادلات. ومن أجل تحقيق 
الاندماج ينبغي اتخاذ اجراءات جذرية ومشتركة من قبل البلدان العربية في اطار اقليمي 
بيدف احداث تعديل كامل لياكل الانتاج الصناعية والزراعية . كما يجب العمل» في نفس 
الوقت وربما قبل» على اعادة تنظيم بنية السوق الاقليمية اذا ما اريد الأخذ بعين الاعتبار 
فترة نصوج الاستثمارات المنتجة. لنستعرض اذن مختلف هذه النقاط : 

-تغيير بنى الانتاج الصناعي (المبحث الاول) 

-تغيير البنى الزراعية (المبحث الثاني) 

-اعادة تنظيم بنية السوق الاقليمية (المبحث الثالث). 


المبحث الاول 


عادة تشكيل هياكل الانتاج الصناعى 
من الواضح أنه قبل الانتقال الى مرحلة دماج الصناعي الاقليمي. ينوجب على 
البلدان 0 بسبب تخلفها ان تبذل» أول جهودا لدمج اقتصادها على الصعيد 
الوطني . فالبحث عن التصنيع ينبغي أن د يتم داخحل الاطار الوطنبي . الا انه بعل تجاوز 
المراحل الضرورية الاولى للتصنيع او خلال مرحلة التصنيع تصطدم البلدان النامية 4 ِ 


كرف 


الغالب. بمشكلة ضيق السوق المحلية وبزيادة الانفاق والهدر بسبب قصور استخدام 
الطاقة الانتاجية للوحدات الصناعية التي تم انشاؤها. والواقع انه يتوجب البحث عن 
الاحجام المثلى لعدد من الصناعات في اطار اقليمي. لقد عولجت مزايا الاندماج 
الاقتصادي بين البلدان النامية »باعتبارها وسيلة تقدموتعجيل للنموء بما فيه الكفاية وبذلك 
تنتفي الحاجة في العودة اليها من جديد. ولكن تحليل مختلف تجارب الاندماج في امريكا 
اللاتينية وافريقيا أو سيا تقود المراقب الى ملاحظة غياب الاندماج الاقليمي الحقيقي والى 
ان الدور الذي لعبته قوى السوق, حيثا وجدت. قد عرقل التنمية الوطنية والاقليمية محققة 
مصالح الشركات غير الوطنية والبلدان المتقدمة© . 

لقد آن الأوان بالنسبة لبلدان العالم الثالث.عموما والبلدان العربية على الخصوص 
لان تعيد النظر في سياستها الداخلية والاقليمية المتعلقةبالتصنيع *». فغالبا ما جرى تصميم 
التصنيع وتطبيقه, حتى الآن. بهدف الحد من المستورادت . وقد وقع الخيار على الانتاج 
الذي يحل محل المستوردات من سلع الاستهلاك ذات الاستعمال العام وسلع الاستهلاك 
المعمرة والسيارات. وترجم ذلك بتزايد المستوردات من المعدات والمدخللات من كل نوع 
والخدمات التقنية وحتى سلع الاستهلاك الغذائية والصناعية الامر الذي يؤدي الى تفاقم 
عجز ميزان المدفوعات ووضع العمالة على المدى الطويل فتوصد بذلك الابواب امام اية 
امكانية للتنمية الحقيقية. ومرد ذلك ان«العالم الثالث يتشكل على صورة المجتمعات 
الصناعية)”'2.ويبدو ان الوسيلة الوحيدة التي تتيح للبلدانالعربيةازالة العقباتوالخروج من 
التبعية الايديولوجية والثقافية والتكنولوجية والاقتصادية والتجارية وامالية ازاء البلدان 
المتقدمة. تكمن في صياغة استراتيجية للتحولات اليكلية لاقتصاداتها الخاضعة. وينبغي 
ان تغطي استراتيجية التنمية الاقتصادية والاجتماعية هذه نموذجاً جديداً للنمو المعجل مع 
الاخذ بعين الاعتبار أمرين أساسيين : 


(5) يبدو ان هذا ما حدث بالنسبة لاتحاد امريكا اللاتينية للتيادل الحر والسوقالمشتركة لامريكا الوسطى والاتحاد 
الجمركي والاقتصادي لافريقيا الوسطى ومجموعة شرق افريقيا. 

(ه) انظر: 20.6 وعل5018 عطءطعغطعع1 «رامعطوعمم0607610 اء علم11615-1108» رعرغ 822 لم 

( 1966 ععطمعء0-ع 2 اطرعامء5 ) 


(0) .م :(1971 ,لق صسمسقاط :كتمه) 1165-4020 نال عاءعء اناوء06 هآ ركطءة5 لإعممع1 
.220 


دان المزية الحقيقية الوحيدة بالنسبة لاواخر القادمين الى سباق التنمية هي انه ما زال بامكانهم رفض النماذج القائمة 
واتخاذ مواقف معارصة هذه النماذج في تمحديد اوضاعهم وبتعبير اخر خلق مشاريع حضارة اصيلة . » 


شف 


© اعادة صياغة بنية الاستهلاك على أساس الحاجات الاجتماعية الحقيقية")؛ 

© تصنيع يضم معأ تراكم وسائل الانتاج والصناعات الوسيطة وصناعات سلع 
الاستهلاك التي تلبي طلب الجماهير الحقيقي . ان عملية اعادة تشكيل هياكل الانتاج 
الصناعي التي من شأنها ان تقود الى الاندماج الصناعي العربي». ينبغي ان تقوم على 
المبادىء التالية : 

5 ضرورة تنسيق السياسات الاستثمارية ؛ 

-اقامة اندماج صناعي قطاعي عن طريق اختيار صناعات مشتركة طبقاً لاولويات 
معينة ؛ 

-تورزيع عادل مزايا وتكاليف الاندماج بين البلدان الاعضاء » 

دتأسييق اجهزة تنظيمية ملائمة لانجاح مهام اعادة بناء الهيكل الصناعي . 

سنقوم بمعالحة محختلف هذه النقاط ونحاول التعرف على اهميتها . 
-١‏ تنسيق سياسات الاستثمار 

يتوجب على البلدان العربية تنسيق سياسات استثماراتها الصناعية على اساس 
تخصص وترابط اقليميين. 

ان اعداد وتطبيق سياسة مشتركة للاستثمارات صعبة التحقيق حقاً في الظروف 
المحيطة بالبلدان العربية حالياً . ولكن اذا ما تجاوزت البلدان العربية الظروف السياسية 
والأوضاع الطارئة فمن الممكن أن تجدصيغاً تطويرية لتجمع اقليمي . والواقع أن الامرمن 
الأهمية بحيث ان على البلدان العربية ان تنكب على ما هو اساسي فقط . وفي اعتقادنا ان 
الوطن العربي يملك ( قدرة خارقة للتجاوز). 

وسبغي ان يقوم التصنيع المحلي والاقليمي على سياسة استثمار ترتكز بدورها على 
خيارات دقيقة : 

- توزيع الاستثمارات بين القطاعات 

الاستثمارات داخل كل قطاع. 

ومن المناسب ان نلاحظ. مسبقاًء ان النمو المعجل يعتمد على عاملين : الاستثمار 


(0) نترك هذا المبدا جانباً لانه يخرج عن اطار تحليلنا. 


3" 


الوسيلة التي تمكن من رفع الفائض الاقتصادي المتاح الذي يمكن ان يوفره بلد او مجموعة 
من البلدان او مجمل المنطقة. الى الحد الاقصى7. 


© توزيع الاستثمارات بين القطاعات 


يجب ان يرتكز توزيع الاستثمارات المنتجة بين مختلف القطاعات على مبدأ تحقيق 
الحد الاقصى من الفائض الاقتصادي. ومن اجل الشروع بالتصنيع سواء على الصعيد 
الوطني أو الاقليمي. يتيح ازالة ( العقبات الميكلية) ينبغي مواجهة سلسلة من 
الاستثمارات المتزامنة في حدود ما يتاح من عوامل الانتاج”' بدلا من التساؤل حول الاولوية 
الي يجب ان تمنح للصناعة الثقيلة أو الخفيفة. إن استثمارات متدرجة من حيث الزمن 
ومتناسقه ينبغي ان تتم في ثلاثة ا تجاهات في ان واحد مع منح الأولوية للصناعات الرائدة : 

تساهم الصناعات الثقيلة في تكوين رأس المال. فهي ذات احجام كديرة وعلى 


(8) حول مفهوم الفائض الاقتصادي انظر: 
أ 62أادع1؟تسماظ ,ماعط اعناع8 وع نمطت .ععسفكوتوصع ها عل عناوتاتامم 56أ0نمهمع6:” .]1 ,مدرو8 
ب(1964 ,متعمكدل/ة تكلعة) دعاتليعصآ قعلداة 0 اء وعاعقاعد*0 اتعدعمم بععع6لاغعء2 ععسدكوتومى 
71 رمقطء 
. 112175-11010 نال 060117316 هآ رقطعة5 
1 06 ©01؟ داء 35هم 15 03115 ©150155212© أ 6601101111011 5ناأن1ناا ,اللتلطة8 
.1950-0 عنمغعالل '! عل عامورعيء”1 
ان اللجوء الى مفهوم الفائض الاقتصادي ومعيار حده الاقصى في الامد البعيد يتم من خلال نقد جذري للنظرية التقليدية التي 
تفترض ان «شحة رأس المال» أو قصور «تدفق رؤوس الاموال الجديدة» لا يتيح للبلدان المتخلفة تحقيق معدلاءتاستثمار 
مرتفعة لكسر طوق ال حلقة المفرغة للفقرء وعن طريق اعادة النظر في معايير الاستثمار التقليدية كمعبار ميزان المدفوعات ومعيار 
الاستخدام (بولاك وبوخحمان) «81101122 .10.5 )© [8012)» ومعيار كثافة رأس المال (خان) «161122»او الانتاجية 
الحدية الاجتماعية (ثسينيري) .«/ا21612615)» ٠‏ 
ان هؤلاء الاقتصاديين واتباعهم المتحمسين لفكرة الحد الاقصى للانتاج يجدون في الواقع ؛ تفسيرهم في الامد القصير 
وف اطار اقتصاد السوق متجاهلين مسألة التخصيص القطاعي لبالغ الاستثمار . فالبحث عن الحد الاقصى للعائد, الذي 
اصبح موضع جدل حتى في اقتصاد السوق المتقدم. انظر: «رة)!1 لط 12أمع: اع 1716ماعنال820» ,كلمء12 .11 
يودي الى اقامة «حاجزءامام تنميةانتاجية العمل والتعديلات الفيكلية . .(1954 321/165 1), 1. 20 ,6012101510106 عنالاء]1 
ومن جهة اخرى. يضع هؤلاء الاقتصاديون أنفسهم في زاوية تقسيم دولي معين للعمل . واخيراً فان خطأهم الاساسي هو تشبيه 
البلدان النامية حاليا بالبلدان المتقدمة في مرحلة ما قبل التنمية. حول عدم ملائمة معايير الاستثمار هذه للجزائرء انظر: 
مم6 ع0 016؟ دع 5ثزهم 125 0225 7501552121 أ 660110111011 5لاأم ناك , التتلطدر8 
٠‏ ماع56 ,1 .مقطء رعتلامهم عداغ2 ,1950-1970 عتسععلن ؟! عل عامددعين ؟! 
رز انظر: 5166مع1126 أء 115اء1000م 5لناعاء52؟ 5ع و0كتلةمتأطدرهء هآ» رعرغ2يد8 .م 
.1958 عسطترعامء5 4-11 ولقاتجوق نحل عتعمغط) ذا عناد عناو6لله© م1 «رلةأأمةء نال 


5١ 


درجة عالية من كثافة استخدام رأس المال. ومن اجل ان تنجز هذه الصناعات على النحو 
الامثل يجب ان تتم على المستوى الاقليمي المتعدد الأقطار نظرا لعدم قابلية هذه 
الاستثمارات للتجزئة. ان جمع الموارد البشرية والمادية والتقنية والمالية من قبل عدة بلدان 
يتيح انشاء يجمعات كبرى 5 محال الصناعات التعدينية والبتروكيماويات والصناعات 
الميكانيكية . . الخ. 5 التي تلعب دور لا يستهان به فياشاعةالتقدم « غ0 . والواقع ان هذه 
الاستثمارات تخلق اقتصادات حجم ووفورات خارجية وها دورها في تعزيز 0 
وتوثيق العلاقات المتبادلة داخل المجموعة الاقليمية. 

- ويمكن كذلك مواجهة انشاء صناعات تنتج سلعا وسيطة ( أسمنت. مواد 
بلاستيكية ع اسمدة. . . الخ) . ان وجود المواد الاولية التي تستخدمها هذه الصناعات في 
الكثير من البلدان العربية» يشكل حافزاً للاستثمار في هذه الفرو ع خاصة وان حاجات 
الوطن العربي ف هذا المجال كبيرة وان اسواق التصريف. عموماء مؤمنة. 

- ومن الضروي» اخيراء توظيف الاستثمارت في مجال الصناعة الخفيفة. ومفهوم 
أنه يجب الاخذ بعين الاعتبار الصناعات القائمة في مختلف البلدان العربية (حيث يوجد. 
من جهة اخرى» قصور في استخدام الطاقة الانتاجية في بعض الفروع) وتزويدها بعوامل 
الانتاج ايضاً. ويمكن ان ينشأ تخصص اقليمي, في هذا المجال. على النحو التالي : 

تقيم البلدان ذات الاتجاه الزراعي وحدات صناعية تستخدم كمدخلات مواد اولية 

من اصل زراعي وتنتج سلع استهلاك غذائية ة . وتستطيع بلدان اخرى تأسيس مصانع تنتج 

سلعاً صناعية للاستهلاك ( على اساس من مدخلات وطنية أو اقليمية) تولي الافضلية ٠‏ فيا 
تنتجهء لحاجات الجماهير الاجتماعية.. وتما يسهل من هذا الأمر هو تجانس بنية 
الاستهلاك في البلدان النامية عموماً وذلك قبل مرحلة التصنيع الكثيف. 

ان مجمل ما تم تنفيذه وتوزيعه أو تخصيصه من استثمارت في المجال الاقليمي المتعدد 
الأقطار وفقاً لمعدل تناسبي في الاتجاهات الثلاثة المشار اليها فيي| سبق . يتيح زيادة رأس المال 
والانتاج والفائض المتاح وتوثيق شبكة العلاقات المتبادلة وتنشيط الاندماج الاقليمي . 


© الاستثمارات داخل كل قطاع 


تتعلق المشكلة المطروحة هنا باختيار التقنيات و(معامل الكثافة الرأسمالية). ان 


)٠١(‏ لنلاحظ. مع ذلك. ان الاثار الجارفة لمثل هذه المجمعات ليست تلقائية وانما محرد تمكينية . من هنا تجيء ضرورة 
اعادة التنظيم الارادية للمجال الاقليمي المتعدد الأقطار. 
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الاختيار بين تقنيات مختلفة ينبغي ان يستجيب لضرورة الاقتصاد برأس المال والعملات 
الاجنبية والانتاج بتكاليف أقل ولضرورة تحقيق الاستخدام الكامل ايضاً. الامر الذي 
يتطلب ان يؤخذ بعين الاعتبار ليس فقط الاتفاقات الرأسمالية الخاصة بتحقيق الاستثمار 
ولكن ايضاً نفقات تسيير الوحدةالمنشأة, والتي تنجم عن تطبيق هذه التقنية أو تلك واثر 
التقنية المتبعة على مستوى الاستخدام. وينبغي ان تبذل البلدان العربية جهودا في هذا 
المجال على وجه الخصوص من اجل البحث عن التقنيات المصممة والمطبقة في بلدان اخرى 
من العالم الثالث وتفضيلها على غيرها. فمن الضروري ان يتطور التبادل التقني بين البلدان 
النامية . وفيا يتعلق بالصناعات التى تنتج سلع استهلاك صناعية أو غذائية او بعض 
مستلزمات اطياكل الاساسية يتضح ان للبلدان العربية مصلحة في استخدام التقنية الكثيفة 
الاستخدام للعمل كلما تبين ان الفائض الناجم عن هذه الاخيرة (ومن المحتمل ان يكون 
كذلك في اغلب الاحيان) اعلى من ذلك الذي يمكن الحصول عليه بمساعدة التقنية الكثيفة 
الاستخدام لرأس الملل. وهناك الكثير الذي يجب ان يتم في مجال قيام بلدان المنطقة 
بالتنسيق بين خياراتها على هذا الصعيد. وفي القطاع المنتج لسلع الانتاج يوجد ايضا خيار 
يجب تقريره برغم القيود التقنية لهذا الانتاج. ومفهوم ان المشكلة المطروحة لا تكمن في 
الخيار بين تقنية كثيفة الاستخدام للعمل واخرى كثيفة الاستخدام لرأس امال وانما في ان 
تعتمد. من بين مختلف التقنيات التى تكون, في هذه الحالة » بالضرورة . على درجة عالية 
من كثافة الاستخدام لرأس المال.<4 تلك التي تتيح الحصول على الحد الاقصى من 
الفائض . 

ان اللجوء الى التقنيات المتقدمة . التي ينبغي ان تتكيف بما يجعلها ملائمة لاوضاع 
البلدان العربية بقدر ما يمكن . يتيح زيادة انتاجية العمل التي تؤدي بدورها الى زيادة 
الفائض الذي يمكن تعبئته واستثماره بدون تخفيض الاستهلاك. ويتطلب الحل الناجع 
للمشكلات الخاصة برفع معدل تكوين الفائض الاقتصادي النبئق عن اختيار 
الاستثمارات والتقنيات. ان ترسم سياسة اقليمية للاستثمارات وان يعتمد تركيز شديد بل 
وتخطيط . حتى لو كان محدوداء ما يشكل وسيلة تنقيح وتنسيق وتوازن لحملة اجراءات 
اقتصادية تهدف الى تحقيق تقدم المنطقة وتعزيز التضامن الاقليمي . 

ب) تنسيق الاستثمارات والتخصص الاقليمي 


اننا ندرك العقبات القائمة امام تنسيق سياسات الاستثمار في الوطن العربي حالياً . 


)١١١(‏ انظر: 
«.[ةأأمقء نال 6اأكمعء1'121! أء 115أأع1000م 15ناع1]ع192 065 0215023 أطتكامكء ه[آ» رعئغ 822 


ردق 


انها » اساساء صعوبات سياسية وتتجاوز بسبب ذلك موضوعنا هنا. وفي اعتقادنا » مع 
ذلك انه حتى لوادمج العنصر السياسي في تحليلنا هذا ذ فمن الممكن التوصل الى حد ادن 
من التنسيق في مجال الاستثمارات الصناعية ومن التخصص الاقليمى . فالحقيقة انه يمكن 
ايجاد صيغ لتوزيع وتوطين صناعات في المجال الاقليمي المتعدد الاقطار عن طريق ابرام 
اتفاقات تكامل بين عدد محدد من البلدان الاعضاء تكون مفتوحة على كل البلدان المعنية في 
المنطقة . ان تبني حلول مرنة تفسح المجال امام البلدان الاعضاء للانضمام الى هذا الاتفاق 
أو ذاك يمكن ان يؤدي بالنتيجة الى تشجيع التعاون الاقليمي. وما يجعل تحقيق هذا 
التعاون اكثر يسرا هو هيمنة القطاع العام على الصناعة في معظم البلدان العربية. 
ويمكن لتنسيق الاستثمارات على الصعيد الاقليمي ان يتخذ شكل تنسيق بين 
الخطط الاقتصادية الوطنية أو بين البرامج الاقتصاديةني حالة غياب الاولى. ويمكن ان 
تكون المناقشات ثنائية أو متعددة الاطراف . والهدف الذي يبحث عنه هو مقارنة الاهداف 
الصناعية الاساسية لمختلف البلدان. كما ان الاطار الاقليمي يتيح امكانات اكبر للبحث 
عن وسائل ملائمة ومثل من اجل بلوغ هذه الاهداف. ومن المفروض ان تؤدي 
المشاورات الحكومية والمناقشات بين خبراء مختلف البلدان الى تحديد الصناعات الي يمكن 
ان تكون موضع تعاون .ويمكن ان تجد طرقا مختلفة في هذا الشأن. فهناك, اولا» امكانية 
مقابلة المشاريع الوطنية من اجل تفادي الازدواجية او . على العكس من ذلك . إقامة 
مجالات انتاج مشترك حقيقي20©. وبين هذين الحلين المتطرفين توجد مجموعة من طرق 
التعاون. ومهما كان الطريق المتبع فالمهم انه يؤدي الى تنسيق قومي عربي للاستثمارات 
الصناعية غايته التخصص الاقليمي . وبما أنه لا يوجد تصنيع حقيقي في أي من البلدان 
العربية فان الاتفاق حول التخصص يبدو اكثر ندرا » خاصة عندما يتعلق هذاالتخصص. 
في البداية » بانتاج سلع شبه مصنوعة أو منتجات وسيطة يشكل توفر الموارد الطبيعية 
المحلية قاعدة لها. ولكن و ا ا الا 
صحيح ان هذا لوت ل تمص ندر ددا يل التكلدت ول 111 الطويل. ذلك 
انه كلما ارتفع مستوى التصنيع يصبح ضرورياً ان يتو ثق التنسيق اكثر فاكثر وان تؤخذ 
بعض العايير بنظر الاعتبار» كمعامل رأس المال والقيمة المضافة ومدة استهلاك 


)١7(‏ ان الانتاج المشترك الذي نعنيه هنا أضيق من ذلك الذي يعرفه م. بيي (6/إ8 .34) الذي اورده 
.55 أ 164 .22 رالاعتطعممهل؟069 ع0 غعذ0؟ دع كتنهم كع 01911211215 كششلل 12395 كعرآ ,غ3 لتناع 1نا80 
فعندما نتحدث عن الانتاج المشترك فانما نعني ضم «في مشروع واحد» مراكز القرارات العامة التابعة لعدة بلدان . فا مقصود اذن 
مشروع مشترك بين وحدات عامة لمختلف البلدان العربية. 


غثظثت2ظ»> 


الاستثمارات الى جانب مشكلات الاستخدام وميزان المدفوعات. ومن اجل ان يسهل». 
فيا بعد. حل هذه المشكلاات بالذات يتعين, بدون ادنى تأخيرء اضفاء طابع مؤسسي على 
التنسيق , فبعثرة |الجهود وضيق الاسواق المحلية تولدان تكاليف زائدة غالبا ما تكون مرتفعة . 
وتشكل هذه التكاليف الزائدة عقبة اضافية امام الاندماج الصناعي في المستقبل. ولذلك 
يبدو ان السنوات القادمة( )١1986- 19/٠١‏ ستكون حاسمة بالنسبة لانطلاق الاندماج 
العربي والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لمجمل المنطقة. 


ولكن المفروض ان لا تثير مسألة توزيع الصناعات مشكلات اقتصادية كبرى . فتوفر 
الموارد البشرية والمادية والمالية من جهة. وغياب قطاع صناعي مهم من جهة اخرى., ينبغي 
ان يدفعا البلدان العربية الى تنسيق سياساتها اللاستثمارية. وبما أن كل شيء, في مجال صناعة 
المنطقة. ما زال في بدايته.» فمن الممكن ان تتجنب البلدان العربية.» فيا يخص توزيع 
الصناعات . صياغة قواعد جامدة, في مرحلة الانطلاق. أو معايير فنية بالغة التعقيد تقوم 
على الاقتصاد القياسي . وذلك من اجل تقليص مخاطر الفشل وتكثير فرص الوفاق. وقد 
ثبتت تجربة مجموعة شرق افريقيا يا والسوق المشتركة لأمريكا الوسطى ان تبني قواعد محددة 
للفعالية والمحافظة على مصالح كل طرف من الاطراف والطرق الحامدة في توزيع 
الصناعات أدت. بالنتيجة .الى طريق مسدود223"07 ان العبر التى يمكن ان تؤخذ من تجارب 
الاندماج بين البلدان النامية تتيح للبلدان العربية اعداد طريقة واقعية للتعاون الصناعي . 


والواقع ان التعاون الذي يتم على مستوى القطاع أو المشروع يتيح فرصا اكبر 
لل لوا . وتنطوي هذه الطريقة على الكثير من المزايا فهي 
تمكن البلدان الاعضاء من ان تقيم بدقة اثر كل مشروع على الاقتصادات الوطنية 
والاقتصاد الاقليمي الامر 8 سيعين البلدان المعنية في تقرير طبيعة ودرجة مشاركتها . 


ان قضية توطين الصناعات. والرائدة منها على وجه ا خصوص . يمكن ان تحسم بفضل 
تطبيق المعايير النقدية للتوطين كالعوامل المادية والجحغرافية والتقنية والبشرية وعوامل 
السوق. وغالباً ما ترتبط العوامل المادية والجغرافية بوجود مصادر قريبة للمواد الأولية 
وهياكل أساسية ( طرق النقل. وسائل اتصال. شبكات مواصلات سلكية ولاسلكية » 
طاقة. . . الخ) . وتتصل العوامل البشرية للتوطين الصناعي بالوضع السكاني للبلد وما 
يتوفر في هذا الاخير من يد عاملة سواء على الصعيد الكمي أو النوعي . أما عوامل السوق 
)١9(‏ انظر: -220 12 «رع1[ع1201051151 01021281201028 62025 51لا5 و5عآ» ,؟عاواء81 .11 .3/1 
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فتقوم على أساس ان كل انتاج صناعي ينبغي ان يبرر بوجود طلب فعلي أو كامن. ذلك انه 
يجب ان يتوفر للصناعات المزمع انشاؤها محال تصريف واسع من الناحية الجغرافية . 
ويشكل الاطار الاقليمى الضالة المنشودة فيه| يتعلق بتوفير متطلبات عوامل السوق. وبما ان 
بداية التصنيع اخذت تلوح في الافق» منذ بضع سنوات؛ في عدد من البلدان كالجزائر أو 
مصر أو العراق أوسوريا وعلى نطاق أضيق في بلدان اخرى فيمكن ان يرد علينا بان انطلاقة 
الاندماج الصناعي ستكون عسيرة. ومن المناسب ان نذكرء اولأء ان الاتجاه نحو التصنيع 
هو ظاهرة حديئة في المنطقة . فالقطاع الصناعي لم يكن. عملياًء وجرا في الوطن العربي 
قبل ١١‏ عاماً على الاكثر أو انه كان يقتصر على بعض الم سسات الصغيرة. والحقيقة ان 
قيام الصناعات الحديدة في عدد من البلدان قد اقترن بزيادة هامة في التكاليف وهدر كبير 
كها سبق واشرنا الى ذلك299 , 

ومن المؤكد انه يجب ان يأخذ التخصص الاقليمي المتناسق بعين الاعتبار 
الصناعات القائمة . ولذلك ينبغي ان يتم تنسيق الاستثمارات على مستويين : فعلى صعيد 
الصناعات القائمة ينصب التخصص الاقليمي على تكييف الطاقات ال حالية والاوضاع 
الجديدة للسوق الاقليمية . والهدف من ذلك هو تسيير عمل الوحدات التى سبق وانشكت 
بطريقة رشيدة واستخدام كامل الطاقة الانتاجية وازالة كل شكل من اشكال ادر وتجنب 
اقامة صناعات ممائلة اخرى ان لم تبررها السوق الاقليمية. اما على مستوى الصناعات 
المزمع انشاؤ ها فان التنسيق والاندماج الصناعي يتمثلان بقرارت حول التوجيه المستقبلٍ 
للاستثمارات في عدد معين من الفروع بغية اقامة ال يكل المترابط للانتاج لمختلف البلدان 
العربية ثم تعزيز هذا الهيكل. ان التخصص الاقليمي يمر عبر اختيار الصناعات المشتركة 
وتوطينها . 
؟ الاندماج الصناعي القطاعي واختيار الصناعات المشتركة 


يتوجب ان يتجه التخصص الاقليمي والاندماج الصناعي بين البلدان العربية نحو 
هدف مزدوج : رفع مستوى التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمنطقة ورفض تقسيم دولي 
للعمل مفروض من الخارج. والواقع ان الهدف الاول يحكم الثاني. فيجب ان تنظر 
البلدان العربية الى الاندماج الصناعي باعتباره وسيلة لتركيز جهودها على انشاء مجال 
اقليمي مختلف عن وضعه السابق وقائم على التنمية المستقلة ومنفذا للتملص تدريجيا من 
السوق الرأسمالية العالمية. 


. انظر: الفقرة ج من المبحث الرابع. والفصل الثاني من الباب الاول فيها سبق‎ )١5( 
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وفي اعتقادنا انه بالنسبةلمجال.بسعة مجال الوطن العربي» تنطوي الطريقة القطاعية 
على مزايا هامة في السير نحو الاندماج الصناعي . ان اختيار الصناعات الجماعية والمشاريع 
المشتركة وايجاد تنسيق دائم بين البلدان العربية يشكلان وسيلة فعالة للتصنيع واعادة 
التنظيم ال ميكل على الصعيد الاقليمي. وينبغي ان يتناول تنسيق الاستثمارات مجحالات 
نشاط ( موحدة) واسعة التنوع كمجالات الطاقة والبتروكيماويات والصناعات التعدينية 
والانشاءات الميكانيكية والصناعات الوسيطة والخفيفة . 
لقد جاء ذكر هذه الصناعات على سبيل المثال لا الحصر. فمفهوم ان القائمة طويلة 
في هذا الصدد. وقد ميزنا من بين ما تضمه هذه القائمة ثلاثة اشكال: 
- يبرر التخصص والتعاون في مجال انتاج الطاقة والبتروكيماويات بوفرة المواد الاولية 
وانخفاض مستوى تكاليف الانتاج والاستغلال وشدة المنافسة بين البلدان العربية على 
تصريف هذه المنتجات في السوق الدولية. 
- أما التخصص والتعاون في مجال الصناعات التعدينية وصناعة السيارات فيمليها 
البحث عن اثار السعة واقتصاديات الحجم. 
- واخيراً فان حافز التوزيع المشترك للصناعات الوسيطة والخفيفة ينبئق عن امكانيات 
التكامل والروابط اللمتبادلة التى تحاك بين مختلف الشركاء وعن عدد كبير من العوامل 
الاقتصادية الاخرى( استعمال معايير معامل رأس المال والقيمة المضافة وفترة استهلاك 
الاستثمارات. . . » والبحث عن الترشيد والفعالية عن طريق وضع حد للاستخدامات 
المزدوجة والهدر الناجم عن قصور استخدام الطاقة الانتاجية. . . » واثر الاستخدام» واثر 
ميزان المدفوعات . . . ) . 
أ) الطاقة والبتروكيماويات 
يبدو. لأول وهلة. انه من السهل قيام التخصص المتعلق بانتاج محتلف اشكال 
الطاقة والبتروكيماويات. فنظرا لارتكازه على توفر الموارد الطبيعية يمكن ان ينشأ هذا 
التخصص بحد اذى من التنسيق . ولكن الصعوبةتبدأ مع البحث عن الوسائل المشتركة 
التي تتيح تحويل وجهة صناعات الطاقة نحو الداخل . ذلك ان الارادة السياسية في هذا 
المجال حاسمة. ان تأسيس الصناعة الكبرى وتنمية النشاطات المرتبطة بال هيدرو كربونات 
والطاقة النووية لا يمكن اعداده وانجازه في الاطار الضيق للبلد الصغير0*' وقد يكون مناسباً 
ل ار ا 
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ان تعد وسائل مشتركة من اجل تنسيق سياسات الاستثمار في مختلف هذه المجالاات وذلك 
على الصعيد الاقليمي . 


داخل منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول' '“ فتكوين شركات عربية متعددة الأقطار 
لنقل البترول وبناء واصلاح السفن وللاستثمارات النفطية وللخدمات النفطية والاعداد 
المهني ‏ قد ساهم في تنمية التعاون فيهما بين البلدان العربية . ان ثمارسات مشتركة من هذا 
النوع ينبغي ان تتكثف ويمكن ان تمتد حتى الى بلدان عربية غير نفطية . فيمكن على سبيل 
المثال التفكير بتشييد انابيب لتزويد بعض البلدان غير النفطية بالنفط او الغاز الطبيعي أو 
كليهما. ومن الممكن. ايضاء ان تقام مصانع تكرير ومشاريع بتروكيماوية في البلدان التي 
يتجه نحوها النفط والغاز الطبيعى وذلك ف اطار تخصص قائم على التوازن الا قليمى . 


- وعلى صعيد البتروكيماويات يمكن اعداد برنامج يهدف الى انشاء مشاريع مختلطة بين 
بلدين عربيين أو اكثر لانتاج الموادالكيماوية الرئيسية والوسيطة على اساس الغاز الطبيعي 
الذي تحصل عليه هذه البلدان باسعار متهاودة. وسيكون ذلك في صالح, التصنيع المتعدد 
الأقطار من حيث ان البلدان النفطية وغير النفطية يمكن ان تشترك في مشروع واحد بفضل 
توفر الموارد المالية والطبيعية في المنطقة. ان اقامة المجمعات المختلفة النتي تتممخض عن اثار 
جارفةٍ وآثار (تصل الاماكن ببعضها) "© ستوثق الروابط المتبادلة بين الاقتصادات العربية 
وتعزز تضامنها. كى! يمكن ان تستكمل هذه المجبمعات البتروكيماوية بمشاريع اخرى وطنية 
أو مختلطة لصنع سلع نبهائية كالاسمدة والمواد البلاستيكية والالياف الصناعية والمطاط 
الصناعي وذلك باسعار تنافسية. ان هذه المؤسسات المشتركةء بالاضافة الى المزايا التى 
تقدمها للبلدان الاعضاء لتحويل شكل الصناعة وتغيير ظروف الاستغلال الزراعي بفضل 
الدور الرائد للصناعة البتروكيماوية» تمكن من زيادة ثقل العالم العربي ومكانته في تقسيم 
دولي للعمل كان دائً) في غير صا حه . 


- ومن جهة اخرى فان عزم عدد من البلدان العربية على الدخول في العصر النووي 
يشكل سلاحا ذا حدين. فالواقع ان اعداد برامج نووية تقدم على شكل مبعثر في بعض 


زفحلة انظر: الميدروكربونات. الفقرة ب من المسبحث الثالث» الفصل الثانٍ من الباب الاول فيها سبق . 
)١10‏ انظر -عمتاوعع أء دوأادكتلدأ5)كنا0ها :كد215ه كعستاعز كع0 عتأسدمهمء6” ]1 نامرع 
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الشركات المتعددة الجنسية(*'2, يمكن ان يسبب خيبة أمل لهذه البلدان ويعمق تبعيتها 
التكنولوجية والتجارية للدول الغربية . واذا ما تم في المقابل. بعض التنسيق بين البلدان 
العربية المعنية انطلاقا من برامج وطنية معدة مسبقاً أو في طور الدراسة. فيمكن التوصل 
الى نتائج ايجابية مذهلة. ان وجود مراكز للدراسات النووية» منذ عدة سنوات». وتوفر 
اليورانيوم في عدد من البلدان العربية يحفزان هذه الاخيرة على اقامة تنسيق في هذا القطاع 
البالغ الاهمية من الناحية الاستراتيجية ليس فقط بسبب الضرورات الأمنية وانما من حيث 
التنمية الاقتصادية بشكل خاص . ومن الممكن التفكير في انشاء مركز ذري اقليمى ذي 
ثلاث وظائف اساسية : وظيفة البحث(مركز مشترك للبحوث النووية البحوث الاساسية ‏ 
البحوث التطبيقية- البحوث رار ووظيفة صناعية ( تنسيق الاستثمارات في 
كل امات الصناعة النووية » بحوث مشتركة في مجال تطبيق التقنيات النووية في 
الصناعة/' رولف مره .ويمكن ان تلعب هذه الاخيرة دوراً حاسً) في التنمية الاقتصادية 
والاجتماعية للمنطقة .ذلك ان للصناعة النووية اثاراً جارفة . ولنتوقف هنا عند جانب واحد 
على سبيل المثال. ذلك ان انشاء مراكز نووية يمكن ان يغير شكل منطقة جافة وعديمة الموارد 
بكاملها بفضل تأسيس مجمعات زراعية صناعية . لنذكر. من اجل توضيح هذه الفكرة. 
مثال الحند الى قامت بدراسة مشروعين من هذا النوع: احدهما في كروتش- سوراشترا في 
الغرب والآخر في اوتار براديش الغربية . وفيها يلي بعض معالم المجمع الزراعي- الصناعي 
المزمع تأسيسه في اوتار بارديش . 

لقد ذكرنا هذه المعالم كمجرد مثال لتكوين فكرة عن سعة الوضع الاقتصادي 
للمجمعات الزراعية الصناعية التي تعمل بالطاقة النووية . واذا لم يتم انجاز هذا المشروع 


(14) للمزيد من التفصيل حول الاندماج الرأسي للنشاطات النووية للشركات المتعددة الجنسية انظر: 

.26011 ناع ده أ0107ة عرآ رقة7211مع0 
براهيمي . «تركيز وتزايد الشركات متعددة الجنسية. » في ندوة المشر وعات العر بية المشتركة ودورها في التكامل الاقتصادي 
العري. القاهرة. .١908/١1/18 ١4‏ 

)١19(‏ لقد اكد لنا المهندس الجزائري عبد الوهاب بنيني الذي مهتم منذ عشر سنوات بالقضايا الذرية انه» على عكس 
الادعاءات الوهمية لبعض المختصينء اذا ما عمدت ثلاثة بلدان عربية او اكثر على تجميع طاقاتها العلمية ومواردها المالية فمن 
المحتمل انشاء تكنولوجية نووية جديدة ملائمة لظروف المنطقة الخاصة وذلك في حدود مدة معقولة . ويعمل السيد بنيني» منذ 
بضع ستوات مديراً عاماً مساعداً للجهاز الوطني للبحث العلمي في الجزائر. 

)3١(‏ توجد في الوقت الحاضر تطبيقات للنظائر المشعة في نحو اربعين صناعة. وتتعلق هذه التطبيقات بالتحكم في 
العمليات الصناعية. ان مزايا استخدام العناصر المشعة في المجال الصناعي هي انها تؤدي الى زيادة متواصلة للناتج الفعلٍ 
وتحسين نوعيته . فطرق القياس والتأشير والتتبع والتأبين والاشعاع قد اتاحت الكثير من التطبيقات العملية في البلدان المتقدمة 
في الشرق والغرب . 


5216 


الذي صمم على مستوى مشكلات الند المائلة فان السبب يعود الى عدم توفر الموارد 
المالية . والوطن العربي». الذي يضم مناطق شاسعة قاحلة وعديمة الموارد ويمتلك في الوقت 
نفسه موارد بشرية ومالية كبيرة» يمكن ان بشرع بدراسة حول هذا المشروع. ذلك ان 
المجمعات الزراعية- الصناعية تشكل عامل مها للاندماج الاقتصادي وطنياً واقليمياً 
وللتنمية الاقتصادية والاجتماعية . 


ولكن قوة الآثار الجارفة للصناعة النووية يجب ان لا تخفي اهمية الطاقة الشمسية بالنسبة 


جدول رقم (09) 


المعالم الرئيسية للمجمع الزراعي- الصناعي (ال ند حوض الجانج في اوتار) 


-المحطة الذرية: ١٠١١‏ ميغاوات 


انتاج الاسمدة الازوتية : 
انتاج الاسمدة الفوسفاتية : 
الالمنيوم : 

ابار تغذّيها الطاقة : 


-عميقه 
-متوسطة العمق 


الانتاج الزراعي الاضافي : 
دححبواب. 
-خضروات : 

فرص الاستخدام : 

الاخامن ا 0 


-الاستثمارات : 
-العائد السنوي للاستثمارات : 


المصدر: 


560٠١1‏ ميغاوات) 
٠٠‏ طن سنوي 
ل لمكن طن سنوياً 
طن سنوياً 


١ 
الل‎ 
مليون هكتار‎ 6 


مليون طن 
١7‏ مليون طن 
ليون 

0٠‏ مليوناً 
٠‏ مليون دولار 
٠‏ مليون دولار 
أكثر من /5٠‏ 
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للمنطقة . فالطاقة الشمسية تشكل مجالا آخر يمكن ان يتحقق التعاون العربي فيه بدون 
صعوية . ذلك ان جموعة اليلدان العربية تتواجد. جغرافيا؛ء 5 منطقة كثيفة الاشعاع 
2 اياف لحري الي لحار يجري ساود ودرا لطن راك عور سل 
من مشكلات التلوث المرتبطة بموارد الطاقة الاخرى. وكمصدر محلي للطاقة الحرارية حتى 
وان احتجزها غطاء خفيف من الغيوم؛ يمكن استخدامها بشكل مريح للاغراض السكنية 
وفي بعض الصناعات . وقد حققت الطاقة الشمسية. منذ بضغ :سئوات» تفده ايها , 
ومن الممكن بل ومن المنشود ان تنشىء البلدان العربية مركزاً مشتركاً للبحوث من اجل 
تادل تارنيا وتكوين: تر لوضتها الحافنة: لق هنذا الجال7"1. 

ت) صناعة الحديد والصلب وصناعة السيارات 

© صناعة الحديد وا لصلب 
التعاون العربي في هذا القطاع منذ تأسيس الاتحاد العربي للحديد والصلب في عام 
”»١‏ ولكن هذا التعاون ينطوي على الكثير من مواطن الضعف ويجدر تعزيزه. 
ونتميز صناعة الحديد والصلب. من بين النشاطات الصناعية. بكونها تتطلب تعرئة 
لوسائل مالية ضخمة غالبا ما تتجاوز طاقة تمويل البلدان الصغيرة» وسوقاً واسعة تبرر 
الانتاج الكبير. ونظراً لعدم قابلية هذه الصناعة للتجزئة وارتفاع درجة كثافة استخدام 
رأس المال فيهاء فمن المرغوب فيه والممكن ان توحد البلدان العربية جهودها لتحقيق 
الفائدة القصوى من اقتصاديات الحجم والوفورات الخارجية للمجه همات التعذينية 
الكبرى. ان انشاء المجمعات المختلطة ووصلها ببعضها يشكلان «شرطأً ضر ورياً لتجاوز 
الكيان الوطنى والاقتصاد المحلى» كما يؤ كد ف. بيرو (<نا0م:26 .1) . 


أن توفر معدن الحديد (اكثر من , 4 مليار طن- انظر الجدول رقم (01) والغاز 
الطبيعي (الاختزال المباشر بالغاز) والطاقة لدى المجموعة العربية يهيئها لنوع من 
التخصص وللتنسيق الوثيق . لقد حان الوقت لأن تنسق البلدان العربية» في اطار الاتحاد 

)7١(‏ لقد حدثنا السيد عبد الوهاب بنيني المدير العام المساعد للجهاز الوطني للبحث العلمي عن الامكانيات الضخمة 
للجزائر ولبلدان عربية اخرى في محال البحث التكنولوجي المتعلق بالطاقة الشمسية. وهو يشرف. شخصياء على عدد من 


الدراسات التي سوف تعلن نتائجها المذهلة على الملا خلال فترة وجيزة . 
(١؟)‏ انظر: الصناعات التعدينية الفقرة ج من المبحث الثالث للفصل الثاني فيها سبق . 


د" 


العربي للحديد والصلب, نشاطاتها في محال الصناعات التعدينية ان ارادت تجنب المساهمة 
في خلق اسباب اضافية لفشل مشروع الاندماج . والواقع ان البرامج الوطنية لانتاج الحديد 
والصلب ليست متناسقة وتتجه كلها نحو تصدير منتجات الحديد والصلب. وهكذا كان 
المشروع الجزائري لانشاء مجمع في منطقة وهران الذي يبدف الى انتاج ١6‏ مليوناً من 
الاطنان بواسطة جمع الحجار في الوقت الذي سوف لا يتجاوز فيه الاستهلاك المحلي. 
طبقا لافضل الاحتمالات» من ٠١‏ الى /١6‏ من الانتاج في عام 19420. وكذلك الحال 
بالنسبة للسعودية التي قررت انشاء وحدة. بطاقة انتاج سنوية مقدارها ” ملايين طن. 
تستخدم معدن حديد مستورد من بلدان غير عربية وتوجه منتجاتها نحو التصدير الى 
البرازيل . وهكذا يمكن ان تصل البلدان العربية الى النتيجة الغريبة التالية : في عام ١44.0‏ 
سيكون انتاج البلدان العربية من الصلب (ما يوازي اكثر من ٠١‏ مليونا من الاطنان 
سنوياً) اعلى من طلبها ١5(‏ إلى ١8,1/‏ الي ا ا اك 
ذات الفائض الى تصدير فوائضها من مواد الحديد والصلب الى خارج المنطقة في حين ان 
البلذان العربية و اله الوطن العربي. وبدلا من 
ان تعمل البلدان العربية على ايجاد 7 نخصص اقليمي ف :1 محختلف مواد الحديد والصلب 
يقوم على اساس الحاجات الاقليمية؛ انحرفت نحو طريق مختلف . وفي اعتقادنا انه اذا ما 
ل ل م ور . وسيكون من 
الضروري ان تعمل البلدان العربية على تعديل انتاج الحديد والصلب العربي وفقاً لحاجات 
المنطقة. وينبغي ان لا تخضع تنمية صناعة الحديد والصلب لحوافز اخرى غير تلك التي 
تتطلبها التنمية الاقتصادية للآمة العربية . من هنا تقوم ضرورة تنسيق خطط التنمية وتحديد 
حاجات الفروع الصناعية الأخرى من منتجات الحديد والصلب على الصعيد الاقليمي . 
وينبغي ان تعمل البلدان العربية على تشجيع وتنظيم تطور المبادلات الاقليمية لمنتجات 
الحديد والصلب . 

© صناعة السيارات 

يتيح التقدم الفني» في كل النشاطات الصناعية وصناعة السيارات على الأخص» 
الااستفادة من زيادة احجام الانتاج في تخفيض تكلفة الوحدة المنتجة. وقد أدت زيادة 
الاحجام الحرجة. في البلدان المتقدمة, الى ان يشتد تركز المياكل الصناعية” "> أما البلدان 


(؟) حول مفهوم الحجم الخرج انظر: 
5 :22001111011 06 511101165 1225565 065 60115131116 61693261011[» .516350 .0 
- 15011511121153 «. كع1أ120105]11 1525 ناأعنااك دعل أء [11011013 0111111612 لال 67011011011 1[ كلاذ 
3 .20 .20 صلععلانا8 ر166 0001م أع دملا 


حي 


العربية فبمقدورها الانتقال مباشرة من مرحلة التشتت البالغ الذي تتواجد فيه حالياً إلى 
مرحلة التركز المشترك والمدروس والمنظم على الصعيد الاقليمي . وتتباين المزايا الناحمة عن 
التركز من بلد إلى اخر وتعرف باسم عامل التدرج . أما القانون العام الذي يستخدم هنا 
فهو ك) يلي 4": 


تت 


حيث كو تمثل كلفة الانشاء الاساسي بطاقة طو , كي تمثل كلفة الانشاء بطاقة 
طير. أمات فيمثل عامل التدرج وهو دائمًا اقل من الواحد الصحيح. ففي صناعة 
السيارات, ولانتاج سنوي يتراوح بين 70٠٠١‏ و ٠٠٠٠٠١‏ مركبة, تأخذ عوامل التدرج 


القيم التالية : 


عوامل التدرج 
صنع الاجهزة الميكانيكية. . . ره 
ضغط قطع هيكل المركبة الخارجي . . . /الاره 
صهر <<< مى للم ما اا 
معالحة المواد المصهورة (عمليات الحدادة) ٠,4‏ 
التركيب النبائي اه 


ان تكلفة الوحدة المنتجة تنخهفض كلا ازداد الانتاج وكبر جبجم الوحدات 1 والواقع 
ان العلاقة بين التكاليف والاحجام وثيقة 5 صناعة السيارات ىا تدل على ذلك الارقام 
التالية : 


(4؟) انظر: 
-أ201مع6 رونادء 1 أأكناز أ 126616 :22100310 تأأنام ذأع21أكنالها كاأعزه:م دعنرل» ,مرعل1 
3 ,20 .20 لتلأعالن8 ,عا ؟ناعنل0"م اء سملاهدتادت)كنلس] «رعن0 

انظر كذلك: 
-1123م 112 عط لهة ععمعلأر8 عط تأسمماط عه عدزد لمة علدء5 01 وعتسمممء» ,اعاائء 1 رملراد 
7١ 7111‏ روعنلت)5 عععاعةةا مضه كه لممعتاول «ردء مناه عماتمماءباء10آ +10 كدمل) 
1-2 .0ض ,(1975) 


رف 


اتج الستوي من السيارات| رقم لاسي انكل رحد لاج 


إن ضيق الاسواق المحلية في البلدان العربية ينبغي ان تحفز هذه الأخيرة على تحقيق 
مشاريع مشتركة في هذا القطاع. فالحصول على اكبر قيمة مضافة ممكنة للوحدة المستثمرة 
يساهم في زيادة النمو الاقتصادي”*".وابرز المزايا التي يحققها المشروع المتعدد الأقطار 
واقصرها طريقاً هي تلك التي تتواجد على مستوى الانتاج المرتفع الذي يمكن بلوغه بأقل 
كلفة . وعلى الرغم من ان برامج صناعة السيارات قد انطلقت في بعض البلدان العربية فا 
زال الوقت مناسباً لكى تنسق هذه البلدان جهودها من اجل تحقيق اقصى ما يمكن من مزايا 
الانتاج الكين والكتفعضن: 

لقد قدر عدد السيارات في المنطقة العربية لعام 191١‏ بحدود ١١111788‏ عربة 
خاصة و 061/17/11 مركبة صناعية و/4704١‏ جراراً زراعياً. كما قدرت الحاجات السنوية 
للمنطقة على النحو التالي : 4 عربة خاصة و 08756٠01‏ مركبة صناعية و 751١66‏ 
جراراً صناعياً كم| يشير الى ذلك الجدول رقم (9)50© . 


(36) كأن يكون: 

ع > علاقة الانتاج /ررأس امال 3 ص 
تت 

م - ل - معامل رأس المال - تت 


حيث قى ض - القيمة المضافةالسنوية. ت - الاستثمار الضروري للحصول على هذه القيمة المضافة . ففى غياب التنسيق 
الاقليمي سيكون الاستثمار مرتفيعا وكذلك معامل رأس المال (5). الامر الذي يؤدي الى هبوط نمو الاقتصاد كما يلٍ: 
و> د(ا-در) 
حيث: و - معدل تمو الاقتصاد, د - معدل الادخار» د لفان الاستيراد. 
ومن اجل المزيد من التفصيل حول موضوع العلاقة بين رأس المال والانتاج. انظر: 
لاق غ011مم163 «رمملاعن لهم 18 أء أمختمةء ع1 عزامء كمملداءء دعل عدلزاهمة» ,عمغررد8 .م 
1955 8193 رعمتهعسة؟؟ عناوهدا عل قعاأكتسرعصمىء دعل دعمعده) 
(56) المصدر: 
عادل جزارين, «امكانيات قيام المشروعات المشتركة في بعض الصناعات الهندسية. » في ندوة المشروعات العربية 
المشتركة ودورها في التكامل الاقتصادي العربي. القاهرة. -١1‏ 49/11/18ا9١.‏ 


>" 


يتيح هذا الحدول تكوين فكرة حول سعة السوق الاقليمية . وعلى الرغم من ذلك. 
فلم تجر اية محاولة جدية للتعاون في مجال صناعة السيارات . 

لقد عملت المغرب والجزائر وتونس ومصر والسودان والعراق وسوريا ولبنان. 
بدرجات متفاوتة. على اقامة وحدات تجميع للمركبات بدون ان تحاول الاستفادة من المزايا 
الكامنة للسوق الاقليمية او اسواق المناطق العربية المختلفة. وقد ذهب بعض البلدان» 
كالجزائر ومصر. الى ابعد من ذلك إد اخذت هذه البلدان بانتاج مركبات (جرارات 
زراعية ومركبات صناعية ) حيث يبلغ معدل اندماج هذه الصناعة 2/536 


ويمكن تصور عدة صيغ لقيام تعاون عربي في هذا المجال. لنذكر مثالين فقط على 
سبيل التوضيح : 

-الانتاج المشترك . من الممكن ان تشترك البلدان العربية في اقامة مجمع كبير من اجل 
اشباع الطلب الاقليمي أو طلب منطقة من مناطق المجموعة العربية. وبما أنه يوجد ما 
يقرب من 0٠٠١‏ قطعة مختلفة في كل عربة خاصة فيمكن ان تعمل البلدان العربية على 
انشاء نوع من التخصص حسب صنف العمليات . فيمكن ان يكلف بلد بصناعة الأجهزة 
الميكانيكية. واخر بضغط قطع هياكل السيارات. وثالث بانتاج المواد البلاستيكية ورابع 
بالتركيب النهائي . . . . وهكذا تستطيع البلدان العربية المتشاركة الاستفادة من اثار 
اقتصاديات الحجم البارزة في هذا الفرع. 


-التكامل. يمكن للبلدان العربية ان تستهدف اقامة مجمع حسب صنف المركبة 
لمواجهة احتياجات المنطقة باكملها. فيستطيع احد البلدان, على سبيل المثال. التخصص 
في انتاج العربات الخاصة واخر في انتاج المركبات الصناعية وثالث في صناعة الجرارات 
الزراعية . ويكلف كل مجمع بمواجهة طلب مجمل المنطقة . والواقع ان بين هاتين الصيغتين 
توجد مجموعة من الامكانيات الاخرى ولكن المهم هو قيام تعاون بين البلدان العربية 
لانشاء صناعة سيارات على اساس الحاجات الاقليمية الحقيقية لتفادي التكاليف الزائدة 
والهدر والاستفادة من اقتصاديات الحجم وتعزيز التضامن الاقليمي عن طريق ايجاد 
مجالات تكامل حقيقي وخلق روابط متبادلة وثيقة. 


هه" 


عدد السيارات 
الحاجات السنوية 
عدد السيارات 

الحاجات السنوية 
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الملجموع| عدد السيارات وم5ال١ا١ذ‏ | لاالالاهمه | 5.0186؛١‏ 
الحاجات السنوية 64و ه؟| / 0 16>" 


جدول رقم (50) 
ل ص اك ا لت تلفق 
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وفي دراسة كرست للتعاون المغربي في هذا المجال يمكن ان نلاحظ بانه في عام ١9/٠‏ 
ستكون ملامح السوق المغربية كما يلي(" : 

-عربات خاصة: 85514٠‏ 

مركبات صناعية : ١15451426‏ 

-جرارات زراعية: ١51٠٠١‏ 


واذا ما اخذنا بعين الاعتبار علاقات التكاليف_ الاحجام في صناعة السيارات- 
فسيكون لدينا الشكل رقم (0) حيث تبين المنحنيات انه بالقياس الى تكاليف تتحقق 
بمعدلات بالغة الارتفاع يودي انتاج مركبة في السنة الى زيادة في الكلفة بنسبة 
7*٠‏ في الوقت الذي يقتصر فيه انتاج ٠‏ على زيادة طفيفة تقل عن ه/. 
يضاف الى ذلك انه اذا ما اخذ بعين الاعتبار معدل الاندماج بالقياس الى انتاج بالغ 
الارتفاع ايضا فان صنع ٠‏ مركبة يتحقق كلية )/١١١(‏ في بلد ما يسبب زيادة في 
الكلفة بنسبة /٠٠١‏ في حين ان انتاجا سنويا مقداره 06٠6٠٠‏ مركبة لا يزيد الكلفة الا 
بحدود 57/. 


وعلى الرغم من الانتقادات أو التحفظات التي يمكن ابداؤها ازاء الافتراضات 
التى يقترحها المؤلف فان ما ورد من ارقام يبين بجلاء اهمية التعاون بين عدة بلدان عربية 
في تشييد المجمعات الكبرى والانتاج الكبير مع الاخذ بعين الاعتبار معدل الاندماج .وهكذا 
تولد الحلول الخاصة بالاكتفاء الذاتي التي سكت بها البلدان العربية لغاية الان الى زيادة 
بالغة في التكاليف . ولكنه ما زال ممكناً أن يعد برنامج اقليمي لتنسيق النشاطات في هذا 
القطاع بشكل أفضل مع الأخذ بعين الاعتبار الوحدات القائمة الأمر الذي يتيح للوطن 
العربي احتماللات صناعية تنطوي على الكثير من مسببات النجاح, ويزيد من قدرته على 
المساومة ازاء الشركات المتعددة الجنسية. ومن المناسب ان نذكر بائنا تناولنا الصناعات 
التعدينية وصناعة السيارات على سبيل المثال فقط . واذا ما امتدت هذه الدراسة الى فرو.ع 
اخرى فيمكن العثور على اقتصاديات حجم هامة تنجم عن توسيع المجال والانتاج الكبير. 
ويعطينا الجدول رقم )51١(‏ فكرة عن اقتصاديات الحجم في عدد من الصناعات . 

(/70) انظر : 

3251ل كمتطةقطع112 2[5م كع1 ع امع 6231م م00 عل 65غ5515111ه0م 5ع مع مقاط » .لم512 .0 


.20 قلاع أاناظ ور 01001111716 أع م1 )وذ أله أ)15 120 «رع11 31001100 عأنأكنال2!'! عل عملاقدره0 
.3 ,20 


/اه >" 


الشكل رقم (ه) 
التكاليف الزائدة لصنع الاجهزة الميكانيكية بالقياس الى حجم الانتاج 


كلفة الصنع 


(الاساس : كلفة زائدة قدرها صفر لمنتج أور وب كبير رقم قياسي 


وانتاج ...هل مركبة سنوياً) التكاليف الزائدة 


مكائن معيارية مكائن لكل الاستعمالات الف 


327326 


تق 


١ 


5٠ 


1١4٠ 


الانتاج السنوي من المركبات 


واوعءو ووو و56" وعثعثءد١٠أ‏ 


المصدر: نآ 


"4 


الجدول رقم (31) 
اقتصاديات الحجم في نكاليف الانتاج لبعض الصناعات التحويلية 
الانخفاض الاقصى 
في تكاليف الانتاج 


بالاف الاطنان /صنوياً 
كلفة الطن بالدولارات الااميركية لعام 6.ى 1ض 
استيلين : الطاقة بآلاف الاطنان/صنوياً . 
كلفة الطن بالدولارات الاميركية لعام 1١95٠‏ 
نيترات الامونيا: الطاقة بآلاف الاطنان سنوياً 
كلفة الطن بالدولارات لعام يذل 
زجاجات البيرة (زجاج) : الطاقة عدد المكائن 
بالدولارات لعام ١926©1/‏ 
بالاف الاطنان/سصنويا . 
بالدولارات لعام 64 
بالاف الاطنان/سنويا 
بالدولارات عام 4 
بآلاف الاطنان/ سنوياً. 
بالدولارات لعام ل لاحل 
كلورور البوليفينيل : الطاقة بآلاف الاطنان/ستويا . 
كلفة الطن بالدولارات لعام ١97٠‏ 
الصلب(محممل المنتجات) :الطاقة بآلاف الاطنان/سنويا . 
كلفة الطن بالدولارات لعام ١9575‏ 
-] منسوجات قطنية (خيوط خشنة) :الطاقة | عدد بكرات النسيج/ آلة الحياكة 
الرقم القياسي 
عدد بكرات النسيج/ الة الحياكة 
الرقم القياسي 


.98-99 .مم «. 010865165 علتمماءمع2آ1 جه كممنمةء نامض[ عط لمة ععمعلتنات عط1 نتمواط زه عمتذ لمة علوءك كه كعتسمومءط» .أعلاع1 


ج) التخصص في مجال صنع المواد التحويلية 

لقد كرسنا الفقرتين السابقتين لصناعة الطاقة والبتروكيماويات وصناعة الحديد 
والصلب وصناعة السيارات لأن هذه الفروع المنتجة لمواد اساسية وسلع شبه منتهية 
ووسائل انتاج تعتمد على الموارد الطبيعية. كى) يبدو ان التخصص في هذه الفروع أقل 
صعوبة خاصة عندما نأخذ بعين الاعتبار المزايا المتعددة التي يحققها الانتاج الكبير. والواقع 
ان شدة كثافة استخدام رأس الال في هذه الصناعات وطول الفترات الزمنية اللازمة 
لاستهلاك الاستثمارات وتأثرها البالغ باقتصاديات الحجم تحفز على التعاون الاقليمي 
والتخصص . ان ابراز اهمية التخصص في هذه الفروع «الثقيلة» يستجيب لمتطلبات اعادة 
التنظيم ال ميكل للقطاع الصناعي الذي يقوم على اقامة مجمعات كبرى ذات اثار جارفة . 

ويختلف الوضع عند تناول صناعات الاستهلاك . فقد يكون الحديث عن الانسجام 
والتنسيق, في هذا المجال. اكثر ملاءمة من التخصص . ذلك ان انتاج سلع الاستهلاك 
يستجيب الحاجات سوق داخلية لبلد معين ولا يتطلب تعبئة وسائل فنية ومالية هامة. غير 
انه انطلاقاً من سعة الاسواق الوطنية والعزم على زيادة المبادلات الاقليمية وما يشوب 
التتقسيم الدولي الجالي للعمل من عيوب فمن الممكن ان يقوم تعاون اقليمي في مجال انتاج 
عدد من المواد التحويلية. ومن المناسب على هذا المستوى من التحليل ان نرجع بشكل 
مقتضب الى نقطة نظرية وعملية تتعلق بهذا المجال الصناعى والمكانة التى يحتلها في 
الاقتصاد العالمي . ان التقسيم الدولي للعمل الذي يقوم على المبدأ العام للمزايا النسبية 
واستغلال البلدان المستعمرة أو الخاضعة قد ادى الى تركيز جهود البلد المسيطر على الانتاج 
التحويلٍ النهائي (الذي يتطلب درجة عالية من التكنولوجيا وعمليات انتاج متقنة» ويدا 
عاملة بالغة المهارة وادارة رشيدة وفعالة). وقد كانت نتيجة ذلك ان ابقيت بلدان العالم 
الثالث في هياكل اقتصادية أولية بصفة اساسية. 

لقد ازداد الانتاج الصناعي للبلدان النامية بنسبة 5,5/ في المتوسط سنوياً خلال 
الفترة ١97١-١956‏ وبنسبة 8,4/ في عام 1917/7 . غير ان نصيب الانتاج التحويلٍ م 
يتغير قط. فقد كان /ار5/ في عام ١97٠+‏ و5,9/ في عام 141/7 . كما ان نصيب اميركا 
اللاتينية في الانتاج الصناعي لبلدان العالم الثالث قد بلغ 8 , */ في حين ان نصيب كل من 
اسيا وافريقيا كان على التوالي 7,5 / و ه,./0*') 

(58) انظر: 


وعصرةاطمهم :امع جرعممماءقل عل عأملا مع دلإهم كعل 1201051212115361028» ,.0 .10 .1 !8 .لآ 
بلضوعع5 ,.0 .2 .1 .لأ .نا أن ععمعععكدهن) للععمع0) متسعءلوووعء76 رملاعة اء عالق امع مقلم ه] 
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بعد هذا العرض الموجز لمجمل الظروف العالمية يتوجب ان نتوجه نحو التعاون 
العربي في هذا المجال . ان دور الوطن العربي ينبغي ان يرتكز على اتباع سياسة صناعية 
تقوم على ال هدف التالي : محاولة اشباع حاجات الاستهلاك الحقيقية للجماهير بانتاج اكبر 
كمية ممكنة من المواد التحويلية والعمل على جعل التكامل الكامن لمختلف الاقتصاديات 
العربية حقيقياً عن طريق سلسلة من الاجراءات التدريجية في الزمان وفي المكان بفضل 
تنسيق الخطط الوطنية . 

ان كون بنية الاستهلاك متجانسة بما فيه الكفاية في البلدان العربية ( ومن المحتمل 
ان تبقى كذلك لمدة طويلة طالما ان هذه البلدان لم تبلغ درجة عالية من التصنيع الشامل ) 
سيتيح الشروع بتنسيق للاستشارات في هذا المجال على الصعيد الاقليمي . وعلى البلدان 
ذات الاتجاه الزراعي » خاصة اذا كان حجمها صغيراً » ان تعطي الاولوية لاقامة وحدات 
صناعية يمكن ان تستخدم كمدخلات مواد اولية من اصل زراعي وتنتج سلع استهلاك 
غذائية وصناعية . فعلى هذه البلدان ان تحقق الفائدة القصوى من مواردها الزراعية وان 
تعمل على تنمية كافة فروع الصناعات الغذائية . ومن الممكن ان يتخصص بعض البلدان 
في انتاج وتصدير ( الى خارج المنطقة ) معلبات الفواكه والخضر وأن يتخصص البعض 
الآخر في انتاج وتصدير السكر والتبغ » وان تتخصص بلدان اخرى في انتاج وتصدير 
المنسوجات الخ . وينبغي ان لا يحول هذا دون إقدام البلدان الأخرى على انتاج مثل هذه 
السلع اذا ما سمح بذلك وضعها الطبيعي ومناخها . وعلى اية حال فان حاجات المنطقة 
بالغة التعدد واخذة بالتزايد كما سبق وأشرنا الى ذلك" . من هنا تأتي الضرورة القصوى 
للعمل على ايجاد نوع من التنسيق للاستكثمارات في هذه الفروع . وينبغي ان يمتد هذا 
التنسيق الى مجحالات صناعة الاحذية ومعاجين الورق وصناعة الورق والمنتجات الكواوية 
والادوية والملبسات والاثاث . . . الخ وكذلك الى الصناعات المعدنية والميكانيكية 
والكهر بائية . 

وتلعب البنية الجغرافية التي يمليها توزيع مناجم المعادن دوراً اساسياً في تسهيل 
التخصص والتعاون فى مجال صناعة المعادن غير الحديدية . إن وفورات هامة يمكن ان تتحقق 
بسبب التعاون الاقليمي في مجال الصناعة الكباوية » الذي يتيح إمكانية انتاج كبير 
واقتصاديات حجم . وهكذا يمكن التفاهم حول توزيع انتاج الاسمدة والمنظفات 
والاصباغ ومبيدات الحشرات والاعشاب الطفيلية والمنتجات الكباوية الخاصة بصناعة 
النسيج والمنتجات الصيدلانية . . . الخ . انالتخصص والتعاون في انتاج مختلف المواد 

(9؟) انظر: المبحث الثاني من الفصل الثاني فيها سبق . 
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التحويلية يقودان الى الاتجاه نحو اقامة صناعة ميكانيكية وكهربائية . ذلك ان هذه الاخيرة 
تنتج المكونات الفنية لرأس المال الثابت ( المكائن والادوات ) لكل الصناعات . من هنا 
تبرز الأهمية الخاصة لهذه الصناعة في عمليات تصنيع الوطن العربي . وعليه ينبغي ان 
تبرم اتفاقات تعاون من اجل تنمية وتنظيم الصناعة الميكانيكية والكهر بائية آخذة بنظر 
الاعتبار المؤ سسات القائمة في بعض البلدان كمصر والجزائر . ويجدر ان يسترعي الوضع 
الحالي والمستقبليٍ ( ىا يظهر من الخطط الوطنية أو البرامج الوطنية للاستثمار) اهام كل 
البلدان العر بية نحو ضرورة توزيع الادوار بين مختلف الصناعات الميكانيكية القائمة أو 
المزمع انشاؤها في مختلف البلدان الاعضاء على اساس من التنسيق المشترك . ان الاحساس 
الا ام رما حر ناوعا ب الاوك ل بال ار ا الوق ااا 
تنظيم هيكلىي للمجال الاقليمي العربي على اساس ثم تقسيم تقسيم دولي للعمل من شأنه ادماج 
الامكانيات الطبيعية والبشرية والتقنية والمالية ويجاللات سوق كل بلد من البلدان ل : 


ويمكننا الجدول رقم (؟5) . المتعلى بالتكوين الجديد لرأس المال المتوقع 
استهن'.امه في الصناعات الاستخراجية والتحويلية للفترة 191/8 - 1498٠0‏ » من أن ندرك 
بشكل اوضح وضع القطاع التحويلي . ولكن هذه الدراسة لا تنطلى من الاعتبارات 
المشار اليها اعلاه والتي يمكن ان يؤدي الالتفات اليها . الى مبالغ تفوق الى حد بعيد ما 
تضمنه الجدول السابق الذكر . وقد اوردنا هذه الارقام من اجل تكوين فكرة عن اهمية 
الاستثارات المستقبلية في هذه الصناعات . والطريقة المتبعة في هذه الدراسة تبدو . في 
الواقع » قاصرة لأنها تنطلق من افتراضات نمو صناعي لكل من البلدان العشرة المعنية دون 
الاخذ بنظر الاعتبار امكانيات التكامل لمختلف الاقتصادات الوطنية وضرورة اعادة تنظيم 
هياكل هذه الاقتصادات التي تتطلب تنمية صناعية مشتركة تقوم . في أن واحد . على 
الأهداف المرتبطة بالتنمية الاقليمية المستقلة واشباع الحاجات الحقيقية ماهير المنطقة . 
وعلى الرغم من التحفظات التي يمكن ابداؤ ها بخصوص الارقام التي تتضمنها هذه 
الدراسة (انظر الجدول رقم (515)) فمن الممكن ملاحظة المستوى المرتفع 
للاستثمارات في الصناعات الاستخراجية والتحويلية لستة بلدان عر بية والتي تقدر بحوالي 
ثلاثة مليارات من الدولارات للفترة 148٠ - ١91/8‏ . واذا ما نحم ان تأخحذ بنظر 
الاعتبار حاجات البلدان العربية الاخرى وامكانياتها المالية والاهداف الاقليمية لاعادة 
التنظيم الهيكلٍ فمن الممكن . بكل بساطة . تجاوز ضعف هذا المقدار . 

غير انه من المناسب ان نلاحظ ان التخصص والتعاون . في مجال الصناعات 
« الثقيلة » الرائدة أو صناعات سلع الاستهلاك . يطرحان مشكلة بالغة الحرج ينبغي ان 


خض 


تجد حلاً مسيقاً ٠‏ الاوهي مشكلة توزيع مزايا وتكاليف الاندماج الصناعي . 
توزيع المزايا والتكاليف 


لقد كرست كتابات عديدة لقياس مزايا وتكاليف الاندماج في البلدان النامية2" . 
وقد انصبت هذه الدراسات على تجارب الاندماج في اميركا الوسطى وافريقيا واميركا 
اللاتينية معتمدة على معيار الدخل القومي أو معيار التجارة الاقليمية او التوزيع الجغرانى 
للنشاطات الصناعية او العوائد الضريبية أو الخدمات المشتركة . 

أما موضوعنا هنا فهو يختلف من حيث ان اهتامنا يتجه . فى هذه المرحلة . الى 
الاندماج الصناعي الاقليمي من جهة وان دراسة مزايا وتكاليف الاندماج تنصب على 
اجراءات مستقبلية وليس على تقييم تجربة سابقة من جهة اخرى . 


أ) اعتبارات عامة 


لقد سبق واشرنا الى ان الهدف البعيد المدى للاندماج الاقتصادى الاقليمي بين 
البلدان العربية هو تعديل اممياكل الحالية للانتاج من اجل بلوغ مستوى اعلى من التنمية 
الاقتصادية والاجتّاعية . والواقع ان العامل الرئيسي الذي يمكن ان يحفز بلدا عر بيا على 
الانضمام الى المجموعة هو احتال تحقيق عدد من المزايا من جراء ذلك . 


(0) انظر من بين الدراسات التي اجريت حول هذا الموضوع: 3 عنقم 626010203011م ]ا رمموط80 .رآ 
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جدول رقم (؟55) 
التكوين الجديد لرأس الال الثابت المتوقع للصناعات الاستخراجية والتحويلية 
للفترة ١98٠0 - ١91٠‏ بالاسعار الثابتة للسوق لعام ١9514‏ (القيم بملايين الدولارات ) 


ا ا 1 ا 2 2 
ككل كت ليك فاه تكادنة نكافة لقسئرة انحافك 


لصناعات 0 


الدباغة ومعالجة الجلود 
صناعة المطاط 


صناعةالمنتجات المعدنية 


المصدر لوامسفط'! عند كناك رمعاركم غ10 رنود أت 20 عاللزفصضوعظ ركمملاهل8 لع1زولاآ 
ل :طش 15زللم) لوا نل عموتلة4 د أعتساكنافصأ اسمعسعممماء06 نال ممتأهمكزم 
.(1972 ,ركصه1)ةل] 
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ويمكن ان يشار الى ان اختلاف مصلحة الاقليم عن مصلحة البلد يحد من اندفاع 
البعض نحو الانضمام الى المجموعة الاقليمية . وقد تصح هذه الملاحظة في مناطق سبق 
واستقرت هياكلها الصناعية الأمر الذي يختلف عا نحن بصدده . فالاقتصادات 
العربية » في الواقع » مفككة واساساً أولية » وما زالت البلدان العربية على اول الطريق 
في مجال التصنيع 5 من هنا يأتي التوافق » في الموضوع الذي يبمنا » بين المصلحة الاقليمية 
والمصلحة الوطنية شريطة اتخاذ حد ادنى من الاحتياطات . 

ان اهم المزايا التي يمكن ان تحصل عليها البلدان الاعضاء في انضم مها الى التجمع 
الاقليمي هي التالية : 

- تغيير الهياكل الصناعية . 

- زيادة عوامل الانتاج . 

الاستفادة من اقتصاديات الحجم 

- تعجيل النمو الصناعي . 

١‏ ) تغيير الياكل الصناعية. لاحظنا ء فيا سبق . ان التخصص والتعاون بين 
البلدان العربية » فى اقامة وتنمية صناعة الطاقة والبتروكهاويات والحديد والصلب 
والصناعات الميكانيكية والكهر بائية والتحويلية » سيساعدان فى انشاء وحدات صناعية 
ديناميكية قادرة على تعجيل عمليات تطور وتغيير ا هياكل في المنطقة . سوف تتيح عملية 
اعادة تنظيم الشياكل هذه امكانية معالحة تخلف المنطقة الذي يتصف بالاختلال الهيكليٍ 
والاقليمي . 

وينبغي الا يتم التوزيع الجغراني المشترك للنشاط الصناعي وتوطين الصناعات 
الرائدة على حساب البلدان الفقيرة . فالملاحظ ان هذه الاخيرة تفتقر لرؤ وس الاموال 
ولكنها تمتلك موارد طبيعية أو بشرية أو كلتيهها على قدر كبير من الأهمية في حين ان البلدان 
النفطية الغنية مالياً تفتقر الى عوامل الانتاج الاخرى ( العمل . الأراضي الزراعية ) . 
ويمكن تسهيل عملية توزيع الوحدات الصناعية عن طريق تخصيص اضافي في العوامل 
لمختلف اقتصادات المنطقة . ومن شأن اتخاذ اجراءات مختلفة للتسوية واقامة انتاج 
مشترك ( حيث يشترك البلد الذي تقوم الصناعة على ارضه مع بلدان اعضاء اخرى ) 
تصحيح آثار الاستقطاب للمجمعات الكبرى التي ستوزع ارباحها بين مختلف الشركاء . 


" ) زيادة عوامل الانتاج . تكمن بعض المزايا التي يمكن ان تحققها البلدان 
الاعضاء » من جراء الاندماج الاقليمي 3 قٍ التوزيع الامثل لعوامل الانتاج . ان تكتل 


"5. 


الاقتصادات العربية والتصنيع الداخلي سيمكنان من تحقيق زيادة ملحوظة قُِ عوامل 
ووسائل الانتاج . فالوضع الحالي . الذي يقسم الوطن العربي الى مجموعتين من 
البلدان : بلدان صغيرة وقليلة السكان ل تتمتع بوسائل مالية ضخمة وبلدان كبيرة 
مكتظة بالسكان وغالبا ما تمتلك موارد طبيعية متنوعة غير انها تعاني من شحة رؤ وس 
الأموال . يشل المنطقة ويجعلها تابعة اكثر فاكثر ازاء الخارج . وعلى العكس من ذلك . 
فان اشتراك مختلف البلدان فى تجربة اقتصادية واحدة سيساهم في زيادة عوامل الانتاج 
الني من شأن توزيعها واستخدامها الرشيدين رفع انتاجية العمل وفعالية المياكل. وهكذا 
يمكن وضع حدر للشحة المزمنة في العملات الاجنبية التي تشكل عقبة امام تنمية بعض 
البلدان العربية التي يزيد عجزها التجاري ال هيكلي من مواطن ضعفها . وسيوضع . 
بالطريقة نفسها. حد لنقص اليد العاملة الماهرة والاقل مهارة في البلدان القليلة السكان. 
ومن اجل تفادي اختلالات جديدة قد تنجم عن حرية انتقال الاشخاص 
اذ الاي الأمرال ونير عار يعض البلدان الاعضاء » سيكون ضرورياً » أن تسوى 
هذه المسألة بدقة بحيث يمكن تحقيق اكبر قدر ممكن من مصالح الاقتصاد الاقليمي 
والاقتصادات الوطنية . ان الاستخدام الفعال لعوامل الانتاج التي اصبحت وفيرة في 
المنطقة سيساهم في تعجيل عملية الاندماج الاقليمي 


*) الاستفادة من اقتصاديات الحجم. ان توفر وغزارة عوامل الانتاج تمكن 
البلدان العربية من اجتياز المراحل على طريق التصنيع . فانشاء المجال الاقليمي سيخلق 
سوقاً موسعة . وسيكون ممكناً تعد جمعات كبري ووجدات مداع تسرى قم 
تكاليف الانتاج فيها اقل بفضل التوجه نحو الانتاج بكميات كبيرة . والواقع ان سوقاً 
موسعة تتيح فرصاً اكثر للتخصص الاقليمي . وهكذا ستكون لعافتت 
مصانع متفرقة العمليات التي تجرى عادة في نفس الوحدة . كما تجعل السوق الموسعة » 
بالاضافة الى ذلك » الاندماج الرأبي زالااسى مدا تصحود بذلك وفورات . وتتيح إقامة 
صناعات جديدة ( ثقيلة وخفيفة ) تخفيض المستوردات المتأتية من بلدان ليست اعضاء ءقِ 
المجموعة الاقليمية » وربما تكون يساق خلن تيارات للتبادل ضمن المنطقة . 

4) تعجيل نمر الانتاج الصناعي . نظرا لان الاندماج الاقتصادي الاقليمي 
يخلقى مناخا صالحا لتحقيق الكثير من المشاريع الجديدة والمجدية للتنمية 
الاقتصادية فان كل العوامل تتوافق على زيادة معدل تمو الانتاج الصناعي على 
الصعيد الاقليمي. والمشكلة التي تطرح على هذا المستوى تكمن في تجنب توزيع 
متفاوت للصناعات الحديدة بين البلدان الاعضاء. كما يجب الاحتراس من 


كحض 


مساعدة وخدمات عامة متفرقة في بعض البلدان , عائقاً امام التوزيع المتكانىء للصناعات 
بين البلدان الاعضاء . من هنا تبرز ضرورة الاتفاق على تدبير اقليمي حول توطين 
الصناعات لكي توزع مزايا النمو بين البلدان الأعضاء . فالتوزيع الجغرافي للصناعات في 
داخل المنطقة يشكل . » في الواقع ٠‏ عنصراً حاسم] في توزيع المزايا والتكاليف . وعلى 
الرغم من ذلك فان تقدير المزايا التي تقدمها كل صناعة ومحديد توزيع هذه المزايا بين 
البلدان ليس امراً هين . ان الدراسات التي اجريت حتى الآن حول هذه المواضيع قد 
أفرزت © يع : كرات علي ان ارا وتعا اباك امبرو ول كلمن البلددات 
الاعضاء ء قبل ان يتقرر اقامة الصناعات . والواقع ان غياب البيانات الاحصائية الدقيقة 
لحساب كلفة الوحدة المنتجة في كل بلد وتقييم الطلب المستقبليٍ على المنتجات المختلفة 
لكل بلد طوال فترة سير عمل المشروع وتقدير تكاليف الفرص لعوامل الانتاج . يقيد ‏ 
فان احد الاهداف المنشودة يجب ان لا يتجه نحو تحقيق المساواة في توزيع المحكاسب 
والتكاليف بقدر ما ينبغي أن يركز على البحث عن الفعالية عن طريق المساهمة في بلوغ 
الحد الاقصى من النمو الصناعي للمنطقة”" . 


ب) طرق توزيع المزايا والتكاليف 


يمكن تبويب الاجراءات التي تهدف الى تأمين توزيع افضل للمكاسب والخسائر في 
ثلاث فئات على الاقل وذلك طبقا للهدف المنشود”" . وترمي الفئة الاولى الى ابقاء 


(1") لقد اكدنا . في الفقرة )١(‏ «اعتبارات عامة» على انْ الاندماج الصناعي يتمخض عن هزايا كثيرة وهامة وذلك 
بسبب اعتقادنا ان هذه المزايا تغلب على التكاليف في الحالة التى تشغلنا. ولكنه يتوجب ان نذكر ان ثمة خسائر يمكن ان 
تتعرض لما البلدان الاعضاء من جراء الاندماج الاقليمي. ويمكن تقدير هذه الخسائر في ثلاث حالات اساسية: 
-فقدان فرصة انشاء بعض الصناعات بسبب العوائق القائمة مسبقا. 
ضياع العوائد الناجم عن غياب الرسوم على المستوردات القادمة من البلدان المشاركة. 
-ثئمة كلفة حقيقية يمكن ان تنجم عن تضييق وعاء الضريبة . والمقصود هنا هو الكلفة الناتجة عن تبني نظام ضريبة تفرض على 
المستهلكين أقل فعالية من الرسوم الجمركية التى يحل هذا النظام محلها. 
وعلى الرغم من ذلك. فان اجراءات متنوعة يمكن ان تتخذ من اجل الحد من الخسائر التي يمكن ان تتولد عن الاندماج . 
انظر حول هذه القاط: 065 21101018م26 15 اأء 6)تالقء5؟ 12 25م 66002110193م هآ , ممكن] 
-عمممواء 068 عل عأ0د له 5 1211© 6601011110115 011216215 نالطع ع0 )2ذأأنادة؟ د5ع2932128 
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يحض 


البلدان الاعضاء في نظام اندماج والحيلولة دون الخروج منه . وتتجه الشانية نحو حل 
مشكلات الامد القصير وكذلك مشكلات الامد البعيد المرتبطة بالنمو الاقتصادي للمنطقة 
على سبيل المثال . واخيراً تؤ كد الثالثة على اعادة تنظيم هيكلي للاقتصادات الوطنية بفضل 
اقامة مشاريع متعددة الاقطار في اطار تخصص اقليمي . 

)١‏ ويمكن . من اجل ابقاء المشاركين في نظام الاندماج . الاتفاق على اجراءات 
وفائية تهدف الى تعاذيي سوء التوزيع واخرى تصحيحية لاعادة النظر 2 التوزيع الذي 
يتين انه ليس ملائا » ىا يقترح ادواردو ليزانو (12220.آ ه06:ددل5 )9 , 

الاجراءات الوقائية . تطبق هذه الاجراءات اعتباراً من بداية الاندماج . ويمكن 
ان تتخذ اشكالاً كثيرة التنوع . وتنصب اهم هذه الاجراءات على : أ) توزيع جغراني 
للنشاطات الصناعية يقوم على تخصص معين ؛ ب ) انشاء اجهزة اقليمية للتمويل 
( مصارف اقليمية ) ؛) ج) الغاء تدر يجي لعوائق تنمية التجارة التي تنشأ ضمن المنطقة فيا 
يتعلق بالمنتجات الوطنية والمنتجات الاقليمية . والواقع انه من الضروري ان نجرى 
تنازلات . منذ البداية » في صالح البلدان الأكثر تضررا والاشد ضنكا . 

الاجراءات التصحيحية . تهدف هذه الاجراءات الى تعزيز الاجراءات الوقائية 
عن طريق تنظيم التدفقات المالية والضريبية لتصحيح بعض آثار الاندماج على البلدان 
المتضررة . ويمكن ان تتخذ هذه الأجراءات شكل اعتادات متزايدة توضع نحت تصرف 
البلدان المتضررة او تنازلات ( تعريفية ) خاصة أو نقل عوائد ضريبية من البلدان المستفيدة 
الى البلدان الأقل استفادة لتعويض هذه الأخيرة نوعا ما2©"؟ . 

" ) توزيع المزايا والنمو : من الممكن تصور ثلاث فئات من الاجراءات على 
الأقل : 

الاجراءات الرامية الى زيادة عوامل الانتاج حيث| يكون ضرورياً لتسوسيع 
امكانيات الاستثار . ويجب ان يتم انشاء المصارف وتخصيص الاعتادات أو الهبات بشكل 
يمكن من زيادة الموارد المالية للبلدان التي تفتقر الى رؤ وس الأموال بالدرجة الأولى . 

الاجراءات الرامية الى تحسين نوعية الموارد البشرية فى بعض البلدان . ذلك ان 
الافتقار الى عرض ملائم لليد العاملة الماهرة يشكل احدى العقبات الاكثر شيوعاً التي ترتطم 


(6) انظر: 4 .2 ١‏ .لز1 
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بها تنمية النشاطات الجديدة في الكثير من البلدان العربية . وهناك العديد من الامكانيات 
التكميلية التي يمكن اللجوء اليها في هذا الصدد كالاعانات , مثلاً » التى يجدر ان تقدمها 
كل البلدان العربية لمؤ سسات التعليم والاعداد المهني للبلدان الأكثر تأثراً بهذا النقص في 
اليد العاملة الماهرة . 

- الاجراءات الحادفة الى توسيع السوق من اجل تنمية المبادلاتالاقليمية. وستتاح لنا 
الفرصة للعودة الى هذا الموضوع لدى تناول اعادة تنظيم بنية السوق الاقليمية ( المبحث 
الثالث ) . 

" ) اقامة مشاريع متعددة الأقطار . ففي اعتقادنا ان إحدى اكثر الوسائل فعالية 
للاندماج الصناعي وتوزيع المزايا والتكاليف ما زالت تكمن في اقامة شركات متعددة 
الجنسية حسب فرع النشاط . وقد سبق واشرنا الى تأسيس شركات متعددة الجنسية في 
المجال النفطي على وجه الخصوص”" . ففي بداية الاندماج ؛ يتيح طرح عدد كبير من 
المشاريع للنقاش زيادة فرص الاتفاق حول التوزيع الجغرافي للصناعات . 

والواقع ان معظم الفروع الصناعية التي يرغب الكثير من البلدان العربية في 
انشائها 0 الى اسواق عدة بلدان عربية . ان اشتراك البلدان العربية الاخرى في 
المشاريع الصناعية الى جانب البلد الذي ستقام الصناعة على ارضه يمكن من ان تعم 
الفائدة كل البلدان المعنية . فالتمويل المشترك والادارة المشتركة لهذه المشاريع الاقليمية 
يسهلان تراكم رأس المال وتعجيله مع ما يتيحانه للبلدان الاعضاء من الاستفادة من 
اقتصاديات الحجم الناجمة عن الانتاج الكبير والادارة الموحدة معا 

ان تكاليف التصنيع الاقليمي التي يجب ان تتحملها البلدان الأعضاء المعنية 
تبرض واضطة الديع الدى باقع ا اربع حجم الانتاج » واشتد التركز » وتحفق 
الاندماج رأسيا أو أفقيا لمختلف النشاطات المنجزة . وكانت الادارة رشيدة والسوق 
اوسع . 

ان ما تأتي به الوسائل التكميلية والاستغلال المشترك للمشاريع العربية المتعددة 
الجنسية سيمكنان البلدان المعنية من اقتسام سلطة اتخاذ القرارات وسيسهلان الاجراءات 
المتعلقة بحرية انتقال البضائع المنتجة في هذه الظروف داخل السوق الاقليمية”" . 

(*) انظر الفقرتين د و ج في المبحث الثالث من الفصل الثاني فيها سبق . 

(5") ومع اعطاء الاولوية لاقامة مشاريع عربية متعددة الجنسية فمن الممكن استهداف اشكال اخرى للانتاج المشترك . 


لنذكر على سبيل المثال انشاء مشاريع مشتركة تضم البلدان العربية المجهزة لرووس الاموال والمواد الاولية واليد العاملة من 
ناحية والشركات الاجنبية المجهزة للمعدات وبراءات الاختراع والمتخصصين من ناحية اخرى. ان اتفاقات كتلك التي ابرمت - 


4ك 


ان التركز المتعدد الجنسية » بفضل ما ينشأ من مشاريع عر بية متعددة الجنسية » وما 
يتشكل من مجمعات صناعية كبرى » سيمكن من تعزيز الروابط الاقتصادية بين الدول 
الاعضاء ويسمح باعادة تنظيم هيكل اقتصاداتها بأقل التكاليف ومن الممكن ان تستلهم 
البلدان العربية في هذا المجال مثال « المنظمات الدولية للادارة » و« المشاريع المختلطة » 
التي انشئت داخل الكوميكون”" . 
صحيح ان اعادة ترتيب هياكل الانتاج الصناعي أمر ضروري للاندماج الاقليمي 
ولكنه يبقى قاصراً وتجدر تكملته باعادة تنظيم للهياكل الزراعية . 
المبحث الثانى 
اعادة تشكيا المياكل الزراعية 


ان اعادة تشكيل الهياكل الزراعية » منظوراً اليها من الزاوية الديناميكية 
لاحتالات الاندماج » تتطلب ان تتخذ . في آن واحد . اجراءات على الصعيدين الوطني 
والاقليمي . فترتيب المجال الريفي في الوطن العربي يحتم ان يتم حد ادنى من ١‏ لتنسيق 
لبرامج التنمية الزراعية . ومن المناسب . قبل الشروع بدراسة هاتين المسألتين الهامتين 
المتعلقتين بترتيب المجال وتنسيق البرامج الزراعية » ان نحدد الاطار العام للتحليل . 
-١‏ اعتبارات عامة 


لم تحظ الزراعة . في بلدان العالم الثالث عموماء بجهود خاصة تتيح لها الاندماج 
في الاقتصاد الوطني أو الاقليمي المتعدد الجنسية . صحيح ان هناك محاولات فيا بخص هذه 
الحالة الاخيرة التي تهمنا » جرت في افريقيا واميركا الوسطى . ولكن جل ما ينبغي القيام 
به في هذا المجال لم ير النور بعد . ولا يقتصر النقص . في هذا الصدد . على تحرير تجارة 
المنتجات الزراعية بين البلدان النامية فحسب . وانما ينصب بشكل خاص على ما يتوجب 
اتخاذه من اجراءات بهدف تحقيق اندماج افضل للزراعة في محال اقليمي متعدد الجنسية تم 
تنظيمه . ان ضرورة زيادة الاستثمارات الزراعية بغية رفع انتاجية العمل والعوائد في 
القطاعين الحديث والتقليدي لعلى درجة قصوى من الاهمية. ومايمكن الاعتراض عليه هو 
ان توسع الاستثمارات الزراعية الذي يقترن بزيادة في الاستخدام والدخول قد يصطدم 


بين بولندا ومجموعة كروب واخرى كثيرة تحققت بين الشرق والمشاريع الغربية يمكن ان تتم في الوطن العربي. كا ان مخاطر عدم 


توازن القوى ستتقلص الى حد بعيد في هذه الحالة . 
(70”") انظر: .225-243 .مم ,(1973 ,5ة[نان) :215ة) [00111:001) عنا ,علضم اها 843:12 
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بعلم مرونة العرض المحلي او الاة قليمي وبالتة لتضخم فيتوجب 2 والحالة هله » ان تتخذ 
اجراءات من اجل اعادة ترتيب المحيط الذي تتداول فيه التدفقات . 


وبما ان معدل النمو السكاني مرتفع وان الميل الحدي للاستهلاك في البلدان العربية 
مقارب او مساو للوحدة فان المطلوب هو على وجه التحديد . التأثير في جهاز الانتاج 
الزراعي وبالتالي في العرض الذي بقي حتى الآن . عديم المرونة » وذلك من اجل ان يتم 
انتقال التدفقات بدون الكثير من الصعوبات . فطاما « ان الزراعة تشكل . في معظم 
الحالات . القطاع الذي يمكن التوصل فيه الى النتائج الاكثر اهمية بأقل النفقات 6) 
ونظراً لتوفر الوسائل المالية في المنطقة فان جهودا حثيثة ينبغي ان تبذل لزيادة الاستثمارات 
الزراعية من اجل ان يزداد الانتاج والفائض الزراعيان بشكل ملموس . فيمكن بذلك 
مواجهة الطلب المتزايد على المنتجات الغذائية في هذه المنطقة . ومن شأن التعاون فيها بين 
البلدان العربية» في هذا المجال. ان ينتهي الى تخصص زراعي . واذا انبئق هذا الاخيرعن 
اختلاف الظروف الجغرافية والمناخية فانه سيتيح امكانية تنمية تبادل المنتجات الزراعية 
داخل المنطقة, الأمر الذي سيجعل المنطقة العربية أقل اعتمادا على الاستيراد من البلدان 
المتقدمة(*” , 
والواقع ان هناك امكانيات حقيقية لتغير تيارات مبادلات الماجات الزراعية للكثير 
من البلدان العربية في صالح بلدان عربية اخرى دون اللجوء الى استثمارات زراعية 
اضافية . 
ومن أجل الحصول على العملات: الاجنبية ما زال عدد من البلدان العربية » حتى 
الوقت الحاضر . يفضل تصدير منتجاته الى البلدان المتطورة حاملاً بذلك بلدانا اخرى في 
المنطقة على استيراد المنتجات ذاتها من البلدان المتقدمة . ويبدو ان هذه هي حالة المغرب 
وتونس وسوريا ومصر . 
ومن شأن اقامة منطقة مندمجة ازالة هذه الدوافع وهذه الاوضاع الشاذة وهذه 
الاختلالات نظرا لأن الاندماج الزراعي الاقليمي ما هو الا جزء من الاندماج الاقتصادي 
الاقليمي الذي يتخذ ايضا اشكالا مالية . والواقع ان امام التخصص الزراعي في الوطن 
العربي فرصاً عديدة للنجاح بسبب سعة مجال التعاون والفروقات البيئية وكبر احتالات 
زم انظر: ,1221102 تولعدط) .لع عصيغ2 ,)غسعسعممماء 068 عل كعدوتائاهط ,أعودة8 .خآ 
.68 .م 196 
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كرض 


السوق . كما ان اقامة أجهزة التعاون الزراعي تتيح تحقيق افضل النتائج نفضل العمل 
المشترك والوسائل المالية والتقنية والاعداد المهني والبحوث ' والواقع ان لسوع المناخ 
و ب و اران الاقتصادية دوراً ا ام 


وبما ان الكثير من البلدان العربية يستورد جزءاً اساسياً وفى بعض الاحيان جل ما 
يستهلكه من المنتجات الغذائية ونظراً لأن عدداً من البلدان العربية يصدر المنتجات 
الزراعية أو يتمتع بامكانيات زراعية هامة ( السودان . العراق . سوريا) فان احد 
الاهداف ذات الأولوية ينبغي ان ينصب على زيادة انتاج السلع الغذائية في المنطقة من اجل 
وضع حدر لعجز المنطقة الغذائي ودفع عجلة تقدم البلدان ذات الامكانيات الزراعية . 
ذلك ان ضخامة كيان الوطن العر بي تسمح بزيادة امكانيات التخصص بقدر ما يتوسع 
السوق ويزداد الطلب . واذا ما ارتبط الاندماج الزراعي بالاندماج الصناعي فسيفر ز مزايا 
اكيدة . حقا ان قسم)| كبيرا من سكان البلدان العربية يعيش . فى الوقت الحاضر . على 
مستوى الكفاف , إلا أنه نظراً لضخامة الوسائل المالية واحقالات التصنيع والاصلاح 
الزراعي فان القوة الشرائية سوف تتحسن في هذه المنطقة . وسيكون لتوسيع السوق الذي 
سينجم عن تقارب الاقتصادات الوطنية دور حاسم في هذا المجال . 

ومن شأن اقامة سوق زراعية اقليمية تنشيط التنمية الزراعية وتوسيع المبادللات 
التجارية ى) يمكن ان تلعب هذه السوق ايضادوراً في قيام وحدات صناعية جديدة لتصنيع 
المنتجات الزراعية (تعليب الفواكه والخضر . معالجة القطن . تكرير السكر . 
الخ ) . وبذلك تزداد امكانية الزراعة في توفير المدخلات للصناعة على المستوى الاقليمي 
وزيادة فرص تصنيع البلدان الاقل حظوة عن طريق تمكين هذه الاخيرة من التخصص في 
عدد من الصناعات الخفيفة . يضاف الى ذلك ان انشاء سوق اقليمية سيؤدى من ناحية 
اخرى الى تشجيع قيام وحدات صناعية جديدة (أو تعزيزها إن وجدت ) تتولى تجهيز 
مدخلات للزراعة كالصناعات الكواوية ( اسمدة ) والبتروكهاوية ( مواد بلاستيكية ) 
0 وصفائح حديدية ) والميكانيكية ( جرارات ) ومواد البناء 
(اسمنت واجر . . .. الخ . 

ل من اجل 
انجاز عملية الاندماج . فتحسين الزراعة وعائدها يتطلب احداث تغيرات في ظروف 
الانتاج ( اصلاح زراعي . توسيع المساحات المروية » مكننة الزراعة » اعداد المرشدين 
والمشرفين الزراعيين . تنظيم رشيد لأسواق التصريف . . . الخ ) . ان مجمل هذه 


يفف 


الاجراءات يدخل ٠‏ بطبيعة الحال » ضمن حدود السيادة الوطنية ويمكن ان يتقرر ء اولاء 
على المستوى الوطني . والواقع ان الطبيعة الوطنية لهذه الاجراءات يمكن ان تشكل عائقاً 
أمام انشاء السوق الزراعية الاقليمية . ربما يكون ذلك صحيحاً ولكن من الممكن ايضاً 
بذل جهد من هذا النوع في اطار تعاون اقليمي . فالاطار الاقليمي المتعدد الجنسية جد 
ملائم لاقامة اجهزة اقليمية للبحث والاعداد المهني وتكييف التقنيات الحديئة لظروف 
الوسط المادى والبشرى واعداد وتنفيذ مشاريع اقليمية للرى . وسوف يتيح التخصص 
والتعاون . في هذا المجال . امكانية رفع مساهمة القطاع الزراعي في تراكم رأس المال 
بفضل زيادة الفائض الزراعي الاضاني الذي يمكن ان ينبثق عن القطاع الخاص أو القطاع 
العام ويستخدم لاغراض انتاجية سواء مباشرة أو بعد تعبئة عن طريق الضرائب 
والاسهار د 

ومن شأن قيام البلدان الاعضاء بعمل اقليمي لاعادة تنظيم بنية القطاع الزراعي 
واعداد وتنفيذ برامج تنمية للزراعة ان يتيح لها بلوغ مستوى اعلى من التدمية وتخفيف حدة 
التوتر والاختلالات الاقتصادية والاجتاعية التي يمكن ان تنجم عن تطبيق سياسة اقليمية 
للتصنيع وذلك بفضل تكبيف العرض الاقليمي للمنتجات الغذائية ومبجمل الطلب الفعلي 
المتزايد . 
؟- ترتيب المجال الريفي 

يتعايش في كافة ارجاء المنطقة العربية شكلان للزراعة » احده) حديث والآخر 
تقليدي . والواقع ان هذه الظاهرة شائعة في كل بلدان العالم الثالث . وعليه فمن 
الضروري ان تتخذ اجراءات . على مستوى كل بلد » ببدف خلق هياكل ملائمة لتنمية 
الزراعة ودمجها . نٍ مجمل الاقتصاد الوطني . وينبغي ان ينظم استيعاب القطاع الحديث 
للقطاع التقليدي وان لا يترك لفعل عوامل السوق . ويجب ان يقترن هذا الاستيعاب برفع 
مستوى المزارعين . ان الافكار التي يطرحها آرثر لويس (1.6#15 عدط),ه) 240 ووليام باربر 
ءطعة8 من ذااة/7 )1 * “تحمل على الاعتقاد بان عملية استيعاب قطاع الاقتصاد الحديث 


(40) انظر: :28215 )عنالوتتتمضمء6 عكمودوتوصى 18 عل عت«مفط) هآ كتسع.آ تننطامكة دنال /لا 
.(1964 .2301 

عط :عءأدوعطعم112) #نامطمرآ 2ه دعتامصناك لعاأتساآ طات اسعصسمماءء2 عتستمهمعظ ,مرعل1 
.(1954 ,اممطعة ععاأوعطعم ه81 

(41) انظر: 0856© 8ه 422162 أفعاصء0 طكتالوظ 6ه «ستمصمعظ عط" رععطعد8 .1 دهذ1اتكللا 
0 :كاه © ,ل1مكمةا5) (اعن50 عنادتلددا8 هم صذ أسعمدمماء 12 عتستمووعظ 01 'ولناد 
19611 رووععط تإازورعء الملا 


يفف 


للزراعة التقليدية ستكون تدريجية وذلك بانتقال الفائض في قوة العمل الى القطاع 
الحديث » فلا حاجة اذن لتدخل من جانب الدولة :. ويؤ كد لويس ( 15 ) على ان 
انخفاض مستوى الانتاجية الحدية لعدد كبير من الريفين والفجوة القائمة بين دخول 
القطاع الحديث والقطاع التقليدي ( ٠‏ إلى //8٠‏ ) يؤديان الى انتقال اليد العاملة باتجاه 
القطاع الحديث حيث سيكون اي استثار جديد مربحاً . وبما ان معدل الاستثار يحدد 
حركة النمو فسيكون ذلك في صالح التقدم الاقتصادي . فزيادة رأس المال المتاح ترفع من 
الانتاجية الحدية للعمل وتمكن من استيعاب العمال الجدد الذين استغنى عنهم القطاع 
التقليدى . وتستمر هذه العملية حتى تنفذ اليد العاملة من قطاع الكفاف . 

وعلى الرغم من اننالا نرفض كلية افكار (لويس) هذه . فيبدوان تدخل الدولة » في 
حالة البلدان العر بية 3 امر لا مفر منه وذلك من اجل تعجيل عملية استيعاب الاقتصاد 
التقليدي بفضل توسيع السوق الاقليمية التي ستكمل الاسواق المحلية الضيقة وبفضل 
التغيرات الهيكلية الجذرية في المجال الريفي . وكا أوضح ر. بودان (مذلسة8 .2 ) فان 
« دور الحوافز الاقتصادية في احداث التغيرات المنشودة» طبقا لما جاء فيا تبه ارثر لويس 
ووليام باربر . « يصطام تارة بأثر الضغوط السكانية وتارة اخرى بأثار الغللات 
المتناقضة 6( ؟2. فالحقيقة ان التغييرات الميكلية في البلدان النامية تتطلب تعبئة لوسائل 
مالية وتقنية وبشرية هامة . وجهد التنمية يرتكز . في الواقع . على عمل واع ومدروس من 
قبل السلطات العامة وعلى تشغيل كل وسائل الانتاج المتاحة سواء غير المستغلةمنها أو التي 

وليس نادراً ان نجد . في الوطن العربي » بلداناً مكتظة بالسكان , وفيرة الأراضي 
تعوزها الأراضي . وتتواجد بين هاتين ا حالتين المتباعدتين » اوضاع اخرى تتفاوت فيها 
وفرة واهمية عوامل الانتاج من بلد الى آخر . وهكذا . ونظرا لوفرة عوامل الانتاج 
( العمل والأرض ورأس المال )على الصعيد الاقليمي» يمكن من زيادة مساحات الأراضي 
المزروعة والمروية وتحديث الزراعة . 

ان وفرة الأراضي الخصبة غير المستغلة في العراق والسودان وسوريا والسعودية وقلة 
السكان وقصور الكفاءات ووفرة رو وس الأموال ( السعودية 3 الكويت 3 العراق 3 


؟:) انظر: :215ه©) ]3ع مم06010 ناه ووزلكوءءع2 أاء ععناالأنعأمهوة ,لزنو20 ع 
.5 أ© 146 .مم ,(1967 رعمملعم 
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الامارات ) . تحث على اللجوء الى « الزراعة الفنية '"*؟التي تتطلب استخدام وسائل 
ميكانيكية وأسمدة . ويتولد مما تقدم قيام أو تنمية صناعات ميكانيكية وبتروكهاوية في 
المنطقة . ى) ان توفر المواد الاولية والمنتجات شبه المنتهية وانخفاض مستوى الاجور 
واقتصاديات الحجم الناجمة عن الصنع بكميات اكبر تمكن من تخفيض ملحوظفي التكاليف 
وتحديد اسعار تنافسية . والواقع ان نسبة الاجر الزراعي الى كلفة المكننة ستتجه نحو 
الارتفاع الأمر الذي يشكل عاملا مواتيا لأن يزداد الاعةاد على القوة المحركة وتتوسع 
عمليات تحديث الزراعة9؟؟). 

ويساعد توفر عوامل الانتاج في البلدان العر بية وحاجات هذه الاأخيرة المتزايدة 
للسلع الغذائية على العمل من اجل التعاون ومن ثم الاندماج . كما ان تحويل التكامل 
الكامن الى تكامل فعلي يقود الى توثيق الروابط المتبادلة وتعزيز التضامن . ويمكن ان 
يساهم عمل الدولة التخطيطي في زيادة فعالية السياسة الزراعية الاقليمية التي يجب ان 
تعتبر جزءأ مكونا للسياسة الاقليمية للتدمية . والحقيقة انه لا يمكن رفع القيود المالية الناجمة 
عن تحديث الزراعة في عدد من البلدان الاعضاء إلا في الاطار الاقليمي . كا يمكن تلبية 
حاجات الاستيراد النابعة عن التحولات في هياكل الانتاج سواء عن طريق الانتاج 
الاقليمي أو اللجوء الى الاستيراد من خارج المنطقة استناداً الى المساعدة الاقليمية 
الضرورية . ومن جهة اخرى فان قسم| كبيراً من وسائل الانتاج الزراعي يمكن ان يصنع 
محليا . وقد تحقق ذلك بالنسبة لصنف معين من المعدات . واذا كان هناك قصور في هذا 
المجال فيمكن القيام بالاستئمارات الضرورية لتلبية الطلب الاقليمي . ان السوق 
الاقليمي . كما سبق واشرنا(*؟». من السعة بحيث ان اقامة وحدات لصناعة الجرارات أو 
توسيع القائم منها أكيدة الجدوى . كما ان انخفاض مستوى سعر الوقود يشكل عاملا 
اضافيا مؤاتياً لاستخدام مثل هذه المكائن . ولا يختلف الحال بالنسبة لانتاج واستخدام 
الاسمدة في هذه المنطقة الغنية بال هيدروكر بونات والفوسفات معأ . وعلى الرغم مما يبدو 
من التئام الظروف البيئية والتقنية والمالية لترتيب المجال الريفي فان هذا الاخير» يرة 
بصعوبة كبيرة تتمثل في علاقات الانتاج . فلا يجوز ان تترك السياسة الزراعية جانبا 
مشكلة اعادة تنظيم بنية الملكية الزراعية . 


ويشكل تطبيق الاصلاح الزراعي في الوطن العربي عنصراً حاسما للتقدم 


(4) حول الزراعة «الفنية» والزراعة الفلاحية» انظر: 157-2 .مم ,.لذط]آ 
(44) لمزيد من التفصيل حول هذا الموضوع انظر: .55 أء 169 .مم ,.لنط]آ 
(45) انظر: المبحث الاول من الفصل الاول للباب الثاني فيها سبق . 
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الاقتصادى والاجتاعي . ولكن تحفظ البعض والموقف العدائي للبعض الآخر يشكلان 
عقبة عاد مسي السياسات الزراعية للبلدان العربية . وطالما ان السير نحو التقدم 
الاقتصادي والاجتاعي يكون القاسم المشترك بين البلدان العربية فمن الممكن ازالة هذه 
العقبة . 

فالاصلاح الزراعي باعتباره « محاولة لخلق توافق بين هياكل الانتاج والمحيط 
الاجتاعي - الاقتصادى » يشكل . فى نظر المعنيين . عاملا لتحسين الظروف 
الفلاحية”*». ويستفاد من ملاحظة الواقع ان تطور العالم الحديث يقود الى انحطاط 
نسبي لوضع المزارعين في غياب تدخل السلطات العامة . ومن اجل تجنب تفاقم التبعية 
الشديدة للزراعة » يتوجب على البلدان العربية اتخاذ اجراءات من شأنها احداث تغيير 
جذري ف هذا القطاع : 

وقد سبق ان لاحظنا فى الباب الأول”"؛“من هذه الدراسة ان البلدان الوحيدة التي 
عملت على اجراء اصلاحات زراعية هي مصر والجزائر والعراق وسوريا وعلى نطاق 
اضيق تونس . فالانقطاع عن الماضي لم يكن في الحقيقة . متاثلا . وقد حدث ان ظهر ما 
يمكن تسميته « بالاصلاح الزراعي المقلوب » ( ر.دومون : :2:00 .7 بخصوص تونس 
بعد اعادة النظر في التجربة الاشتراكية التي تمت بمبادرة من احمد بن صالح ) » وانتخذت 
كذلك اجراءات « مناهضة للاصلاح الزراعي » ( حالة المغرب ) - وبين المواقف الحهادفة 
الى الغاء الملكية الخاصة ابتداء من مرحلة معينة ( الجزائر » العراق ٠‏ سوريا .» مصر. 
حيث تختلف . من جهة اخرى . هذه المرحلة الى حد بعيد . من بلد الى آخر ) » وتلك 
التى تتمسك بمبدأ سيادة الملكية الخاصة . تبدو الفجوة جد واسعة وليس من السهل 
ردمها . وعلى الرغم من اختلاف المواقف السياسية والايديولوجية للبلدان العربية حول 
هذا الموضوع ففي اعتقادنا ان المشكلة ليست مستعصية الحل . ذلك ان الاصلاح 
الزراعي يشكل ضرورة اجتاعية واقتصادية وفنية ويمكن ان يتيسر تطبيقه في المنطقة بفضل 
وا عات الما خرن مره حياة مشتركة ورثوها عن الماضي ومن شأنها ان تخلق لديهيم 
استعدادا لتقبل تنظيم اشتراكي للزراعة . فالتضامن القبلي يشكل قاعدة صلبة لاقامة 
اشتراكية زراعية . كا ان « الروح الجماعية » متأصلة لدى العمال الزراعيين في البلدان 
العر بية . 


(45) انظر : .م ,3812115 761015115 5عنآ ,002 عآ 
(47) انظر: الفقرة د من المبحث الاول للفصل الاول فيا سبق. 


لحف 


ومن ناحية اخرى . فان البحث عن التجانس الاججّاعي . وتحسين الوضع 
الفلاحي , وادخال التقدم الفني » وكذلك اعداد وتطوير مستوى المزارعين من أجل رفع 
انتاجية العمل وتحقيق وفورات الحجم””؟»واندماج القطاع الزراعي في الاقتصاد الوطني 
والاقتصاد الاقليمي » تشكل جميعا اوراقا رابحة وعوامل اكيدة تعمل في صالح 
الاصلاحات الزراعية داخل المجموعة العربية . 

ان النقص التكنولوجى الحالى فى المنطقة لا يحول دون ان تعمد « اية سياسة زراعية 
الى المساهمة في خلق الظروف الملائمة للاندماج الميكلي» كما يؤكد على ذلك . ج . لوكوزد. 3 
2 »1.6 ) وبسبب شحة المعدات والفنيين من جهة ووفرة الموارد البشرية والمالية من جهة 
اخرى » يجب ان يكون دور الدولة غالباً من اجل ان تكلل اجراءات تنظيم وتغيير ال مياكل 
الزراعية بالنجاح . 

ان تنظيم المجال الريفي وادخال التقدم الفني في القطاع الزراعي يُترجمان باتجاه الى 
الاندماج الافقي . مع تقسيم داخلي للمهام . ففي الزراعة » وعلى عكس ما يحدث في 
القطاع الصناعي . يلقى ( اي اندماج ) نظيرا له يتمثل في شكل من اشكال اندماج 
الأرض . ذلك ان « الزراعة مستهلكة للمجال »42). 

ويجب ان يقترن ترتيب المجال الريفي باعادة توزيع رشيد للمكونات الثلائة 
لاوظيفة الزراعية : وظيفة العمل ( نشاط الاستغلال ) ووظيفة الادارة ( تحديد مستوى 
انتاج الوحدة الذي تتقرر بموجبه خطة الاستغلال باستخدام مجموعة متنوعة من المكائن ) 
ووظيفة التتظيم 3 عل مستوى لخر وع يديك بود مركن القرار )+7 أوهكذا خط 
ان نوعا من الحتمية يتأكد في هذا المجال ويدفع الى ايجاد تنظيم ذي عناصر ثلاثة للمساحة 
المزروعة »0 ©. 


ويؤدى ادخال التقدم الفنى والبحث عن وفورات الحجم الى توسع بحالي لوحدة 
الانتاج ١»‏ الى اندماج افقي ينتهي الى بناء المشروع الكبير» . وحتى الى اشكال اخرى 
من الاندماج الرأسي التي يمكن ان تلاحظ في المجمعات الزراعية ‏ الصناعية على وجه 
الخصوص . ١‏ ان دورة انتاج واستهلاك السلع الزراعية تتضمن توفير وسائل الانتاج 
وتجهيز المنتجات الزراعية وتوزيعها بالجملة والتجزئة . فهناك اندماج رأسي عندما تكون 
واحدة او اكثر من تلك المراحل قد وضعت تحت ادارة موحدة عمليا إما بواسطة تشريع أو 


24-5 رم ,36:35 5عصمم264 وعرآ ,002) ع[ 


١ )14(‏ 
(4) انظر: .ص1 
(60) انظر: .5 .م ,.010آ 
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3 ترئتيبات تعاقدية أو عن طريق الشراء أو دمج أو توسيع المشاريع القائمة»(' 66 0 ولكن 
الاندماج الرأسي يشكل خاصة من خواص البلدان الصناعية « نظرا لظروف المنافسة في 
حين ان الاسواق الزراعية للبلدان النامية تحول دون اي اندماج رأسي نتيجة لعدم تجانس 
المنتجات والعرض بسبب الدورة الموسمية والظروف الطبيعية الاحرى . وبما ان نمو 
الزراعة. فمن الممكن اعتبار الاندماج الرأسي كحصيلة لعلاقة تناسبية بين نصيب 
الصناعة والزراعة في الناتج القومي الاجمالي على مستوى معين »!””“ويوضح ر . فون ايرفا 
(8:52 5.7608 ) العلاقات بين هذه العناصر المختلفة فى الشكل التالى : 


ان تقاطع منحنيات النمو الزراعي والنمو الصناعي يشير الى « المرحلة التي لم يعد 


الشكل رقم ( 5 ) . العلاقات بين الاندماج الرأسي والصناعة والزراعة 


الاندماج الرأسي الصناعة ( + الخدمات ) 
النصيب من 


الناتج القومي 
الاحمالي ( بالقيم المطلقة ) 


الزراعة 


576 *) 278 .م ..لأط] 


) قدم هذا التعريف الاتحاد الدولي للمنتجين الزراعيين : بآ لا لماك (1963 ..0 ١ه .2 زعورو8‎ )0١( 
002. .م ,2817211565 61011865 وعر[‎ 6. 
]. هع كناء7/21 52 أء ع011226م150 502 نع1مع نامع (10أدععة6 كام تطل» .وارط وملا‎ 05 
«رع؟نا)انعلمعة'! عل ذاعناأعنماد وعصغاطمعم وعغا اء امعمسعممماءناقل عا ععباة كمملاماء,‎ 
18 ام و5قع3852[15 5ع10م5610 وعآ .002) ع1 لإط لعاك.( 1975 ).20.2 رعكتهععة عمصم)ة‎ 7. 
. الاسواق المالية في ظل المنافسة الكاملة (اقتصاد البلدان النامية)‎ ١ )*( 
؟- الاسواق الصناعية في اقطاز القلة (اقتصاد البلدان المتقدمة).‎ 


مض 


فيها الاقتصاد زراعياً . . ( وحيث ) الطابع الصناعي للاقتصاد يساعد على تركز وحدات 
المشروع وبي ء الحافز الذي يدفع نحو الاندماج الرأسي» . 

ويصح تحليل ر . فون ايرفا (5152 37708 .2) لو اتبعت البلدان النامية طريق البلدان 
المتقدمة . الا انه ليس ممكناً مقارنة هذه الاخيرة في مرحلتها السابقة للتنمية بالبلدان 
النامية1؟» . ومن ناحية اخرى فان بحثنا ينصب هنا على الاندماج الاقليمي وبالتالي فاننا 
نتجاوز الاسواق الوطنية والوسائل المحلية المحدودة . وعليه يبدو ان الوطن العربى يمكن 
ان يدخل مباشرة في العصر الزراعي ‏ الصناعي نظراً لموارده البشرية والمالية الضخمة ويجاله 
الشاسع . فالنمو السكاني السريع للوطن العربي والتطور التكنولوجي يعملان في صالح 
تأشيين مجمعات زراعية ‏ صناعية!؟*2. ويظهر المجمع الزراعي ‏ الصناعي كأحد 
الحلول التي يفرزها التقدم الفني لثلاث مشكلات موضع اهتام بالغ وهي : النمو 
السكاني الشديد ( الذي يقلب التوازن التقليدي بين الانسان والطبيعة ) والمحيط الصعب 
( المناطق القاحلة » الصحارى » شحة المياه) . والتنمية الاقتصادية والاجتاعية . 
والواة قع ان المجمع الزراعي الصناعي يتيح » في مناطق قاحلة . قيام نشاطات متنوعة ‏ 
صناعية وزراعية وف مجال الطاقة . وتكمن مزايا هذا المجمع فيا يلٍ : أ) تجميع نشاطات 
متعددة » كانت فها سبق مشتتة جغرافياً بسبب طبيعتها » في مكان واحد؛ ب ) استغلال 
موارد طبيعية وفيرة لم يسبق لها ان استخدمت من قبل : مياه البحر » اراض قاحلة » 
طاقة شمسية .. . الخ ؛ ج) الاستفادة من وفورات حجم هامة ( ناتجة عن اقامة 
الوحدات الكبيرة ) ووفورات التنظيم . 

ان الفترات الطويلة التي يتطلبها نضوج الاستثارات البشرية والمادية وعدم توافقها 
تحتم قيام تخطيط وتعاون اقليمين في هذا المجال لتحقيق اكبر قدر ممكن من المزايا . وفي 
انتظار ان يتم كل ذلك وخلال الاستعداد للعصر الزراعي ‏ الصناعي . يتوجب على 
البلدان العربية ان تعمل ما بوسعها لزيادة مساحات الأراضي الصالحة للزراعة والمروية 
ورفع عوائد الزراعة عن طريق ادخال التقدم الفني . وما يزيد من امكانية تحقيق هذه 
الأهداف هو ان تأسيس المجمعات الزراعية الصناعية في المستقبل سوف لا يقتطع شيئا 
مما يتوفر من اراض صالحة للزراعة ومن مياه عذبة متاحة فى المنطقة . ان تنسيق 
الاستثمارات الزراعية على الصعيد الاقليمي يمكن ان يفيد في زيادة الانتاج الزراعي 


(09) انظر: .1تألصمم عاألعطءة'! ذ ده هش )ةاتناتاتناءع3” هآ .رأث .دك 
الثاني فيها سبق . 


فق 


ومواجهة الحاحات المتزايدة من المنتتجات الغذائية وتقليص 3 أو حتى الغاء 3 العجز 
الغذائي للمنطقة . 


ذه دنسيق الاستثمارات الزراعية 


تتجه الاسشارات الزراعية نحو الارتفاع منذ بضع سنوات . ولكنه لم يحدث ان 
جرت اية محاولة للتنسيق ومن باب أولى للتخصص . فكل بلد يضاعف . على حدة » 
روابطه بالبلدان المتقدمة الأمر الذي يقود الى قصور استخدام أو سوء استخدام للموارد 
الطبيعية والمالية المتاحة والى الكثير من الحهدر . ولكن تنسيق الاستثمارات الزراعية وانشاء 
نوع من التخصص سيتحيان امكانية استخدام رشيد وأمثل لمجمل موارد المنطقة وذلك عن 
طريق تكثيف الر وابط المتبادلة بين البلدان العر بية . ونظراً لأهمية هذا الأمر فان جهوداً 
حثيثة يجب ان تبذل في هذا الاتجاه . 

ومن المناسب . قبل تناول مشكلة تنسيق الاستثمارات . ان نعيد الى الأذهان 
التوجهات الكبرى للبلدان العر بية الاساسية وامكانيات التنمية الزراعية فيها . ومن اجل 
تقليص اثر التقلبات الجوية وقصور الري وهطول الامطار على حجم الانتلج شرع معظم 
د العربية في توظيف استثمارات هامة . 

ففي الجزائر تقدر مساحات الأراضي التي يمكن ريها بحدود ١80٠٠٠١‏ هكتار 

الأمر الذي قد يتيح زيادة المساحات 9 : ويتوقع يموجب خطة 
التنمية ١91/5‏ -/194171 الانتهاء من الأعمال التي سبق وان بدأت لري ٠١٠٠٠١‏ هكتار 
وكذلك عمليات مشروع المياه الصغير لري ٠٠٠٠١‏ هكتار. يضاف الى ذلك ان 
السلطات العامة توكد على ان اجراءات على وشك ان تتخذ لري 6٠٠٠٠١‏ هكتار 
واستغلال ١6‏ الى ٠١‏ مليوناً من المكتارات شمال الاطلسى الصحراوي . ولكن الدولة ل 
تحدد مدد التنفيذ ولا كلفة العمليات في هذا المجال7”) . وقد بلغ مجمل ما خصص في خطة 
1417-4 للتنمية الزراعية ١7‏ ملياراً من الدنانير. 

وف السعودية حيث امكانيات تنمية القطاع الزراعي جد واسعة » يلاحظ انه» 
خلال الفترة ١91/4‏ -/191/1 » خصصت الميزانية ه7١٠‏ مليون ريال لتشبيد السدود 
ومصانع تحلية المياه و47 شبكة قنوات للري » ويضاف الى ذلك 176 مليون ريال لانشاء 
صوامع الغلال والمطاحن(657). 


زوه) انظر: 1976 48/133 رلقطة زن151-840 ,11 لاعن )درع22000021 عامقطن عل اأع[10م-321 لق » 
(61) .2م و2852 -2320) 1ه ناتكتتق رء2126 -122020 ععرع تومن عل ععط سفت 
.69 -68 


لمكا 


ومن جهة اخرى . بدأ منذ بضع سنوات ٠‏ تنفيذ مشاريع كبرى للتنمية الزراعية 
اهمها مشروع الحسا ( ٠٠٠٠١‏ هكتار ) ومشروع فيصل للاستيطان ( 1٠0٠١‏ هكتار ) 
ومشروع وادي جيزان ( 50٠٠‏ هكتار ) ومشروع ري واحة الهفوف حيث سيستطيع 
٠‏ شخص العمل فور الانتهاء من التنفيذ . والواقع ان هاجس السلطات العامة 
هو تحسين العوائد . وقد قدرت النتائج المنتظرة من خطة التنمية الاقتصادية الاولى 
1918-7 بالنسبة لمختلف النواتج على النحو التالي : قمح /!١‏ . علف ه#/ , 
خضروات ه"7/ » شعير هه/ . منتجات البان /٠١‏ » منتجات صيد الأسماك 
و 

وعلى اية حال فان الموارد لم تستنفد بعد نظرا لآن المساحة الصالحة للزراعة تفوق 
بمقدار 5 إلى /ا مرات تلك التى تستغل في الوقت الحاضر . 

وخصصت مصر 86 مليوناً من الجنيهات . في عام 1414 » للزراعة وخاصة 
مشاريع الري . يضاف الى ذلك ان المصريين يتوقعون استغلال #6٠0٠٠6٠‏ فدان من 
الأرض في سيناء ستروى بواسطة حمس قنوات ستمر من تحت قناة السويس”* . 

وفي العراق اعد برنامج حماسي ( 19175 - 1498٠0‏ ) قدرله 7١45‏ مليار دينار لتدمية 
الزراعة . أما ركائز هذا البرنامج فهي : الري وتربية الحيوان والصناعات المرتبطة 
بالزراعة والاعداد المهني . وقد تقرر تشييد حمسة سلود في حديئة والموصل وحمرين 
والفلوجة وأغرى بكلفة كلية تبلغ 4 4١,‏ مليون دينار*”©: وتنظيم منطقة مشروع ابو 
غريب ومشروع 17 تموز / يوليو (١٠٠٠؛‏ هكتار) والصحراء الغربية 4٠٠٠٠0(‏ 
هكتار )2“'0., ومن جهة اخرى شرع العراق بتنفيذ خطة تنمية في قطاع تربية الحيوان من 
شأنها اقامة سبع مزارع تغطي 74٠٠١‏ هكتار لمواجهة مجمل حاجاته في هذا المجال . 

وقد حددت اهداف خطة 1917/7 -/191/7 فى المغرب بتجهيز ٠٠٠٠٠١‏ هكتار من 
المناطق المروية » وتكثيف الجهود في المناطق غير المروية والبحث عن الاكتفاء الذاتي في 
مجالات الحبوب والبذور الزيتية والالبان واللحوم . ومن اجل بلوغ هذه الاهداف 
خصصت الخطة للزراعة 5 مليارات من الدراهم للفترة التي تشنملها الخطة . 


(/اه) .189 .م ملاع تدع اء عطقءج علمعاعم نال كناوءع 529 465 159)و5تاأتانا رآ طكةلآ أء متمقطت) 
إلينة 37,39 .مم ,.للط]آ 
)2690 -140 .مم ©3235 -0عترو؟ ع« ألتافدة ,عطق2 -«معضوط ععنع ممم عل ععطسقطت 
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(50) -49 .مم رمعتصوعز)اء عطوعع عأوعاعم نال وتدعمع2 دعل دده أ)دكتان ناآ طكد لاء مأمقطت 
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وتتوقع سورياء في خطتها للفترة 1١91/١‏ -1118 » القيام باستثارات تبلغ ٠7,85‏ 
مليار من الليرات السورية في مجال الزراعة والسدود والري2''7. ان مشروع طابجة على 
الفرات ( المشروع الأكثر اهمية ) الذي يبدف الى ري 540٠٠٠‏ هكتار ومشروع الغرب 
7٠٠٠٠١ (‏ هكتار من المساحات المروية ) ومشروع الخابور( 7٠٠٠٠١‏ هكتار من الأراضي 
المروية ايضاً ) وتنظيم مجرى نهر الخابور ستوصل مساحة الأرض المروية في سوريا الى 
حوالي مليوني هكتار . وسيشكل القطن المحصول الزراعي الأساسي ( حوالي /15٠‏ من 
الصادرات ) وستنمى » كذلك . زراعة الرز""»2. يضاف الى ذلك ان سوريا قد قررت 
إنشاء 15 محطة لتربية الابقار لانتاج "7٠٠١‏ طن من الحليب سنوياً و١٠٠١‏ طن من 
اللحوم و ٠٠١‏ عجل . ويعتبر هذا المشروع أهم مشروع غذائي في الشرق الاوسط . 

والهدف الذي ترمي اليه ليبيا هو التوصلل الى الاكتفاء الذاتي في عدة منتجات 
كالقمح واللحوم والدواجن . وتذهب التوقعات الى حد يجعل ليبيا بلدا مصدراً في هذه 
المجالات . وتنوي الحكومة استثمار 9 , 7٠١‏ مليون دينار ليبي في التنمية الزراعية حيث 
المشاريع الاكثر اهمية هي : استغلال "6٠6٠٠٠‏ هكتار في سهل الحفرة و ١٠٠//ا‏ هكتار 
في فزان واستغلال الأراضي المحيطة بكوفرة التي ستتيح . بالاضافة . الى المحاصيل 
الزراعية . امكانية تربية الابقار وفقا لطرق طليعية . يضاف الى ذلك انه تقرر اعتبارا » 
من عام 1917 » انشاء 0٠‏ مركزاً للري ( بهدف تنمية زراعة الحبوب في منطقة سرير 
بكلفة مقدارها © ,ه مليون دولار ) . واقامة شبكة ري في طرابلس وتطوير التربية 
الحيوانية في منطقة سرت”2"'9. 

أما في تونس فتزمع خطة ١975 - ١91/“‏ إنفاق 15١,19‏ مليون دينار تونسي 
لتنمية القطاع الزراعي . ولما كانت خطط التنمية للبلدان العربية تتجه نحو آفاق مختلفة . 
فقد بدا لنا مفيداً ان نلجأ الى التبسيط من اجل تقدير الاستثمارات الزراعية للفترة 1915 - 
6 بالدولار الثابت لعام ه/ا9١‏ . 

والمهدف من هذا التقدير الذي يقوم على اساس المتوسطات السنوية للاسمارات 
التي تتضمنها خططث] نية بلدان عربية رئيسية » هو ببساطة التعريف باحجام الانفاقات 
الاستثمارية هذه البلدان«*"». وهكذا يمكن التوصل الى الجدول التالي : 

رلى .290 .م وعط88ة -معصهفع]؟ عمتقنصصقة رع226ة «معمد5 ععتعصسصصك عل عرطموطء 


(59) -55 .مم وسعتسهعلاء عطفعع عأوعافم نال دناسع عع دع صوتأوكتلنغد”.آ ربطمةل! اء متمقط 
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0 .64 .م ,ء لنطآ 
(4) لقد تم محويل العملات الوطنية الى الدولارات الامريكية على اساس المعدلات الرسمية التي ينشرها: 
515115 لقاع ضهسة؟1 أهقده 5ق ظععاسآ رلصنط لإمداأاعمه14 أهمم تاه ممع اما 
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جدول رقم(" ) 
تقدير الاستثارات الزراعية للبلدان العر بية الرئيسية : 191/5 ١486‏ 
( بملايين الدولارات الاميركية لعام 9/6 ) 


وعليه فاذا ما بذلت جهود تنموية ممائلة لتلك التي شهدتها الفترة 191/1 -191/5 
فان الاستشارات المتوقعة للفترة ١4/826- ١91/5‏ ستكون بحدود 5 45 , 44 مليار دولار في 
البلدان الغ نية الرئيسية ( تمثل هذه البلدان ٠١4,15‏ مليون نسمة في عام 191/4 من 
مجموع سكان المنطقة البالغ 7 مليون نسمة . أي ه", ”/ من حمل سكان المنطقة 
العر بية ) . ان عقدة الجهد الوطني لتنمية القطاع الزراعي تكمن . » على وجه التحديد » 
في الاكثار من تجهيز بعض البلدان وتطوير زراعاتها من اجل ان تصبح هذه البلدان 
مصدرة ( وبالتالي تابعة للسوق الدولية ) في الوقت الذي تترك فيه بلدان اخرى تتخبط في 
صعوباتها المالية والغذائية والتجارية الامر الذي يزيد من مواطن ضعفها وتبعيتها ازاء 
السوق الدولية . 

والحقيقة ان تنسيق الاستثمارات الزراعية سيمكن من قيام تخصص مرتكز على 
الفروقات المناخية والبيئية ويتيح » في ذات الوقت , للبلدان الغنية مالياً والتي تفتقر الى 
الأراضي الصا حة للزراعة» الانضمام الى مشاريع التنمية الاقليمية للزراعة . وهكذا سيتيح 
هذا التخصص تفادي الاستخدامات المزدوجة واللههدر ويساهم كذلك في البحث عن 
الاكتفاء الذاتي الغذائي على الصعيد الاقليمي . والواقع ان تقدير الاسشارات 
الزراعية » الذي ينجم عن التنسيق الاقليمي القائم على اساس الاكتفاء الذاتي . يتطلب 
حسابات طويلة تخص كل منتج زراعي وتتجازز اطار هذه الدراسة . الا انه من الممكن . 
وعلى سبيل الدلالة العامة » ان يقدر حجم الاستثارات الضرورية لوضع حلر نبائي 
للعجز الغذائي في المنطقة . ومن اجل القيام بهذا الحساب التقريبي الذي ينطوي 
بالضرورة على نواقص ؛ انطلقنا من مستوردات المنتجات الؤواعية لكمسة عفن بلدا 
عربياً ( انظر الملحق رقم ؟ ) لعام /1537 والتي قدرت قيمتها بحدود 7,١46‏ مليار 
دولار . وبما ان الهدف المحدد ينصب على الاكتفاء الذاتي فيجب الغاء مستوردات 
المنتتجات الزراعية القادمة من خارج المنطقة . فعلى اساس افتراضين لمعدل النمو السنوي 


ذف 


المرتفع للطلب على السلع الغذائية بنسبة 84/ و5/ ( ربما يكون هذان الافتراضان اعلى 
بكثير من معدلات النمو الحقيقية » ولكن اعتادهم) جاء بهدف تجنب قصور التقدير ) » قد 
تصل مستوردات المنتجات الغذائية القادمة من خارج المنطقة . مع افتراض ثبات العوامل 
الأخرى » إلى 475 ,” و 4,04 مليار دولار على التوالي في عام ١48.6‏ وذلك بالاسعار 
الثابتة لعام ١91377‏ . ومن اجل ان ينتج محليا » اعتبارا من عام 6 0 مايعادل هذه 
المستوردات وعلى اساس معامل حدي لرأس المال مقداره(20)9 . قد يكون ضرورياً 
اسار إما ٠,85‏ ( على افتراض نمو نسبته 5/ ) أو 8,781" مليار دولار ( على 
افتراض نو نسبته 5/ ) وذلك إبتداءً من عام 19175 نظرا للمدد التي يتطلبها نضوج 
بعض الاستثمارات . وبا ان المجمع الزراعي ‏ الصناعي الذي يتطلب استثارا مقداره 
مليار دولار » في عام 1941/7 » قادر على اطعام ٠٠١‏ مليون شخص فيمكن ان يدرج 
في هذه الاستثمارات مشروعان او ثلائة لمجمع زراعي ‏ صناعي في كل المنطقة . 

ان مقارنة هذه الأرقام بتلك التي تضمنها الجدول رقم ( 57 ) تمكن من ادراك المزايا 
الضخمة التي يحققها التعاون الزراعي فيا بين البلدان العربية . فعلى صعيد 
الاسطارات . أولا ٠‏ يترجم هذا التعاون بوفر يتراوح بين ١4,١١‏ مليار دولار 
( الافتراض الأول ) و 5,١5‏ مليار دولار ( الافتراض الثانى ) وهو الافتراض الاكثر 
تشاؤماً : ثم يتيح ذلك امكانية مواجهة الطلب الغذائي الاقليمي في المستقبل بفضل 
تخصص وتعاون منظم . وهكذا يمكن وضع حدر للتبعية الغذائية الاقليمية ازاء الخارج . 
وذلك على الرغم من النمو السكاني السريع . 

ومن المؤ كد ان هناك امكانيات أقل كلفة . وقد تعمدنا اختيار الافتراضات التي 
تتطلب تعبئة وسائل كبرى لتفادي قصور التقدير . فالاستشار العشري ١9750‏ - 
6 ) البالغ 88,1٠‏ مليار دولار قد يشكل الحد الاعلى الذي لا يمكن تجاوزه في حالة 
التعاون . والحقيقة ان اقامة ثلاثة او اربعة مجمعات زراعية ‏ صناعية توزع عبر المنطقة في 
البلدان الأكثر سكانا قد تمكن من تحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي الاقليمي بكلفة تقل كثيراً 
عن تلك التي اشرنا اليها فها سبق . غير ان انشاء مجمعات ذات تكنولوجية لم يسك 
بزمامها كلية في البلدان المتقدمة وما زالت في طور التجربة في الولايات المتحدة قد يولد 
ارتباكات اضافية وعقبات جديدة لاستغلال المنطقة الاقتصادي والتكنولوجي552). 

(696) يبلغ المعامل الحدي لرأس المال (باستثناء التعليم والاعداد المهني) © في مصر وه ني العراق وسوريا. انظر: 
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ويمكن . بناء على هذا الأساس ٠‏ مواجهة حلول اخرى كاستغلال الأراضي 
الصالحة للزراعة » والتي لم يجر استغلاها بعد » في السودان وسوريا والعراق والسعودية 
والجزائر . ومن جهة اخرى فان السودان يتمتع وحله بامكانيات منقطعةالنظير على صعيد 
الزراعة والتربية الحيوانية وقد يستطيع بمفرده ان يسد الحاجة الغذائية الاقليمية في المستقبل 
ويتيح للوطن العربي ان يبلغ الاكتفاء الذاتي الغذائي . ويعمل الصندوق العربي للانماء 
الاقتصادي والاجتاعي على دراسة امكانية قيام شركة عر بية برأس مال مقداره " مليارات 
من الدولارات تقدمه البلدان النفطية ومصر لاستثار الأراضي غير المستغلة في 
السودان . 
ومهما يكن الحل المعتمد والطريق المتبع فالارادة السياسية للبلدان العربية ما زالت 
هي الاساس في انشاء مجال اقليمي مستديم ينبع من تعاون قائم على اهداف واضحة وعلى 
الوسائل التي ينبغي ان تستخدم من اجل بلوغ هذه الاهداف . والواقع ان الوصول الى 
التنمية الاقليمية المتعددة الجنسية يتطلب تحديدا لمكانة ودور القطاع الزراعي . وفي سبيل 
ان تمارس الزراعة دورا رائدا » من الضروري أن يتخذ من الاجراءات ما يمكن من اعادة 
تنظيم بنية القطاع الزراعي وترتيب المجال الريفي وتنسيق الاستثشارات الزراعية . ولكي 
تكون هذه الاجراءات فعالة ومستمرة » ينبغي ان تكمل بسياسة زراعية اقليمية تقوم على 
رفع مستوى المزارعين وتأطير النشاطات الزراعية”””». وفي اعتقادنا انه من الممكن اقامة 
تعاون زراعي فوا بين البلدان العر بية سواء على صعيد الزراعة « الفنية » او الزراعة 
« الفلاحية » . ان سعة الوحدات الزراعية الكبرى الحديثة » القائمة منها أو المزمع اقامتها 
تتطلب سياسة متاسكة للاعداد المهني الملائم لاوضاع سير العمل في هذه الوحدات . 
فاللجوء الى الزراعة الفنية يحتم اذن استخدام عدد كبير من الوسائل من اجل الارتقاء 
بمستوى المزارعين . ولكن المشكلة التي تطرحها قضية تحسين مستوى المزارعين تزداد حدة 
في الزراعة الفلاحية . والواقع انه ليس من السهل تحويل « فرد مندمج في روابط الاقتصاد 
المحلي » الى عضو فعال للنمو وانسان حر ومدرك لتصرفاته ومسؤ ولياته . ويمكن استخدام 
ثلاث طرق في هذه الحالة : التعاون والتوعية والتربية0"». صحيح انه , في الكثير من 
الحالات . ترتدي الاجراءات التي يراد اتخاذها طابعاً وطنياً ولكن التعاون وتبادل وجهات 
النظر والخبراء . . . يمكن من إيجاد تجانس اكبر بين السياسات الزراعية الوطنية . 
(17) حول المضمون المفصل هاتين المسألتين انظر: -0676 نلق 02أووعع26 أء نا اإناعاععة ,دأناه0ل832 
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وفها يتعلق بتأطير النشاطات الزراعية فان التعاون فوا بين البلدان العربية يتخذ 
ثلاثة جوانب : علمي وتقني واقتصادي . ومن المرغوب فيه ان تنشأ روابط بين مختلف 
الاجهزة القائمة على البحث العلمي والدراسات الزراعية . اذ أن تنظيم التعاون العلمي 
الزراعي يشكل وسيلة ثمينة لاندماج مستديم ( اقامة معاهد بحوث اقليمية. مجموعات 
اقليمية للدراسات . انشاء جهاز اقليمى للزراعة والتربية الحيوانية » ادال الطاقة 
الشمسية في الزراعة » تنظيم العمل الجماعي » حلقات دراسية ) . وفها يخص التأطير 
التقني . يشكل تعميم طرق الزراعة على الصعيد الاقليمي المتعدد الجنسية » حجر 
الزاوية لكل عمل تنموي في مجال الزراعة الفلاحية » ىا يؤ كد على ذلك ر . بادوان (.12 
ملنا5300 ) ٠.‏ 


ومن الضروري التوسع في تبادل الخبرات وطرق الارشاد بين البلدان العربية 
المختلفة لاستغلال ما يتوفر لدى المزارعين من قدرات فى قهر مقاومتهم للتقدم الفني 
والابتكار . 

وفها يتعلق بالتأطير الاقتصادي , اخيراً » يستحسن ايجاد انسجام في تنظيم الائهان 
الزراعي وسياسة التسويق2©'6"0. ومن الضروري » بالاضافة الى ما تقدم . ان يقوم تخطيط 
مشترك للانتاج وتنظيم تسويق المنتجات الزراعية وتوحيد اجراءات الحاية ازاء .البلدان 
الاخرى . ان اعداد تعرفة جمركية مشتركة وتبني قواعد مشتركة في استيراد المنتجات 
الزراعية من البلدان الأخرى يمكن البلدان العربية» في انتظار بلوغ مرحلة الاكتفاء 
الذاتي الغذائي . من ان تشكل جبهة موحدة أمام بقية العالم وتعمل على توسيع المبادللات 
ضمن المنطقة . ومن جهة اخرى» يشكل تنظيم التعاون الزراعي الاقليمي وسيلة ضرورية 
وثمينة لاندماج مستديم (انشاء معاهد اقليمية للبحوث». مجموعات اقليمية للدراسات. 
تأسيس معهد اقليمي للزراعة والتربية الحيوانية» تنظيم العمل المشترك. حلقات 
دراسية. . . الخ). يضاف الى ذلك ان ثمة اجراءات يجب ان تتخذ لبناء أو تحسين (ان 
وجدت) هياكل اساسية اقليمية (وسائل النقل والمواصلات والاتصاللات). دوما مهدف 
تنمية المبادلات ضمن المنطقة . 


(79) سنعود الى موضوع تسويق المنتجات الزراعية المرتبط بالتجارة الاقليمية لدى معالجتنا لسياسة تنظيم الاسعار 
الزراعية في المبحث الثالث من هذا الفصل. 
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المبحث الثالث 
اعادة تشكيل هيكل السوق الاقلء 


ان مشروع اعادة بناء هيكل السوق الاقليمية » اذا ما ارتبط باعادة تنظيم هياكل 
الانتاج الزراعي والصناعي » يمكن ان يحدث تغييرات اساسية في معطيات مشكلة التنمية 
الاقتصادية للبلدان العر بية . 


والواقع ان القاء نظرة سريعة على بنية مبادلات البلدان العربية مع بقية العالم 
تكفي للتعرف على تبعيتها التجارية الشديدة ازاء البلدان المتقدمة . كما هو الحال بالنسبة 
لكل البلدان النامية» سواء فها يتعلق بمستوردات تلك البلدان من المعدات وسلع 
الاستهلاك الغذائية أو صادراتها التي غالبا ما تقتصر على عدد ضئيل من المنتجات 
الاولية . ولتقليص مواطن الضعف الخارجي وتعزيز التضامن الطبيعي للبلدان العر بية 
يتحتم على هذه الآخيرة ان تنتظم في عمل يبدف الى اقامة سوق اقليمية كبرى 


ومن المناسب . قبل التعرض لشروط وامكانيات تنمية التجارة الاقليمية » ان 
نستعيد بشكل عاجل » مزايا انشاء الاسواق الكبرى . 


١‏ اعتبارات نظرية 


ان انشاء السوق الاقليمية الكبرى يجب ان لا يقوم على البحث عما يمكن ان تحدثه 
تغيرات الاسعار من اثار إستاتيكية على الرخاء وإنما ينبغي ان تكون ركيزة هذه السوق 
البحث عن الآثار الديناميكية على المهياكل الاقتصادية('"©2. وغنى عن البيان ان ضيق 
السوق المحلية أو قصور الطلب الفعلي يشكل عقبة كأداء امام تنمية البلدان النامية . 
0 0 السوق الاقليمية لا يجر . تلقائيا » النمو والتقدم وانما يبشكل محرد ظرف 
ملائم للتنمية . وعندما تقترن اعادة تنظيم بنية السوق الاقليمية بسياسة اقليمية ديناميكية 
لاعادة بناء هياكل الصناعة والزراعة فان انشاء المجال الاقليمى يضفى . بالتأكيد . مزايا 
يمكن اكتشافها في اربعة مجالات على اقل تقدير : زيادة سعة السوق » الاستفادة من 
وفورات الحجم . الوفورات الخارجية . تعزيز قدرة المنطقة على المساومة . 
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أ) زيادة سعة السوق 

لقد أصاب ه . بوركينا 20دذنعءناه80 .11 ) فيا ذهب اليه من أن « الجمع ليس 
الدمج , وان زيادة سعة سوق اقليمية لاينتج عن تجرد جمع الاسواق الوطنية . كما ان كون 
اقتصادات البلدان النامية مفككة ومتوجهة نحو الخارج يشكل عائقاً امام قيام سوق 
اقليمية متعددة الجنسية . وعلى عكس ما حدث في محاولات الاندماج في اميركا اللاتينية 
وافريقيا وفي المشرق العربي الى هذا التاريخ حيث بنيت السياسات الاقتصادية على ايجاد 
بدائل محلية للمستوردات وحيث كان تحرير المبادلات هدفا بذاته فان المقصود . على وجه 
التحديد , في الحالة التي تشغلنا » هو احداث تغيير جذري في هياكل الانتاج على المستوى 
الاقليمي والشروع بعملية تخحصص اقليمي في مجالي الصناعة والزراعة يقوم على الانتاج 
فهنا تأخذ سعة السوق كل معناها لأنها تساهم في تغيير اساسي للظروف الاقتصادية . 


ان اتساع السوق يمكن . أولا » من زيادة الطلب الكلي في الزمان . والواقع ان 
اهمية السكان والناتج القومي الاجمالي ودخل الفرد في الوطن العربي تتيح لنا تكوين فكرة 
عامة عن سعة السوق الاقليمية ة . وعلى الرغم من ان السكان لا يشكلون عنصراً هاما في 
السعة فان دورهم لا يستهان به في النمو الاقتصادي نظراً لكونه امكانية ديناميكية كامنة 
وتوفر موارد رأسمالية ضخمة في المنطقة . فزيادة الاستتمارات تخلق فرصاً متزايدة 
للاستخدام الأمر الذي يؤدي الى زيادة دخول الفئات الاجتاعية الاقل حظوة وبالتالي الى 
زيادة الاستهلاك . ومفهوم ان هذا يتطلب زمنأ . الأمر الذي سيمكن البلدان الأعضاءمن 
تشكيل اجهزة ومؤ سسات من اجل تحقيق اقصى ما يمكن من مزايا توسيع السوق ا 
لنلاحظ ايضاً ان اهمية الناتج القومي الاجمالي ودخل الفرد وتجانس بنية اللاستهلاك ( الناتج 
بدوره عن تجانس الاذواق والعادات وانخفاض مستوى التنمية ) وكذلك الفجوة القائمة 
بين الامكانيات الاقتصادية والبنية الاقتصادية الحالية » تشكل جميعاً عوامل اضافية تلعب 
دوراً في زيادة سعة السوق . يضاف الى ذلك ان هذه الاخيرة ستمكن من زيادة العرض 
الكلى . فوفرة رأس الملل واليد العاملة تتيح احتّالات جديدة لتراكم رأس المال والارباح . 
وهكذا تتضاعف فرص الاستثمار(١”©.‏ ان غلبة القطاع العام في الاقتصادات الوطنية 
واهمية الادخار العام ( الناتج عن العوائد النفطية التي ينبغي ان تسارع البلدان العربية 
بالاستعاضة عنها بمصدر آخر للادخار لتمويل التنمية الاقتصادية والاجتاعية عندما ينفد 


2/7/١‏ انظر: 
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النفط خلال عشرين أو ثلاثين سنة ) تشكلان عوامل ايجابية قادرة على المساهمة فى زيادة 
التكوين الاجمالي لرأس المال في المنطقة . وهكذا ستجد البلدان العربية في الاندماج 
الاقتصادي وسيلة لتوسيع السوق . ويجب ان ينظر الى الاندماج الاقتصادي الذي يتجاوز 
بشوط طويل الاتحاد الجمركي وتحرير المبادلات . كاطار يتيح اتخاذ سلسلة من الاجراءات 
المشتركة التي تهدف الى اعادة تنظيم بنية جهاز العرض من اجل بلوغ مستوى اعلى من 
التنمية الاقتصادية والاجتاعية . 


ب ) وفورات الحجم 

ان دمج عدة مجالات اقتصدادية .» ىا سبق واشرنا في الممحث الأول من هذا 
الفصل . في سوق كبرى يمكن اولا البلدان العربية من تقليص وتجنب التبذير والمهدر 
الناحمين عن قصور استخدام الطاقة الانتاجية القائمة . ومن جهة اخرى فان التغيير في 
السعة يتيح فرص استشار ويمكن من اقامة وحدات كبيرة الأمر الذي لا يؤدي الى مجرد 
زيادة قُْ الطاقة الانتاجية فحسب وانما يساهم الغا فْ تخفيض كلفة الوحدة ف الانتاج . 
وقد شهدت المنطقة . حتى الآن ؛ قيام وحدات صناعية في عدة بلدان عربية وني قطاع 
الحديد والصلب وصناعة السيارات والانشاءات الميكانيكية وانتاج الأسمنت . . . الخ . 
وذلك على الرغم من ضيق الاسواق الوطنية . وتعمل هذه الوحدات . في ظروف تقل عن 
المستوى الامثل . ان الانجاه نحو الاقليمية والتعاون فما بين البلدان العربية سيمكن من 
تحقيق مكاسب ويتيح الاستفادة من وفورات حجم هامة خاصة في الفروع الصناعية التي 
جئنا على ذكرها فيا سبق 2"(7. ويمكن اتساع السوق من تحقيق 97" : 

- وفورات متعلقة بمدى الطاقة . 

وفورات متعلقة , بحجم الكميات المنتجة . 

وفورات متعلقة بدرجة التخصص . 

ان توسيع السوق يمكن »أولا »الوحدات امقائمة من العمل في ظروف مَثلى لمواجهة 
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احقا 


الطلب الاقليمي . ففي خمسة او ستة بلدان عربية منتجة للصلب ٠‏ يتراوح الاستهلاك 
السنوي بين ٠٠١‏ و 5000٠00‏ طن في حين أن الطاقة المثلى تبلغ ٠٠٠٠٠٠١‏ طن . وعلى 
نفس النمطيمكن ان نجد أنه في الوقت الذي يبلغ فيه الانتاج الامثل لوحدة تنتج الأسمنت 
طن »ء يقيم بعض البلدان العربية وحدات تنتج من ٠٠١‏ إلى ٠6٠٠٠١‏ طن 
متحملة بذلك كلفة بالغة الارتفاع طالما ان عمل الوحدة بنسبة /7٠‏ من طاقتها المثلى يقترن 
بارتفاع في الكلفة يصل الى /5٠‏ . كما يشير الى ذلك بوركينا ( غ02ألاع:ناه8 .11 ) . ومن 
المعروف ان مضاعفة انتاج الامونيا » في الصناعة الكباوية » تقترن بارتفاع في تكاليف 
العمل تصل نسبته الى ٠ /5٠‏ كما يرتفع رأس المال بنسبة /8١‏ . واذا ما ضاعفنا طاقة 
انتاج نترات الامونيا فان هذه التكاليف لا ترتفع باكثر من 751/ و 58/ على التوالي . 
ويمكننا ان نلاحظ . فى ضوء هذه الأمثلة » ان باستطاعة البلدان العر بية ان تكسب الكثير 
من توحيد جهودها لتشترك في تنظيم المجال الاقليمي وتتوزع النشاطات الصناعية على 
اساس رشيد ومثمر » وإلا فانها ستستمر في اقامة وحدات تنتج الصلب والمركبات 
والمنتجات الكواوية والحرير الاصطناعي ... الخ لاستهلاك وطني منخفض 
وبتكاليف بالغة الارتفاع . والواقع ان التوجه نحو الاقليمية يتيح للبلدان العر بية 
امكانيات تنمية وحدات صناعية كبرى تنتج بتكاليف اقل بكثير . ان التخصص والتنسيق 
يوفران العديد من المزايا التي ترتبط بالانتاج الكبير) سبق واشرنا( انظر المبحث الأول فيا 
سبى ) . 


ج0( الوفورات الخارحية (74) 


إنها وفورات تتحقق لمشروع أولمجموعة من المشاريع من جراء زيادة إنتاجها أو ارباحها 
بفضل ما ينتقل اليها من مزايا اقتصادية تفرزها مشاريع اخرى أو يولدها المحيط . 
فالمشاريع التي تستفيد من وفورات الحجم » على سبيل المثال » ستنقل الى وحدات انتاج 
اخرى مزايا مواتية للتقدم . ان انتشار الوفورات الخارجية عبر المجال الاقليمي يعزز 
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لكا 


التضامن الطبيعي للاقليم « والواقع ان الوفورات الخارجية تتحقق عن الروابط المتبادلة 
التي يخلقها اللقل وعن تلك التي تتمخض عن علاقات المدخلات والخرجات 
والتكامل0”"©. ففى البداية » ستكون الوفورات الخارجية » بالضرورة » محدودة نظراً 
لانعدام العلاقات المادلة بين البلدان العربية . وعلى العكس من ذلك » فبعد فترات 
معينة تعقّب تقارب الاقتصادات العر بية وكذلك الاسشارات الناحمة عن هذا التقارب 0 
سيمكن توسع السوق بعض المشاريع من ان تزيد دخوها . وستترجم زيادة الدخحول 
الاضافية بزيادة في الطلب على سلع اخرى في فروع مختلفة الأمر الذي سيؤدي الى زيادة 
الانتاج في دورة لاحقة . وستقترن هذه الزيادة في الانتاج بتورزيع لدخول اضافية و بالتالي 
بارتفاع لمستوى الطلب النهائي . وبماان الميل الحدي للاستهلاك مرتفع في البلدان العر بية 
فان زيادة الطلب ستشكل حافزاً للاستثار في" القطاع الزراعي والقطاع الصناعي 
المرتبط باستغلال المنتجات الزراعية وكذلك في صناعة النسيج وفي فروع اخرى تنتج سلعا 
صناعية للاستهلاك . كما ان اتنخفاض التكاليف الناجم عن تنمية هذه النشاطات سيمكن 
من نحقيق ارباح اضافية وتشجيع الاستشارات . وسوف ينتج عما تقدم توسع قُْ طاقة 
المشاريع وزيادة في الانتاج وهكذا دواليك . ان الآثار التي جئنا على وصفها ليست تلقائية 
ولا فورية وانما تتطلب جهودا حثيثة في محالات التكتل والتنسيق والتخصص على الصعيد 
الاقليمي من جانب مختلف الحكومات . وسيعول على .توسيع السوق الناجم عن اندماج 
منظم في المساعدة على زيادة عرض وطلب عوامل الانتاج وتسهيل انتقال هذه العوامل على 
الصعيد الاقليمى . ولكن هذا المخطط سيتعشر بسبب تسرب دخول بعض الفئات 
الاجتاعية ‏ المهنية . اذ ان انتقال المزايا الاقتصادية قد يشهد في بيئة نامية بعض 
الانقطاعات التي تعرقل عملية الاندفاعات المتولدة في بعض الفروع . واننا لعلى إدراك 
بالعقبات التي ستنجم, مثلاً » عن ضخامة الاكتناز؟ والتي ستحرف عن القطاع 
الانتاجي مبالغ كبيرة 5 ولكن هذا لا يمنع من انه يتوجب على البلدان العربية ان تعمل على 
اقامة التخصص وتنويع الصناعات من اجل تعزيز العلاقات المتبادلة وزيادة الفوائد التي 
يمكن إن تنجم عن هذه العلاقات . ومن الواضح انه مهما كانت صعوبات وعقبات انتقال 
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الوفورات الخارجية فان تكوين مجال اقتصادي واسع على الصعيد الاقليمي . يساهم فق 
حالة الوطن العر بي 5 في تعميم التقدم في النمو الاقتصادي : 

د ) تعزيز القدرة على التفاوض 

ان توسيع السوق يمكن كذلك من تعزيز مركز البلدان الاعضاء في المساومات 
وتحسين معدلات تبادلها . فوجود الاقليم يمكن . في الواقع . من اقامة مؤ سسات أو 
اجهزة اقليمية هدفها توثيق التنسيق والهّاسك بين بلدان المنطقة في مفاوضاتها مع البلدان 
المتقدمة ( كمنظمة الاقطار العربية المصدرة للبترول مثلاً ) . ان كون البلدان العربية 
مصدرة لمنتجات اولية ( هناك بالاضافة الى النفط . معادن الحديد والفوسفات . 
والمنتجات الزراعية ) ينبغي ان يحثها على تنظيم التكتل بشكل يمكن من تقليص وحتى من 
وضع حد للمنافسة فيا بينها في الأسواق الأجنبية . فتبني طرق منظمة كالتدخل في تثبيت 
السعر الاقصى وتحديد حصص الانتاج أو التصدير » سيعز ز من مركز البلدان العربية في 
المفاوضات الدولية . ومن الممكن تدعيم عمليات التنسيق هذه بضم جهدد البلدان 
العربية الى تلك التي تبذهها دول عدم الانحياز . ذلك أن توسيع اشكال التفاهم هذه 
لتشمل مجمل بلدان العالم الثالث سيلعب دوراً ايجابياً في الكفاح من اجل تحقيق استقرار 
عوائد التصدير . ومن اجل إدراك اهمية ما تقدم ينبغي ان نتذكر الحوار بين الشمال 
والجنوب والمفاوضات الشاقة التي دارت في عام 19175 داخل مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة 
والتدمية في نيروبي والتى لعبت فيها مجموعة السبعة والسبعين دوراً بارزاً اقلق العا 
الغر بي (4") . وعلى الرغممن الهدف الذي ترمي اليهاعادة تنظيم بنية السوق الاقليمية؛ هو 
تنمية المبادلاات داخحل المناطق . فمن المناسب ان لا تهمل بعض الاجراءات التى يمكن ان 
تتخذ على صعيد العالم الثالث . وهكذا تستطيع مجموعات اقليمية . على المستوى القاري 
أوفها بين القارات » ان تبرم اتفاقات » حسب المنتجات أو مجموعات من المنتجات . ليس 
فقطمن اجل ان تكون في مأمن من تقلبات الاسعار التي تتلاعب بها البلدان المتقدمة وإنما 
لتحسين مستوى عوائدها ايضاً . ولكن توسيع المبادلات داخل الاقاليم يتطلب توفر شروط 
اخرى . 
١‏ الشروط الواجب توفرها لتنمية التجارة الاقليمية 

سنقتصر على بحث الشروط الاساسية التي تحكم توسع المبادلات الاقليمية . 


(8/) انظر: ا 1121 ,رلنأطه زن 11-110 
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أ) انسجام السياسات الاقتصادية 


ان احد شروط زيادة المبادللات داخل المنطقة يكمن ف التنسيق بين السياسات 
الاقتصادنة: الول الاعضاء وعل روس القصوض بين السياساتق ادس كيه والحاارية 
والنقدية والضريبية . ولا يتطلب هذا التنسيق بالضرورة توحيد السياسات السالفة 
الذكر . وبالمقابل » فانه من الضروري تنسيق سياسات الاستثار بشكل يؤ من تنمية 
اقتصادية اقليمية متوازنة حيث يمكن التوفيق بين المصالح الوطنية والمصالح الاقليمية . 
وبقدرما تلجأ البلدان العربية الى التخطيط وبقدر ما تكون الاستثمارات العامة هي الغالبة 
ينتفي دور قوى السوق ف تحديد العلاقات بين الاندماج وتوجيه الاستشثارات . وعليه 
يتحتم ان تقام اجهزة من شأنها توجيه الاستثارات وتأمين توزيع عادل لها . وهذا يقودنا 
الى ضرورة اعداد سياسة اقليمية للاسشار تؤ من تنمية متجانسة لمختلف اجزاء السوق 
المندبجة . وعلى هذا الاساس . يجب ان تهدف السياسة الاقليمية للاستثمار الى نحقيق 
توزيع عادل زايا الاندماج . ونظراً لوفرة رؤ وس الأموال لدى البعض وندرتها لدى 
البعض الآخر . والتوزيع الجغراني للموارد الطبيعية » والضرورة الملحة لتعجيل معدل 
النمو. ينبغي ان يكون بمقدور البلدان العربية توجيه الموارد نحو اكبر عدد ممكن من 
القطافات” 

ويجب ان تضم هذه القطاعات . من بين ما تضمه . صناعات رئيسية 
كالبتروكهاويات والصناعات الكمواوية والحديد والصلب والتركيبات الميكانيكية وكذلك 
صناعة خفيفة موجهة لسد حاجات الاستهلاك النهائي واد الي 
القطاعات يرتفع جرعه نسيصطر البلدان العربية الى زيادة مستورداتها ان لم يكن 
بمقدورها انتاجها محلياً الأمر الذي سيؤ دي الى تفاقم وضع ميزان مدفوعات البلدان الأكثر 
فقرأ ان كيام هدو الصناعاك سواه لبس فقتط تين وضع نيران الايوضيات 
للبلدان الأعضاء وانما ايضاً في خلق الظروف المواتية للتنمية . ومن الضروري ٠.‏ بالرتمم 
من ذلك . ان تنظم هذه السوق الاقليمية الواسعة نظرا لضيق الاسواق الوطنية ىا سبى 
وأشرنا . وينبغي ان يتيح العدد الكبير للمشاريع امكانية تسهيل مهمة الشركاء الصعبة في 
توزيع النشاطات الصناعية بشكل متوازن عبر المنطقة . ان التخصص وتنسيق 
الاستثشارات سيمكنان من تجنب الاختلالات ( التي يمكن ان تنجم عن قيام اقطاب 
حقيقية في بعض البلدان ) وازدواجية الاستخدام التي يمكن ان تتسبب في هدر كبير . 

ولكن من اجل ان يؤتي تكوين السوق الاقليمية المنديحمة للمنتجات الصناعية 
الشار المرتقبة قُِ حال النمو الاقتصادي ومن اجل تحقيق اقصى مزايا الاندماج ؛) يتحتم 


ون 


العمل على تنمية الزراعة في الوقت ذاته . وكا ذكر فيا سبق . يجب ان تقترن اعادة تنظيم 
بنية القطاع الزراعي بزيادة في الانتاج وبارتفاع في انتاجية العمل . ان تحسين وضع 
الزراعة وتنميتها سيمكنان من بلوغ الاكتفاء الذاتي الغذائي وتنشيط الانتلج الصناعي في 
ان واحد . 
وينبغي ان تمر اعادة تنظيم بنية السوق الوطنية عبر تقدم متزامن في قطاعي الصناعة 
والزراعة نظرا لأهمية العلاقات المتبادلة بين هذين القطاعين فْ عملية التنمية .(2"1 سواء 
على الصعيد الوطني أو الاقليمي . ويتمثئل احد الأهداف التي يرمي اليها تنسيق 
السياسات الاقتصادية لبلدان المنطقة في توزيع عادل لمكاسب الاندماج 1 
ب ) توزيع مكاسب الاندماج 
من الصعوبة بمكان . ان لم يكن من المستحيل 5 ان يحدد بدقة ويتم توزيمعادل» 
حقاً ٠‏ لكل المزايا التي يمكن ان تتولد عن اندماج السوق الاقليمية . ولكن من ا مرغوب 
فيه والممكن ايضاً أن تعد سياسة مشتركة بغية اتخاذ عدد من الاجراءات التصحيحية تفادياً 
لأن تعمل البلدان الاكثر تقدماً أو الأغنى على سحب عوامل الانتاج والكفاءات ملحقة 
بذلك ضرراً بالبلدان الأكثر احتياجاً لأموال الاستثمار . ولا مفر من اتفاذ اجراءات 
مشتركة حول هياكل الانتاج الصناعي والزراعي للحيلولة دون حدوث اختلاللاات 
اقتصادية واجتاعية تربك عملية الاندماج . ويجب ان تقترن الاجراءات الميكلية ايضاً 
باجراءات اخرى لحماية البلدان الاضعف ف المنطقة ؛ فيمكن على سبيل المثال » ان يواجه 
بلد ما خسارة فى العوائد اثر الغاء رسوم الاستيراد على المنتجات القادمة من بلدان المنطقة 
التي كان يستوردها » فها مضى . من بلدان اجنبية . فتحرير التبادل يمكن ان يسفر عن 
أثر سلبي على ميزان مدفوعات البلدان الفقيرة التي تستورد منتجات الشركاء الآخرين 
باسعار اعلى من تلك التي تتحدد في السوق الدولية . وهكذا يمكن ان تنشا اوضاع تقود الى 
تفاقم التفاوتات الاقليمية . ومن اجل تفادي ظهور مثل هذه الاختلالات . يتوجب ايجاد 
وسائل للتعريض كمدورن الموارد في صالح البلدان الأضعف . على سبيل المثال(”*) 
ج) اجراءات ذات طبيعة تجارية 
يمكن ان نحصي » من بين شروط زيادة المبادلات الاقليمية » عدداً من الاجراءات 


(4/) أء 12011551 '! عات 012117060622091 0:15مم 53 5عآ ,11211025 1121660 
11261015 0عغلمنا تعلرملا بجعل1) اسعسعممه06910 ع0 كناكوءع20م ع1 عمقل عنعن انأعامعة"1 
.(1975 


)8١(‏ انظر: 2100]2865؟2 05 21131011هم6 هل اأء مأتاقء15؟ 12 :دم 266013303093 هآ ررمؤطهنخ]1 


أمعتسعممما؟06 ع0 غ701 دع كزهم ععاض دعنانو أله مظامء6 كالتعطعم تاوعع عل أسقااتدئع 


ْظ3ًظ»> 


التجارية . فالبلدان الاعضاء في منطقة واحدة تستطيع الحصول على معاملة تجارية 
تفضيلية خاصة عن طريق : 

التحرير التدر يجي للمبادلات وتطبيق التعريفات الجمركية الخارجية المشتركة على 
مراحل ؟ 

- التحرير الكامل لتجارة بعض المنتجات المصنعة في البلدان الأعضاء باستخدام 
مواردها الطبيعية والمالية الذاتية أو بمعدل اندماج محل مرتفع ( يتجاوز ه71 على سبيل 
المثال )!'* وتحرير كامل لمنتجات صناعات الاندماج ؛ 

اعطاء الأولوية لتحرير تبادل سلع الاستهلاك الغذائية والصناعية والمنتجات 

الصناعية للبلدان الاقل تطوراً في المنطقة ؛ 


البحث عن توازن بين الامتيازات المتعلقة بالتعريفة الجمركية وانخفاض العوائد 
الضريبية الناجم عن حرية انتقال البضائع . ويمكن ان تعالج هذه المشكلة باتفاقات ثنائية 
أو متعددة الأطراف في الاطار الواسع لتوزيع مزايا وتكاليف الاندماج . 

د ) إقامة بئية اساسية ملائمة 

يحتل وجود بنية اساسية ملائمة ة مكاناً مميزا , بين الشروط الواجب توفرها لتنمية 
التجارة الاقليمية . فالمجال الاقليمي . لا يتيح . في الواقع ؛ امكانية انتقال وفورات 
الحجم والوفورات الخارجية والتقدم الاقتصادي إلا اذا توفرت شبكة نقل ومواصلات 
واتصالات ملائمة . ان مثل هذه الشبكة يمكن ان تساهم في اعادة ترتيب الاسواق 
التجارية في صالح المنطقة . فملاحظة الواقع تكد عل انها ير بط البلذان الخربية 
ببعضها من وسائل مواصلات واتصالات اقل بكثير ما ير بطها جميعاً بالبلدان الصناعية . 
كما ان موانىء ومطارات البلدان العربية تتجه بالدرجة الاولى نحو البلدان المتقدمة . ومن 
المؤ سف حقاً ان تكون المنطقة قد تباطات الى هذا الحد في هذا المجال . 


وعديدة هي البلدان التي غالبا ما تكون متجاورة ( كسوريا والعراق مثلا ) ولكن 
باريس أو روما . ومن أجل زيادة تبادل المنتجات وعوامل الانتاج والمعلومات بين مختلف 
(81) يمكن هذا الاجراء من تجنب وقوع الآثار المرتقبة للاندماج على اماكن اخرى غير المنطقة المنديجة. انظر في هذا 
الصدد: 856م5*0 أنانو ع0 ع5626116 نلك 7 عروغ م1 ).660201210106 1216813010121 » نامرع 
« 1121681201002 

.2310235 05 كاتا تترعم ناوعع أء صهأأهدتلدتأكنالكها : 221035 دعتتتاعل قع0 316رمهمء6 رآ ,رررعل1 


ارا 


اجزاء الوطن العربي يتحتم تطوير شبكة النقل البري والجوي والبحري ( حسب 
مناطق المجموعة العربية ) والمواصلات التي تتيح للاشخاص وللبضائع امكانية التنقل عبر 
المجال الاقليمي . كا ينبغي ايضاً تطوير وسائل المواصلات السلكية واللاسلكية التي 
تر بط بين المنتجين والمستهلكين في السوق الاقليمية الأمر الذي سيساهم في ازالة الكثير 
من العقبات التي تعترض طريق التجارة الاقليمية .. صحيح ان جهودا كثيرة قد بذلت على 
المستوى الوطني في عدد من البلدان لتوسيع الموانىء وتطوير شبكة الطرق البرية أو 
الحديدية والحوية ولكن هذه الجهود لم تصب في قناة توسيع التبادل الاقليمي وانما عززت 
توجه الاقتصادات العربية نحو الخارج كل على انفراد . وهكذا يتحتم ان تبذل جهود 
حثيئة من اجل تطوير البنية الاساسية للدول الاعضاء . 

ه ) شروط سياسية 

ان حداثة عهد البلدان العربية بالاستقلال السياسي يشكل عقبة امام تحقيق 
الاندماج الاقتصادي الاقليمي . وهكذا ينظر الى الاندماج الاقليمي على انه يحد من حرية 
العمل الوطني أو السيادة الوطنية أوحتى مصدر للسيطرة من قبل واحد او اكثر من البلدان 
الأقوى . 

والواقع ان ما يمكن ان يغري بلدا عربياً على القبول ببعض القيود هو اقتناعه بان 
المزايا التي سيحققها من جراء الاندماج ستساهم في تعجيل تنميته الاقتصادية الوطنية . 
وعليه فان كل البلدان المشاركة تنتظر مزايا قيام السوق الاقليمية . ويبدوء كما سبق 
واكدنا . ان الاندماج في حالة البلدان العربية ‏ قادر على توفير هذه الشروط . ومن ثم 
سوف يتمكن كل بلد عربي من تحقيق مزايا اقتصادية » نظرا لوفرة الموارد البشرية » 
والطبيعية والمالية في المنطقة . 

ولكن الصعوبة السياسية لا تكمن فقطهنا . ذلك ان تكوين سوق اقليمية متعلدة 
الجنسية » بمساهمتها في تعزيز العلاقات الاقتصادية والتقنية المتبادلة بين البلدان 
الأعضاء وباتاحتها لحرية انتقال الأشخاص ورؤ وس الأموال والبضائع » يعتبر من قبل 
الكثير من الأنظمة العربية كمصدر عدم استقرار سياسي واختلال في صالح قوى التقدم . 
فالمشكلة . اذن ٠‏ ليست قضية توزيع للمزايا الناجمة عن الاندماج بقدر ما هي قضية ثقة 
متبادلة بين مختلف بلدان المنطقة . وعندما تقتنع الحكومات والرأي العام بضرورة احترام 
قواعد المشاركة القائمة ( والمزمع اقامتها ) والوفاء بالتزاماتها » سيكون , حينئذ » ممكنا ان 
يتحقق الكثير من التقدم . ان اقامة مؤ سسات اقليمية تكلف بالقضايا التقنية والاقتصادية 
يمكن ان تساعد على تذليل بعض من هذه الصعوبات بمرور الزمن . 


فى 


و ) اقامة المؤسسات المشتركة 

تنصب وظيفة هذه الم سسات على استخلاص المصلحة المشتركة للمنطقة 
0 3 اعداد برامج لجول والدراسات الاقليمية وننسيق السياسات الاقتصادية 

والواقع ان هذه الم سسات تحتاج الى الكثير من الوقت والجهد لكي تجتاز العقبات 
ذات الطابع السياسي . ولكن اقامة هذه المؤسسات يبقى امراً لا مفر منه لتقدم عملية 
الاندماج واعادة تنظيم دنية السوق الاقليمية 8 
أمكانيات تنمية المبادلاات الاقليمية 


يتوجب على البلدان العربية دراسة كل امكانيات زيادة التجارة الاقليمية . وينبغي 
ان تسهل اقامة المؤسسات الاقليمية البحث عن الحلول المحادفة الى اعادة تنظيم السوق 
الاقليمية . اذ ان احلال استيراد المنتجات الاقليمية محل المستوردات الاجنبية يضفي على 
المنطقة مزايا عديدة . والواقع ان تفحص التجارة الخارجية للبلدان العربية يبين ان 
مستوى المبادلات الاقليمية منخفض””2». طلما ان نصيب هذه المبادلات في التجارة 
الخارجية للمنطقة لا يتجاوز قط8/ بالنسبة للمشرق و"/ بالنسبة للمغرب . ويظهر 
تحليل بنية مبادلات البلدان العر بية ان جزءاً هاما من مستوردات هذه البلدان من المنتجات 
الاولية يأتي من البلدان الصناعية . بينا تشكل المنتجات الاولية اهم صادرات البلدان 
العربية بشكل عام . صحيح ان لهذه الظاهرة اسباباً تاريخية ومالية0”*؟ ولكن من الممكن 
تعديل التيارات ا ية 1 صالح البلدان العربية . 


ويمكن من مقارنة حاجات الاستيراد بطاقات التصدير للبلدان العر بية تبيين اوجه 
التكامل الكامنة في البنية الحالية لانتاج هذه البلدان . واذا ما نظرنا الى الأمر من زاوية 
ديناميكية لوجدنا انه من الممكن تحديد التكاملات الكامنة نظرا لما سيقوم من تخصصات وما 


(81) انضر المبحث الرابع من الفصل الاول والمبحث الثاني من الفصل الثاني» الباب الاول. فيها سبق . 

(8) تكمن الاسباب التاريخية في طبيعة العلاقات السياسية والاقتصادية غير المتوازية التي تنشأً بين المستعمرات السابقة 
والدول التي كانت تسيطر عليها. وني البلدان العربية الخاضعة اعدت البنية الاساسية للخدمات والنقل. المصارف. التأمين. 
المنطقة النقدية, الاتفاقات التفضيلية . من اجل تسهيل التبادل مع البلدان الصناعية . لنذكر على سبيل المثال. الاتفاقات التي 
وقعت بين المجموعة الاقتصادية الاوروبية وبلدان المغرب الثلاثة في نيسان/ ابريل 1417 والتي اعتبرت انتصاراً لسياسة 
المجموعة الاوربية الشاملة الخاصة بالبحر الابيض المتوسط . انظر : عناوتءكة عستعل نز لعا اكتسمضمءطظ ع1 
أما الاسباب المالية فلها جانب مزدوج : فمن ناحية تجبر المساعدة المالية المشروطة البلدان . (1976 2113/1831 ),802 .50 
المستفيدة على التزود باحتياجاتها من اللمدان المتقدمة المانحة للمساعدة . ومن جهة اخرى يقود الافتقار الى العملات 
الصعبة البلدان العربية الضعيفة الى الحصول على المنتجات الاولية بشروط تخدم مصلحة البلدان المتقدمة. 


يحض 


ستكون عليه بنية انتاج هذه البلدان في ١‏ لمستقبا نتيجة لتعاون زراعي وصناعي وثيق 3 

ان توسع التجارة الاقليمية يمكن ان يولد مزايا حقيقية ويؤدي إلى تخفيض في 
التكاليف لا يستهان به » ولكن لا يمكن . في هذه الحالة ‏ الاكتفاء بتحليل شامل مقارن 
للمستوردات والصادرات المتبادلة لبلدان المجال الاقليمي المعني وانما ينبغي ان تؤخحذ 
عوامل اخرى بنظر الاعتبار : 

)١(‏ الوسائل التي تتيح تنمية التجارة الاقليمية 

من بين الوسائل التي يمكن ان تستخدمها البلدان العربية من اجل تنمية التبادل فيا 
بينها » نكتفي . هنا » بذكر اكثرها اهمية : 

أ) تخفيض ال حواجز التجارية 

يمكن اللجوء الى تخفيض ال حواجز التجارية في اطار الاتفاقات الثنائية أو المتعددة 
الاطراف . 

جعل نظام الخحصص اكثر مرونة 1 ان تخفيف القيود الكمية يمكن ان يتيح للبلدان 
العربية اقامة وتنمية تيارات للمبادلات . كما يمكن اعتاد وسائل خاصة لتفادي اتخاذ 
اجراءات تمييزية من قبل البلدان التي تعاني صعوبات في ميزان المدفوعات . 

التعريفة الجمركية التفضيلية . ان تبني امتيازات خاصة بالتعريفة الجمركية يمكن 
ان يتيح امكانيات جديدة للتبادل بين البلدان العربية . فالواقع ان هذه الوسيلة يمكن ان 
تنشط المستوردات من البلدان العربية . ومن المهكن عقد اتفاقات ثنائية أو متعددة 
الاطراف حول التعريفات الجمركية بانتظار تعزيز السوق الاقليمية . 

ب ) حرية انتقال بضائع الصناعات المنديحة 

في مرحلة من الاندماج اكثر تقدما . الأمر الذي يتطلب فترة من الوقت . سيصبح 
من الممكن لبضائع الصناعات المنديحة » التي تكون قد اقيمت بموجب اتفاقات ثنائية أو 
متعددة الاطراف للتعاون والتخصص » أن تنتقل بحرية في المنطقة وأن تساهم في توسيع 
التجارة**), 

ج) محرير تجارة المنتجات الزراعية 

ينبغي ان يساهم تحرير تجارة بحمل المنتجات الزراعية الذي يقترن بححماية مشتركة 


(84) حول التعاون الصناعي, انظر: المبحث الاول من الفصل الاول للباب الثاني فيها سبق . 


554 


من المنافسة الخارجية عن المنطقة . في تنمية التجارة الاقليمية لتلك المنتجات . فحاية 
الزراعة العربية عن طريق اقامة تعريفات جمركية خارجية مشتركة سيؤدي الى زيادة 
الزراعي الاقليمي 5 ومن الضروري ( اضافة الى ما تقدم 2 ان يقوم تنسيق بين السياسات 
الزراعية للبلدان العربية من اجل ابراز مواطن قوة الزراعة العربية بشكل افضل وتوثيق 
وف سبيل تنمية تجارة المنتجات الزراعية . يمكن اللجوء الى طرق اخرى4*0) : 


استبدال مستوردات المنتجات الزراعية والحيوانية القادمة من البلدان الاجنبية 
بمستوردات من المنطقة في كل الحالات التي يكون فيها ذلك ممكناً ؛ 

اعداد برامج تمويل وتعزيز للمستوردات بزيادة المبادلات بين البلدان العربية ؛ 

6 اجراءات مالية 


ان إحدى أهم العقبات التي تعترض طريق تنمية المبادلاات ضمن المنطقة » وهي 
افتقار عدد من البلدان العر بية الى العملات الصعبة » يمكن التغلب عليها عن طريق اقامة 
اجهزة دفع للتجارة الاقليمية . ويمكن ان تلعب البلدان النفطية دوراً هاما في هذا الشأن 
عن طريق تقديم رؤ وس الأموال العاملة الضرورية . 


ومن المناسب ان تحل . بالاضافة الى ذلك . مشكلة مرتبطة ببيع فوائض البلدان 

المتقدمة . فبعض البلدان العربية » كما هو الحال بالنسبة للعديد من البلدان النامية . 

يستورد منتجات غذائية من البلدان الصناعية باسعار متهاودة فى الوقت نفسه الذى تصدر 

فيه بلدان عر بية اخرى الى بلدان متقدمة اخرى عدداً من المنتجات الزراعية . ومن اجل 

معالحة هذا الوضع وزيادة المبادلات الاقليمية تبدو تعبئة الموارد المالية بهيدف تمويل 
(86) من اجل دراسة مفصلة حول هذه النقاط انظر: 

-عمنامعع 5ع1 25قل 2821601645 010115ل150م 5ع ع10ع010172ء نال 3251ماع" .][» رععمه 8132102 


ممتاوعع6اص أ نل و5اأعساعة دعميعاطوءط مذ «امعمعممماء6ل عل عزملا مع لاوم عل 5أمعم 
تع جماء قل ع0 عتما تء مزهم ععاص عاأعءتعأكنلستاء عامعتععة سممتلة6مم00ء رعنوتسمصهمءة 


الى 


ا بر ل م ء الى الأجهزة المصرفية 
لتمويل مستورداته . سيساهم قُِ توسيع التجارة الاقليمية . وبسبب 5 الائهان 
اصبح سعر الفائدة » الذي يتجاوز في بعض الاحيان سعر البضائع . ؛ عنصراً هاما في 
اغخار كمون 

ان اجراء من هذا النوع يمكن ان يتيح امكانيات جديدة لتنمية المبادلات بين 
البلدان العر بية . 

(1) امكانيات تنمية المبادلاات فما بين البلدان العر بية(85) 


لو اتخذ بعض من الاجراءات التي جتنا على ذكرها على الصعيدين التجاري 
والمالى » بصورة خاصة . فمن الممكن ان تشهد التجارة فها بين البلدان العربية تطورا 
سريعاً . ذلك ان عدداً من البلدان العربية يصدر منتجات وبضائع الى بلدان اجنبية في 
الوفت نفسه الذي تستورد فيه بلدان عربية اخرى المنتجات ذاتها من خارج المنطقة . ان 
المستوى المنخفض الحالي للمبادلات فيا بين البلدان العربية يمكن ان يرفع بنسب 
ملحوظة . وفوا يلي بياذ بنصيب الصادرات العربية باتجاه البلدان الاعضاء في السوق 
العر بية المشتركة في الصادرات الكلية لهذه السوق : 


منتجات حيوانية م 
منتجات زراعية /1١‏ 
- مواد أولية ١‏ / 
- منتجات تحويلية ١1غ1/‏ 
منتجات اخرى ١‏ / 


تظهر هذه الارقام ان هناك امكانيات ضخمة لتنمية التجارة الاقليمية ( السوق 
العربية المشتركة ) . 
لقد بلغ الحجم الكلي للمبادلات التجارية بين البلدان الأعضاء في السوق العر بية 
المشتركة 8ه ,58 مليون دينار عر بي في عام ١‏ .»في حين ان الصادرات الكلية هذه 
البلدان ( بما في ذلك تلك التي تتجه الى السوق العربية المشتركة ) كانت بحلود 
8/4 مليون دينار عر بي . غير ان الصادرات العربية الى البلدان الأعضاء ف 
(85) ان الافتقار الى البيانات الاحصائية الدقيقة بالنسبة للبلدان العربية اضطرنا الى الاكتفاء بحالة السوق العربية 
المشتركة . 


١ 1ن‎ 


السوق العربية المشتركة لم تتجاوز قط /: من صادراتها الكلية . وهكذا كانت طاقة 
تصدير هذه البلدان الى السوق العربية المشتركة بحدود 517,517 مليون دينار عر بى 
( الفرق بين الصادرات الكلية والصادرات ضمن المنطقة ) والواقع ان البلدان الاعضاء في 
السوق العربية المشتركة استوردت . في الوقت نفسه . من بقية انحاء العالم ما قيمته 
*/اه ,701 مليون دينار . ومعنى ذلك ان التجارة داخل السوق العربية المشتركة يمكن ان 
تزداد بنسبة 8 948/ . لنحاول الآن التعرف على امكانيات توسع التجارة الاقليمية حسب 


أ) المنتجات الحيوانية 


لقد لاحظنا ان نصيب الصادرات العربية الى البلدان الاعضاء في السوق العربية 
المشتركة ( 7,87 مليون دينار ) في الصادرات الكلية ( 4,777 مليون دينار ) كان 
/٠‏ (انظر الجدول السابق ) . ان الفرق بين هذين الرقمين وهو 4 04 ,5 مليون دينار 
كان يمثل الامكانية التجارية لذلك العدد من بلدان المنطقة . والواقع انه بالنسبة لهذه 
المجموعة من المنتجات كانت طاقة استيراد بلدان السوق العربية المشتركة اعلى بكثير من 
ذلك الرقم طالما ان هذه الطاقة قد بلغت ٠١4‏ ,7 مليون دينار . وعليه يمكن ان تستوعب 
تجارة السوق العربية المشتركة الصادرات المتجهة نحو البلدان الأجنبية التي تقدر بحدود 
145" مليون دينار وان تزداد » بسبب ذلك . بنسبة 1١‏ 77/ . 

ب ) المنتجات الزراعية 

كانت نسبة الصادرات العربية الى بلدان السوق العربية المشتركة ( 4885 ,ه مليون 
دينار ) الى الصادرات الكلية لهذه البلدان ( ١٠٠1م‏ ,١ه‏ مليون دينار ) /١١‏ . ان الفرق 
بين هذين التدفقين » وهو 45,885 مليون دينار » يشكل فائضاً قابلاً للمتاجرة داخل 
السوق العربية المشتركة . وبما ان طاقة استيراد المنتجات الزراعية هذه المجموعة من 
البلدان العربية قد بلغت 7/4, ١١94‏ مليون دينار فمن الممكن , تماماً . تحويل التيار 
التجاري لهذه المنتجات نحو السوق العربية المشتركة . ان التجارة التي تقوم ضمن السوق 
العربية المشتركة يمكن ان تزداد بنسبة 155/ انطلاقا من مجرد بنية الانتاج الحالية . 

ج) المواد الاولية ( بما في ذلك النفط ) 

لم تتجاوز نسبة الصادرات العربية من المواد الاولية إلى البلدان الأعضاء في السوق 
العربية المشتركة ( /94371 ,© مليون دينار ) الى صادراتها الكلية ( 51/0 , 9ه مليون 
دينار ) /١‏ . وقد كانت مستوردات المواد الاولية هذه البلدان من بقية العالم 0584 ١,‏ 


لين 


مليون دينار في عام 191/١‏ في حين ان طاقة تصدير السوق العربية المشتركة كبيرة » ويمكن 
ان تغطي مجموع هذه المستوردات الأجنبية . وف هذه الحالة يمكن ان تزداد نجارة هذه 
المنتتجات بنسبة 737374 ٠‏ منصبة أساساً على النفط الخام . 


د ) المنتحات التحويلية 

ان نصيب صادرات المنتجات التحويلية من السوق العربية المشتركة واليها 
٠١8194 (‏ مليون دينار) في صادراتها الكلية ( /417/,461 مليون دينار ) بلغت /١١‏ . 
ويمكن ان يشكل الفرق بين هذين الرقمين البالغ ٠4‏ , /ا41 مليون دينار مبادلاات اضافية 
في داخل السوق العربية المشتركة. وطالما ان طاقة استيراد السوق العربية المشتركة من هذه 
المتتجات قد بلغت,. في حينه. 40,517١‏ مليون دينار فان المبادلات التجارية ضمن السوق 
العربية المشتركة يمكن ان تزداد بنسبة 4 /8٠١‏ في هذا المجال. 

بعد هذا الاستعراض السريع لامكانيات توسع التجارة داخل السوق العربية 
المشتركة يمكننا التأكيد على ان امكانيات حقيقية وتكاملات تجارية كامنة بالغة الاهمية 
تتوفر » فعلاً » في الوطن العربي من اجل تطوير المبادلات الاقليمية انطلاقاً من البنية 
الحالية للانتاج الزراعي والصناعي . ويمكن . من باب اولى . ان تتطور هذه المبادلات » 
اذا ماقام عمل مشترك لاعادة تنظيم بنية الجهاز الانتاجي , 


وفي ختام هذا الفصل . يبدو ان البلدان العربية » كلا على حدة » لاا تستطيع 
تحقيق افضل معدل للنمو لأن اتساعها . يشكل . في هذا المجال . العقبة الرئيسية . 
وعليه فان الاندماج الاقتصادي يشكل وسيلة جدية لزيادة فرص التنمية الاقتصادية 
والاجتاعية للمنطقة . وينبغي ان لا يقتصر الاندماج على تحرير المبادلات ولا على اقامة 
اتحاد جمركي كما حاولت . عبثاً » ان تفعل بعض البلدان العربية . ففشل مثل هذه 
المحاولات في وسط نام امر اكيد . من هنا تبرز ضرورة البحث عن مسالك اخرى . 
ويبدو لنا ان الاندماج بين البلدان النامية ؛ عموماً » وبين البلدان العربية على وجه 
الخصوص . يمر ء بالضرورة. عبر اعادة ترتيب هياكل الانتاج الصناعي والزراعي . 

ان غياب صناعات هامة وضعف مستوى التصنيع في الوطن العربي يتيح » بفضل 
وجود موارد بشرية وطبيعية ومالية هامة » احتاللات جدية للتعاون والتخصص . فتنسيق 
السياسات الاقتصادية يمكن المنطقة من تجنب ازدواجيات الاستخدام والمنافسات المدمرة 
من جهة . والاستفادة من وفورات الحجم ووفورات خارجية هامة من جهة اخرى . كا 
ان تقارب الاقتصاديات العربية يعطي محال المجموعة العر بية بعداً أمثل ويدعم التضامن 


دض 


الاقليمي . يضاف لى ذلك انه من الضرورى ان يعاد ترتيب الهياكل الزراعية . وينبغى 
ان يكون الهدف هو تحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي . فكل مراقب للاحداث لا بد وان 
يندهش لضعف مستوى مبادلات المنتجات الزراعية والحيوانية وشهة التبعية الخارجية 
الناحمة عن العجز الغذائى من جهة.والامكانات الزراعية غير الاعتيادية للمنطقة من جهة 
اخرى . وحين نجد ان استغلال اراضي بلد واحد كالسودان يمكن من مواجهة الطلب على 
المنتجات الزراعية في كل المنطقة يجوز لنا ان نأمل بأن قيام تعاون زراعي بين البلدان 
العربية سيساهم ليس فقطفي بلوغ مرحلة الاكتفاء الذاتي الغذائي وإنما أيضاً في امكانية 
جعل الوطن العربى كيانا ذا شأن كبير فى مجال الزراعة . وهذا يتطلب اعداد اجهزة 
ووسائل [قليمية واقامةتمؤاسنات:اقليمية فق الخل الخباز العقنناك الميكلية القائمية:. 
وينبغي ان يقوم » في الوقت نفسه . عمل جماعي لاعادة تنظيم بنية السوق الاقليمية لتنمية 
المبادلات الاقليمية انطلاقاً من البنية الحالية للانتاج الاقليمي . ان دمج المياكل الصناعية 
والزراعية للمنطقة سيتيح فيه| بعد توسعاً سليأ للتجارة الاقليمية . 

كذلك تتوفر امكانيات ضخمة في هذا المجال من اجل تعزيز التضامن الاقليمي . 
وعلى الرغم من ذلك فليس مستبعداً ان يذهب التضامن الاقليمي سدى اذا اقتصرت 
اجراءات اعادة الترتيب الهيكلي للانتاج والمبادلات على الاستمارات المادية وتجاهلت 
العنصر البشري . 

والواقع ان اية سياسة اندماج اقليمي ينبغي ان تمر عبر الانسان . يضاف الى ذلك 
ان تعبئة الموارد الماليةتشكل . بالنسبة للانسان . وسيلة ثمينة لانجاح مهمته في بناء مجال 
اقليمى . 


القصل الْشَاكٍ 
3 تعبِمَةَ الموارد البشربّة هو اليّة 


يتطلب انجاح مشروع الاندماج ان تقترن الاجراءات الخاصة باعادة تنظيم بنية 
المجال الاقليمى وترتيبه » باجراءات لتعبئة الموارد البشرية والمالية على الصعيد الاقليمى . 
ان الاطار الاقليمى المتعدد الجنسية يوفر امكانيات افضل لتعبئة هذه الموارد واستغلالها 
الرشيد لاغراض التنمية الاقتصادية والاجئاعية وسنرى في المبحثين التاليين ما تتخذه 
الموارد البشرية والمالية من اهمية في استراتيجية الاندماج الاقتصادي الاقليمي . 


المبحث الاول 
تعبئة الموارد البشرية 


صحيح ان تعبئة الموارد البشرية تتطلب جهوداً ذات طابع وطني بالدرجة الأولى . 
ولكن من الممكن ايضاً ان نجد هنا طرقاً ووسائل لتوجيه طاقة السكان على الصعيد 
الاقليمي . وينبغي أن تتخذ إجراءات بشكل منسق . في هذا المجال . سواء على الصعيد 
الكمي أو النوعي . إن تفحصاً . ولو سريعاً . لهذا الموضوع على الصعيدين السالفي 
الذكر سيمكننا من أن ندرك بشكل أفضل أهمية تعبئة الموارد البشرية . 


١‏ مظاهر كمية 


لقد اعتبرت مشكلة السكان والنمو الديموغرافي في البلدان النامية » منلْ مدة 
طويلة » كعامل معوق للتنمية الاقتصادية . فتزايد السكان يزيد العمالة الناقصة والبطالة 
« المقنعة » تفاقها ويحدث زيادة هامة في الخدمات الاجتاعية ( الاسكان , التعليم , 
الصحة . . الخ ) . وقد كان معدل النمو السكاني في العالم الثالث ٠‏ 7,؟/ سنوياً » في 


م2 


المتوسط . في حين انه تجاوز ”/ في بلد نام من كل اربعة عشر”" . 

وامام هذه المشكلة الخطيرة ٠‏ تبنت بلدان من العالم الثالث موقفاً يتباين من بلد إلى 
آخر, ولكنه يبدو ان تلك البلدان لم تلجأ الى وسيلة شاملة ومتاسكة تهدف الى دمج 
الانسان في سياستها الخاصة بالتنمية الاقتصادية"؟ . فالبعض تبنى سياسة تحديد النسل » 
وتشير دراسةلماكسويل ستامير (5]350062 لع 1 ) ” ١‏ “الى ان عند هذه البلدان قد بلغ 
من ٠١‏ بلداً من بلدان العالم الثالث . 


أما البنعض الآخر فقد عمل 3 بدرجات متفاوتة من النجاح 3 على معالحة قصور 
الخدمات الاجتاعية مستندا الى قواعد العرض والطلب ومهملاً دراسة المشكلة في شموليتها 
ورافضاً دمج مشكلة السكان في الخطط الوطنية . « فليس هناك من بلد نام تقريباً » اعد 
خطة لتلاني نتائج الزيادة السكانية في الامد القصير»” . وهذا يؤكد بدون شك غياب 
العنصر البشري من استراتيجية التنمية عن اهتامات المخطط . 

ان هذه الملاحظات السريعة تنطبق كذلك على البلدان العربية التي تشكل جزءاً من 
العالم الثالث . 

وقبل دراسة احتالات تطور السكان والاجراءات الواجب اتخاذها لتقليص العمالة 
الناقصة في الوطن العربي . ينبغي استعراض الوضع الحالي للسكان النشطين ونتائجه 
وذلك من اجل استخلاص المشكلات الرئيسية المطروحة في المنطقة . 

أ) لمحة خلفية 

١‏ -السكان النشطون”» 

يتيين من الجدول رقم ( 55 ) ان هناك اختلافات كبيرة فيا يتعلق بحجم السكان 


)1١(‏ انظر: عط 0610 10132110 ه اطع اتا عأع 5226 12 علع اناعقاء ع415طا!روم112)10لع]1زملآ 
0 .صو1 .ل ,(1973 ,كممعقلظ لعاتلمنا علرملا برعلا) امعد 
(1) باستثناء الصين التي تشكل حالة خاصة في العالم الثالث. 
(*) انظر: -061976 06 1285م 145 0285 عناو1طم 061020812 0111م هآ » ,ك6م151.5]3120 .8 
أننال20مع؟ لهمتلتصوع عستسسقام عل أء عتطمدعع2260 6ل ع0 صناء !اس «رعنا101ه0ممء6 امعسعمم10 
1974 عع امول 23) 1356 .20 ر 1165 ألاتمضمع1 وعصرغلطوعط دمول 
(4) انظر: .1016 
- تظهر هذه الدراسة كذلك ان «معظم بلدان العالم الثالث لا يستخدم سوى القليل من البيانات السكانية وان قس) كبيرا 
من هذه البلدان لا يقوم باي تقديرء في خططهم او اسقاطاتهم » حول عدد او معدل نمو السكان او معدلات الاخصاب 
والوفيات وتطورهما. 
(0) ينبغي استخدام مفهوم السكان النشطين في البلدان النامية بكثير من الاحتراز. فقد ظهر هذا المفهوم في البلدان 
المتقدمة التي تضم قطاعاً نقدياً واسعاً ويتوفر لديها سوق للاستخدام جيد التنظيم مع تفاعل مستمر بين العرض والطلب. امافي ‏ 


نكن 


الكلى والسكان النشطين من بلد الى آخر . كما يختلف ايضاً تركيب السكان النشطين . ان 
نسبة السكان النشطين الى مجموع السكان تتباين وتتفاوت بين 7/7١‏ ( السعودية ) 
و01”"/ (الكويت ) . والحقيقة ان حالة الكويت يمكن ان تعتبر استثنائية بسبب ال هجرة 
المرتبطة باستغلال النفط الأمر الذي يترجم بتضخم في حجم السكان النشطين . أما 
البلدان الأخرى فبنية سكانها النشطين متقاربة . ويتراوح معدل السكان النشطين بين 
7( لبنان » الجزائر ) و *75/ ( مصرء المغرب ) . كما يمكن ان تسجل بين هاتين 


جدول رقم (55) 


ات السكان والسكان النشطون 
ا مرح مكح الراك 
)١955(‏ | 1811516 | 5015150 


5مك 
81/1484 
ولت نان 
اا ١٠١‏ 
٠ه‏ 
خرف 
١"لاه ١54‏ 
.ءلم 
3600" 
دملا 


فى 
ه6٠‏ 
000 
50١‏ 
س0 
ا 
117 


مصر )١955(‏ 
ليبا )١955(‏ 
المغردب (١/ا9١1)‏ 
تونس |0 )١935(‏ 
الأردن ١١/ا9١)‏ 
الكويت )١917١١‏ 
(١1/ا9١1)‏ 


المصدر: معلا عتتاأم همع 10 ,رعع 01 لدع 512151 ركممل جح[ لع1زدلا 

لاع( ٠‏ 0150155326) 2[» ,الائاع8 ماع0111 50121 250 1312 20معط 310135[ لع1ادملآ 
5 25ع الل كصهل علاناءة 100ةاناممم 13 عل ممأأوءة أاهنان عل لادعلللم ع1 إء عنا10مممءة 
. (1972 اناق كه - (742 ),20.73 ر065ا 66055015310 065نا ]1 العأ عطعوعط «.امع 1 0- معلا110 نال 


- البلدان النامية فقد اضيف الى السكان النشطين الذين تم تعريفهم وفقاً دلمنطوق سلوكي» العاملون في النطاق العائلي دون اجر 

يتقاضونه . وبما ان قطاع الكفاف الزراعي كبيرفي اغلب الاحيان في هذه البلدان. فان هذه الاخيرة تعاني عمالة ناقصة على نحو 
ضخم ويتباين من بلد الى آخر. 

وحول حدود مفهوم السكان النشطين انظر: )»> ,01116 الامطقآ [1212223]1053آ 

أ5ء 069102261221 ع0 غ701 رع 5نلهم 5ع1 205ل (أمامتاع'! عل نلدعلازم ع1 أذ رعمتصمعئاعل 

.( 1972) ,5 20 راع شتعممماء126 نال اء سملادء تلتصواط ها عل لوسكتامل «غ::و206 


حي 


الحالتين القصويين ؛ معدلات بحدود 7 / ( الأردن ) و75 / ( تونس ) و76/ ( ليبيا » 
سوريا) . 

ان ضعف نسبة السكان النشطين الى مجموع السكان يرجع الى فتوة سكان هذه 
البلدان والى انخفاض كبير فى مساهمة النساء فى السكان النشطين” .ولكنه يجب ان لا 
تعطى أهمية كبيرة لهذه الاحصاءات بسبب احتال الاخطاء التى يمكن ان تشوب ارقامها 
وعدم دقة مفهوم السكان النشطين في الوسط النامي . والواقع ان للسكان الزراعيين اهمية 
كبيرة في هذه البلدان . ويدل الجدول رقم ( 56 ) الخاص ببنية السكان النشطين على 
هيمنة السكان النشطين الزراعيين . 

وتبلغ نسبة السكان النشطين في القطاع الزراعي الى مجموع السكان النشطين 
14 يلق سورياوه ,50/ في المغرب و4 و,٠8/‏ في الجزائر و ”,اه/ في مصر و١4/‏ 
في تونس و١1,/ا”/‏ في ليبيا و" , "/ في الأردن . أمافي الكويت ولبنان فإن هذه النسبة لا 
تتجاوز7,١‏ و14١/‏ على التوالي . والواقع ان هذه الارقام تخفي ضخامة العمالة الناقصة في 
الزراعة التي تشكل « خسارة اجتاعية » هامة . 

١‏ - العمالة الناقصة 


تشكل العمالة الناقصة في محال الموارد البشرية احد الاسباب العميقة للفجوة بين 
الفائض الزراعي المتاح والفائض الكامن . واذا كان من الممكن تقدير البطالة المقنعة" » 
فان تحديد مقدار الخسارة الاجتاعية الناتجة عنها ما زال بالغ الصعوبة . وبما انه « ليس 
بمقدور احد ان يعين , في الوضع الراهن . مقدار الربح الذي قد يحققه المجتمع من جراء 
هذه الطاقة وهذه القدرة الخلاقة غير المستثئمرة في جهد انتاجي صالح »)© » فسنكتفي 
بتقدير تقريبي للعمالة الناقصة في الزراعة . والحقيقة ان النتائج التي توصلنا اليها بعيدة 
عن الكمال وتشكل مجرد درجة (أكبر) تمكننا من تحليل المشكلات التى تطرحها العمالة 
الناقصة في مجال الموارد البشرية في الوطن العربي . وغني عن البيان ان نذكر بان 


50) معقنكول0 ا ) ضل» ,الامالعظ مزاع0121 لماعه5 300 عللرمممعط ,كممنولط لعاألونا 

نال 5/ا2م 01915 55قل 7/6ااع2 3)105أنامم0م 13 عل 2111122002 نان عل تندعثلم ع1 أء عبان أ مم6 
«. امع 021 - معنزه كل 

(/) -انفامعه'! عل تكتناعغل أوامصمع-ذنامى ك عممسفطع» .صفلنها- مزع اومعومج الى ام 
7-8 0م .(1957 أبقخنك|أنن[) آنا .ا ,5عاأوعلععة عدوتاذأ)ة)ك5 اء عتسرمموعظ «معرن 

انظر كذلك: بعأطقعلة دء دمأ ذداناممم هآ .00116 

(8) انظر: 90 .م رععمهدكتميى ل ع0 عناوأاتامم عتصتمهمءة'آ رمفعدظ 


ان 


أنه تك قن فته انك انكس أتع لتك افك الاك 13 الك كذ لتك ذف للك لفن 


١79411 الزراعة والتشجير والصيد‎ -١ 


" - الصناعات الاستخراجية للق لضن 
" - 4 الصناعات التحويلية كلل فددان 
© البناء والتشييد يشِتلل 6614 
6- الكهرباء والغاز والمياه 0 مومع 
والخدمات الصحية 


7- التجارة والمصارف والتأمين | وب0؟6١؛‏ 


4- النقل والمواصللات 


فتضاف 


14-الخدمات 
]| اشر | )| لان 0 ا حتفا ل لال كل 


ظ نك هيه لكا سنن نضا 


.لله؟28) نال كعنانأاذأ!2)د 065 ع335تاهصدة ,ع01112 عنامطقا [2221022عامآ 


الاشخاص المشتغلين بالزراعة ‏ في البلدان النامية » لا يعملون إلا جزئياً » ولكن كيف 
يتم تقدير العمالة الناقصة في الزراعة ؟ من الممكن ان نعرض هنا . باختصار . الطريقة 
التي يقترحها ر . اوليفيه 0110165 .8 )2 التي تقوم على اساس ان عشرة هكتارات 
تتطلب عملاً كاملاً الشخص واحد في المتوسط( حالة فرنسا ) . 

صحيح ان تشبيه الزراعة العربية بالزراعة الفرنسية يشكل مصدر اخطاء كما هو 
الحال كذلك بالنسبة للنظر الى الزراعة في مختلف البلدان العربية وكأنها متجانسة . اننا 
ندرك حدود النتائج المتحققة ولكن الارقام التي توصلنا اليها والتي لا تشكل سوى مجرد 
درجة كبير (:ناء068:300 010:6 ) قد تؤدى الى بعض البالغة فى تقدير العمالة الناقصة 
طالما ان الفلاحة أشد كثافة والزراعة اكثر مكننة في فرنساتماهى عليه في البلدان العربية . 
ويتضمن آخر عمودين من الجدول رقم ( 55 ) ارقاماً قد يبدو انه مبالغ فيها . فباستثناء 
ليبيا حيث تبلغ العمالة الناقصة بالنسبة لمجموع السكان العاملين 8/ وسوريا 
48 ولاردن /١6,5‏ والعراق 76,177/ فان معدل العمالة الناقصة 
يتجاوز . في كل مكان . ه”/ . ليصل الى 7 5/ في لبنان و 84/ في المغرب و 05/ في 
السعودية و55/ فى اليمن والسودان و 7/ في الصومال . 

ويمكننا الجدول رقم ( 55 ) من ادراك ضخامة العمالة الناقصة المزمنة والعمالة 
الناقصة الموسمية في القطاع الزراعي . كما انه يمكن سحب عدد كبير من الاشخاص من 
الزراعة دون ان يحدث ذلك انخفاضا في الانتاج الزراعي . ولذلك تعتبر الزراعة 
مستودعا بشريا لتغذية خاجات القطاعات غير الزراعية من اليد العاملة . 


ويقدرأ . لويس (وذ«م1.ه ) ان اجرأ يتجاوز /7١‏ من معدل الدخل في اقتصاد 
الكفاف . يكفي لحر اليد العاملة من الزراعة نحو قطاعات اخرى” . ويوضح الكاتب 
أن « عرض العمل يصبح ذا مرونة لا نهائية مقابل معدل دخل يزيد بنسبة ٠‏ عن متوسط 
الاجر السائد في اقتصاد الكفاف . ويشيرأ . لويس الى ان « عرض العمل يكون مطلقا 
طالما ان العرض مقابل مثل هذا الأجر يفيض عن الطلب » . وفي مثل هذا الوضع يمكن 
ان تنشأ صناعات جديدة وتتوسع الصناعات القديمة بلا نهاية دون ان يؤدي ذلك الى 
تعديل فى معدل الاجر ؛ وبشكل اكثر دقة فان الافتقار الى اليد العاملة سوف لا يشكل 
عقبة امام خلق مصادر جديدة للعمالة . 


(9) انظر: 23 .م رعععولة دع صمنغهاناممم هآ ,عع أنزا0 
0١‏ انظر: 04 كع لأصصسك لعاتصشنط طغتلاا اأمعسرمماء9ء2 عتسمسمعط ,داوعا .م .للا 
0 ]1 


ل 


١ 


١ 


جدول رقم(5"11) 
السكان النشطون والعمالة الناقصة في القطاع الزراعي ( 1١97٠١‏ ) 
المساحة الزراعية”) العمالة الناقصة/ 
الأراضي الصالحة للزراعة | السكان النشطون”' | السكان النشطون في السكان النشطون 
(بآلاف المكتارات) الزراعة) ( بالآلاف ) 720) 


. (1974) عاممطءوعلآ 250011162 ,كم213)10 لع نهنا عط 01 22102 أصدع01) 31كن لناعترعى لمة 18000 


ونظراً لكون عرض العمل لا نبائي المرونة فان معدل الاجر يمكن ان يعتبر ثابقاً 
ويمكن ان يستمر التصنيع من دون خشية ظهور اختناقات وارتفاع في كلفة الاجور 0" . 
ان انتقال السكان من القطاع الزراعي الى القطاعات الاخرى يبقى مؤمنا طللما بقي 
هامش الثلاثين في المائة . 
والواقع ان البلدان العربية » ىا هو الحال بالنسبة للبلدان النامية عموماً » لم تنتظر 
مثل هذه الزيادة للدخول الزراعية لكي تشهد نزوح السكان الريفيين نحو المدن . 
* الطجرة 
ان شدة النمو السكاني وضعف النمو الاقتصادي ينعكسان . قُْ البلدان العربية » 
في حركة هجرة مزدوجة » الهجرة الريفية وال هجرة الى الخارج . 
١)الهحرةالريفية‏ 
تشكل الهجرة الريفية ظاهرة مشتركة لكل البلدان النامية وتساهم قُْ تفاقم 
الاختلال بين المدن والارياف . ففي عام كان حوالي ٠‏ مليون نسمة . اي 53/ 
فقط من سكان البلدان النامية يعيشون فى مدن تتكون الواحدة منها من ٠٠٠٠٠‏ نسمة 
فأكثر . وفي عام 147٠0‏ ارتفع هذا الرقم إلى 18" مليوناً وبلغت النسبة 15/ . 
المتوقع ان تكون هذه الارقام في عام 19٠‏ . حوالي ٠١‏ مليون و 5/ » على العوال 
, لتبلغ ملياراً ونصف المليار في عام 7٠٠٠١‏ 96" . وثما يؤدي الى تفاقم خطورة ظاهرة 
ا مجرة هذه انها تتكون من العناصر الاكثر شباباً والاكثر ديناميكية » وفي معظم الاحيان . 
الاكثر تعلما ؛ في الأرياف . 
وتشهد البلدان العربية نفس الظاهرة ولكن على درجات متفاوتة . ويظهر التوزيع 
بين سكان المدن وسكان الريف . درجة تحضر مرتفعة الى حد ما بالنسبة لبلدان ما زالت 
نامية . ان مستوى التحضر العام يبلغ /5٠‏ في المنطقة .» ى) يدل على ذلك الجدول رقم 
1 29 وهو جد مرتفع في الكويت٠8/‏ ولبنان 8ه8/ وكبير في العراق 
)1١١(‏ نا اتاعاعع م , 10نا 8300 نز لع اك رعنا 60110121 ععتهمكد أو 13 ع0 60116ط) هلآ , رعل1 
7 .ص والتعطدعممها؟06 ناه الوأكوعءع86 أ 
019 انظر: -0000618) ,]12م 0[علاء0آ 210 62211012م00) عللرمممعط 101 22100 أممع 01 


-0101ظمع1 وعتمةاطوع 03035 غ1نالمممة: ,1973 ععطترء 1107 رامعسعممملء06 ع1 عنامم درم 


(1974 ؟غ1لام19 23 ),1356 .20 روعنان 

)١9(‏ يجب مع ذلك » ان تؤخذ هذه الارقام مع بعضض التحفظ . فالتفاريق المطبقة على السكان الحضريين. في هذه 

البلدان. ليست دقيقة ولا متجانسة . والمنطقة الحضرية تحدد ثارة بتجمع ذي ضخامة معينة وتارة اخرى بحدود ادارية . يعتبر 
السكان حضريين عندما يقطنون في مراكز من 7٠٠٠٠١‏ نسمة فأكثر . 


*1١١ 


١ 


١ 


١ 


) ١954 ( السعودية9)‎ 
) ١954 ( العراق”'‎ 
) 1١454 ( الأردن”'‎ 

الكويت”' ( 1954 ) 

) ١954 ( لبنان”'‎ 


اليمنالديمقراطية”'( 19548 ) 


) 1١95/81 سوريا9'‎ 
) ١195/4 ( اليمن2'0‎ 
) ١91/1 ( الجزائر9'‎ 

) ١91/4 ( ليبيا9)‎ 
) ١917/17 ( المغرب‎ 
) ١971 تونس9©(‎ 


الملكرك كيل 
"506 
46 4 
ا 
ا كحضن 
شمف 


هلح اخ ع 
0/16 


غير متوفر 
مم 
غير متوفر 
غير متوفر 


جدول رقم (517) 


6 آظآظ 
لخن لا 
١ 1‏ 
١45‏ 
“ا ١١‏ 
8-0606 
55 
نكن لقف 
غير متوفر 
٠0547‏ 
غير متوفر 
غير متوفر 


السكان الحضريون والسكان الر يفيون 


1505 5[ظآظ 
40-11 
الضف 
ال 
٠ة*هظهح“حظ”2”‏ 
شال 


م44/اسه 8ه 
٠.ثنةغعء‏ مم 


!١٠6 6 


المصابر : ١‏ .1970 051684 -صعنز810 يال كردم ستماءع كصقل )سعسسعممواء06 ع1 عدمم عنان معصرغ [طوعم مستهماءع عل دعل ساظركمه 801 لعأنول] 


 -١‏ زعساطغصطعوك]! غاتصثآ مذ «رطععطع ]1 ناه «ملغهجوغام"| عل كع نوتصسمممء6 كامعسعلمه؟ دعل عطعءععطععه» ,أعدو نام زوء8 


بو 


.1175 5506م أء كله 1كترعتترأل 


. [1972 ,عطءمغطععة: 15 عل أقممعهم عئوع© : زكمة] ) لعولا بال عسوتككة'! عل عستمنتضمة 


7 وفي الأردن ه5/ وفي ليبيا 4 4/ وفي المغرب وتونس ./14٠‏ 

والواقع ان هذه المعدلات المرتفعة لا تعكس مستوى مرتفعاً من التصنيع في هذه 
البلدان وانما تنتج عن اختلالات اقليمية واجتاعية واقتصادية . ان عملية التحضر التي 
يغذيها نزوح ريفي ضخم نحو ا مان الرئيسية حيث تشكل العواصم . في اغلب الاحيان 
المقصد الأول . ماهى الا ثمرة للفاقة . فهذه الاعداد الضخمة من الفلاحين عديمي 
الموارد والمو هلات تتتجه نحو المراكز الحضرية من اجل البقاء على قيد الحياة . 

والواقع ان اسباب الهجرة الريفية هي نفسها في كل مكان : الفقر وجذب المدن . 
ان تزاحم سكان متزايدين على مساحات محدودة من الأراضي الصالحة للزراعة وسيئة 
التوزيع كان من بين العوامل التي حثت على الهجرة الريفية . ويلاحظ من بين العوامل 
الأخرى . قلة فرص العمالة في الريف وغياب الاصلاحات الزراعية أو عدم تطبيقها 
وقصور الامكانات التي توفرها المناطى الريفية في مجالاات التعليم والصحة العامة ووسائل 
الترفيه . وهكذا فان تكاثر العواصم العربية والمراكز الحضرية الكبرى لم يكن بسبب 
ديناميكية التصنيع أو جهد التنمية » ى] هي الحال عادة » وانما هو حصيلة انتقال سكان 
الريف . 

وفي الجدول رقم ( /51 ) يبدو ان التحضر ء في الشرق الاوسط . قد بلغ مستوى 
اعلى بكثير من المستوى الذي بلغه في المغرب . ويكمن احد الاسباب التي يمكن ان يفسر 
هذا الاختلاف في وجود حركة هجرة واسعة في بلدان المغرب باتجاه البلدان الاجنبية . 
فا هجرة في شمال افريقيا ظاهرة قديمة مرتبطة باستعمار هذه المنطقة . 

؟") الطجرةالى الخارج 

تصيب الهجرة » في الشرق الاوسط . العمال المهرة والمتخصصين بشكل خاص ٠‏ 
أما في المغرب فهي تشمل المؤ هلين والريفيين معأ . والحقيقة اننا فيز بين هجرة الاشخاص 
الذين يبحثون عن عمل ودخل وهجرة الكفاءات يسبب اهمية دور اليد العاملة الماهرة 
والعلمية في التنمية . فهجرة الكفاءات تساهم في اشتداد العقبات التي تعترض التنمية . 

- هجرة الكفاءات .انه لمن نافلة القول ان نذكر بان وجود اليد العاملة الماهرة يشكل 
احد الشروط الضرورية لتنمية البلدان النامية » والواقع ان هجرة الكفاءات تترجم 
بخسارة في رأس المال الثقافي . ويعطينا الجدول رقم ( 78 ) فكرة عن هجرة ذوي المهن في 
بعض البلدان العربية . فمن بين المهاجرين من بلدان العالم الثالث الى الولايات 
المتحدة » تبلغ نسبة القادمين من البلدان العربية #/ يمارس "5 / منهم مهنة معينة . ومن 


يلف 


جدول رقم (18) 
عدد المهاجر ين من ذوي المهن الذين قبلوا في الولايات المتحدة وكندا وفرنسامن "١‏ حزيران/ يونيو إلى "٠١‏ حزيران / يونيو ١951/‏ 


المهاجرون من ذوي المهن الملتخصصون والفنيونوماشابه 


تونس 
مجموع البلدان العر بية ١‏ 

مجموع المهاجرين من 

البلدان النامية الى 

الولايات المتحدة 6 /اه 111 20605 4ع ١١‏ 


المصدر: له ,أدهفضغقع ععتهاةعع56 نال )"وترم بامعسعممماء060 عل عزو ؟ دع كنزهم كعل 16تلهين اأعمصدودععم نل علمدظ .كممنغدلط لعازدونتا 
بأمعتلء0)-عطعوعط «موعطهع3 كلهم دوعلل ؤ5عع عانم للم دعل عل0اط» .ممأعقل/زهءة56 فلغ آ نط لعان ,(1968 .كممننغولظ لعغلمنا تعأرولا برعلح) 7294 
(1972 أن ك-ل1/12 ) .73 .20 ,دعنان أ تسرمصمءعة دعلناظ 


بين المتخصصين والفنيين المهاجرين الى الولايات المتحدة » تشكل نسبة القادمين من 
البلدان العربية5/ . ومن جهة اخرى فان نسبة اليد العاملة ذات الم هلات العالية » الى 
مجموع ذوي المهن المهاجرين الى الولايات المتحدة تبلغ ه ,ه4/ في الجزائر و ”457/ في 
العراق و /5٠‏ في سوريا ولبنان و /3”/ في مصر“" . 

ان الجدول رقم ( 58 ) لا يتضمن المهاجرين العرب الى استراليا ( ١186‏ مهاجراً 
مصريا و١٠18‏ لبناني لعام )١19517/- ١455‏ وبريطانيا والمانيا الاتحادية . 

ان القلى الذي تثيره هجرة الكفاءات يعود . من جهة . الى ان زيادتها قد بلغت 
معدلات مرتفعة ( /58٠١‏ في سوريا بين عامي ١965‏ و157١‏ ؛ و٠50/‏ فى لبنان بين 
عامي ١457‏ و1977 ) والى ان هذه الحركة تحرم"البلدان العووةهة اتتخاص بزهلة 
ومتخصصين يشتد عليهم الطلب . ومن اجل تعويض هذه الكفاءات تلتمس البلدان 
العر بية عون ومساعدة الدول الاجنبية والمنظهات الدولية . 

- هجرة العمال . يضطرنا غياب الاحصاءات المتعلقة بهذا الموضوع في بلدان 
المشرق الى الاكتفاء بالاشارة الى الهجرة بالنسبة لبلدان المغرب . فقد ارتفع . في عام 
19177 . عدد المهاجرين المغاربة في المجموعة الاقتصادية الاوروبية الى 4014٠٠‏ من 
أصل 4776٠٠٠‏ يشكلون مجموع المهاجرين من خارج هذه المجموعة » أي !5 4/ . 
ومن بين المهاجرين المغاربة يوجد 76٠٠٠١‏ جزائري و ٠١86٠0٠0‏ مغربي و86.00؛ 
تونسي كى) يتبين من الحدول التالي : 


المانيا الاتحادية 


فرنسا 

هولندا 

بجمل المجموعة 
الاقتصادية الاوروبية 


المصدر: ‏ إعطاعرعاءع2 13ع0 [02)1002 ععامعن) :وتمد) ولا بال عوك '! عل عتتمنسمة 
.5 ,(1973 


56123032130, » 22006 065 0192 انظر: «.5ع2856 5لإهم 5ع0 6]62065م‎ )١15( 
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ولكن اذا ما اخذت بنظر الاعتبار . ايضاً . عوائل العمال . فان عدد السكان 
المغاربة المهاجرين الى اوروبا يبلغ ١١577٠١‏ شخص ( من مجموع السكان المهاجرين 
الذين لا ينتمون الى المجموعة الاقتصادية الاوروبية البالغ 7886٠٠١‏ . أي اكثر من 
))١6‏ موزعين على النحو التالي : ١٠٠1؟5لا‏ جزائري ٠‏ و0١٠0٠7167‏ مغربيء 
و اتونسي . ومن ناحية أخرى » من بين 86826175 من اطفال المهاجرين دون سن 
السادسة عشرة في اول كانون الثاني ريداير15117 ٠‏ هناك /717/1/41 من بلدان المغرب 
(اي 58 ,*”"/ ) منهم 774747 جزائرياً و161/ام قري 414ة؟ تونسيا . 


والواقع ان هذه الأرقام كبيرة وتبين مدى اهمية رأس المال البشري غير المستخدم في 
المنطقة . واذا اعتبرت بعض البلدان الهجرة وسيلة لتقليص البطالة فان هذه الهجرة 
تشكل . مع ذلك . حلاً سهلاً ونابعاً عن سياسة قصيرة النظر تؤدي بدورها الى مشكلات 
بالغة التعقيد والخطورة : كزيادة التبعية ازاء الخارج وتعميق اثر التقليد والاستهلاك 
المظهري والشعور بالاحباط لدى المهاجرين وتبني نماذج اجنبية للاستهلاك وانقطاع 
المهاجرين عن جذورهم . . الخ . 

ان الجهد الذي يهدف الى تحقيق الاندماج الاقتصادي والذي ية يضم الى الجحهود 
الوطنية ويقوم على إستراتيجية حقيقية للتنمية الاقتصادية والاجتاعية من 5 ٠‏ على وجه 
التحديد تقليص هذه الاختلالات ووضع حد للهجرة والبطالة البنيوية والعمالة الناقصة 
لمقنعة . والواقع ان تحقيق الاستخدام الكامل لقوة العمل يجب ان يعتبر الهدف الذي 
ينبغي بلوغه . 

ب ) الاحتالاات 

يوفر الاطار الاقليمى المتعدد الجنسية امكانيات كبيرة لمكافحة البطالة وتحقيق 
الاستخدام الكامل لقوة العمل . 

ويطرح النمو السكاني الشديد وتضخم المدن مشكلات لا تقتصر اثارها على 
الأصعدة الوطنية ( سياسات العمالة .» مشكلات الاسكان . التعليم » والصحة 
العامة . . ٠‏ الخ . ). واتما تتخذ ابعاداً اقليمية . ذلك ان حرية انتقال الاشخاص 
المرتبطة بتصنيع ديناميكي للمنطقة وباعادة تنظيم هيكلي للقطاع الزراعي في مختلف 
البلدان العر بية ستمكن من اقامة بعض التوازنات السكانية ‏ الاقتصادية أو خلق الظروف 
المؤ اتية لمثل هذه التوازنات . 

فالواقع ان البلدان القليلة السكان ستتمكن من ان تنهل من فائض اليد العاملة 


لف 


العاطلة ف البلدان المجاورة فْ حين ان البلدان المكتظة بالسكان ستستطيع اللجوء الى 
و س مال البلدان النفطية وتشغيل ما لديها من قوى عاملة وفيرة . 


الآخر. تلك المشكلات التي تعيق تنمية القوى المنتجة . 

ومن شأن الضغط السكاني الشديد فى البلدان العربية الكبيرة وافتقار هذه الاخيرة 
الى الموارد المالية أن يعرض اي جهد تنمويى للانتكاس في المستقبل في غياب سياسة اقليمية 
متعددة الجنسية وديناميكية . وعلى نفس الشاكلة فان البلدان النفطية التي تفتقر الى المجال 
والموارد البشرية ستواجه احتالات قاتمة في غياب سياسة اندماج اقليمي وذلك نظراً لعدم 
قدرتها على استيعاب رأس المال . 


١‏ - تطور مجموع السكان والسكان النشطين 


يعطينا الجدول رقم ( 14 ) فكرة تقريبية عم| يمكن ان يصبح عليه مجموع السكان 
والسكان النشطين والعمالة الناقصة في حدود عام 144٠‏ في احد عشر بلدا عربيا 
رئيسياً . وقد اقيمت هذه التقديرات على اساس الاحصاء الاخير الذي أجري في كل بلد 
ومعدل النمو السكاني السنوي للفترة ١941/4 - ١455‏ . لقد اعد العمود الاول لهذا 
الجدول عن طريق تطبيق الصيغة التقليدية التالية : س و( +١‏ س ) . حيث س و تمثل 
مجموع السكان في سنة الآساس وهي هنا ١931٠١‏ » س تمثل معدل النمو( يختلف من بلد 
إلى آخر ) . كما حسبت الارقام التي يتضمنها العمود الثاني على افتراض ان نسبة السكان 
النشطن الى جوع السعان تبفى ثاجه خلال الفترة المعنية ( انظر لخدو ارقم :)10 
واخيراً فقد حسب العمود الثالث انطلاقاً من معدل العمالة الناقصة ( العمالة الناقصة/ 
السكان العاملون ) المقدر لعام 1417١‏ . وكمايتبين من الجدول رقم ( 55) . اننا لعل 
ادراك بنقص هذه التقديرات ولكن ما نصبو اليه » في غياب الارقام الدقيقة » هو درجات 
الكبر التي تمكننا من تحليل الوضع واستخلاص الاتجاهات الاساسية . 


وهكذا فان مجموع سكان البلدان الأحد عشر قد يصل في عام ١944٠‏ إلى حوالي 
٠‏ مليون والسكان السشطين الى 44 مليؤناً والعمالة الناقصة الى 5١‏ مليوناً ( اذا ما 
استمرت الظروف الراهنة بالنسبة للعمالة الناقصة على ما هي عليه ) . 


غير ان التباينات ما زالت كبيرة من بلد لآخر . 


يلقن 


جدول رقم (59) 
مجموع السكان , السكان التشطون. العبالة الناقصة في عام (144٠‏ بالملايين ) 


رسن 3 0 


وهكذا يمكن ان يبلغ السكان النشطون . في مصرء ١,89‏ مليون في عام ١99٠‏ 
وفي المغرب ”,ل وفي السوان 5,١4‏ وني الجزائر 0,857 في حين ان العدد سوف لا 
يتجاوز ١,9”‏ فى تونس و ١,١”‏ في الأردن و ٠,95‏ فى لبنان و ٠,54‏ فى ليبيا . وعليه 
فان الفجوات ٠‏ خقاً » واسعة . آن حل هذه المشكلات لا ممكن أن يكون آلا اقليمياً : 
ولكن ليس على اساس نقل السكان من بلد الى آخر وانما عن طريق التعاون الاقتصادي 
والاندماج . والواقع ان امكانيات الاستثمار . في الوطن العر بي » ضخمة سواء في القطاع 
الصناعي أو في القطاع الزراعي على وجه الخصوص . ويمكن للبلدان القليلة السكان . 
والتى تمتلك مجالا جغرافيا واسعا وموارد طبيعية ومالية ضخمة ولكنها تفتقر الى اليد 
العاملة . ان تلجأ الى البلدان المكتظة السكان من أجل التغلب على عقبات تنميتها ( ليبيا 
والسعودية ) . وبما أن العقبات ذات الطابع السياسي ستعرقل هذه التحولات فقد يكون 
الحل في تعاون مالي واقتصادي يمكن من تحقيق العمالة الكاملة في المنطقة على الامد 
الطويل . 
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الاستخدام الكامل لقوة العمل 

ان ادعاء وضع مقترحات لتسوية مشكلة العمالة الحادة في البلدان العربية » في فقرة 
واحدة . قد لا يكون اكثر من رجم بالغيب . فموضوعنا . هنا . يقتصر على استخلاص 
الخطوط العريضة لسياسة توسع في العمالة من اجل تحقيق الاستخدام الكامل على الامد 
الطويل وذلك انطلاقاً من الأفكار التي اعتمدت في الفصل السابق والتي تهدف الى اعادة 
«تشكيل المجال الاقتصادي الاقليمي المتعدد الجنسية . صحيح ان عددا كنسيرا هق 
الاجراءات التي تتيح بلوغ مثل هذه الاهداف ذات طابع وطني وترتبط بالسيادة 4 
ولكن توحيد الجهود والتعاون الاقتصادي يوفران هنا واكثر من أي محال آخخر . امكانيات 
واسعة في موضوع العمالة . وعليه ينبغي ان تجرىدراسات وبحوث ف المستقبل , على هذا 
الصعيد . من اجل صياغة مقترحات دقيقة وقابلة للتطبيق. 

)١(‏ استيعاب اليد العاملة في القطاع الزراعي 


تبين تجارب السنوات الاخيرة النتائج المؤسفة لعدم الاهتام بالزراعة في الوطن 
العربي . فالزراعة العربية » ىا هو الحال في معظم البلدان النامية.» تتصف بقصور 
استخدام الموارد الكامنة الطبيعية والبشرية على وجه الخصوص . وينتج هذا القصور 
الشديد للاستخدام ( انظر الجدول رقم ( 55 ) ) عن غلبة اقتصاد الكفاف وعدم مرونة 
ال هياكل الاقتصادية والاتجواعية . ومن جهة اخرى فان عدم كفاية زيادة 0 قد 
سببت . في المنطقة . استيراداً ضخم] من المنتجات الغذائية ؛ واحدثت فى الميزان 
التجاري وتضخ 1 ل فهي 
تمكن من نحسين الانتاج ورفع مستوى العمالة وتوزيع افضل للدخل . 

ويمكن تجميع المخصائص الرئيسية لسياسة مشتركة للعمالة السزراعية في الوطن 
العربي باربعة عناص : الاصلاح الزراعي ؛ استخدام التقنيات الحديثة الملائمة 
للتكثيف ووتنويع النشاط الزراعي ؛ واخيراً استغلال الأراضي الجديدة . 

- غالبا ما يعتبر الاصلاح الزراعي الشرط المسبق لاستغلال الأراضي كما سبق 
واشرنا”'2 . وينبغي ان ينظر الى الاصلاح الزراعي على اساس انه وسيلة لتحسين نظام 
الملكية وتشجيع التعاون وتنظيم الائهان وتهيئة منافذ لتصريف المنتجات . فلا يجب ان 


)١6(‏ من اجل المزيد من التفصيل حول هذا الموضوع وحول أستراتيجية العمالة ف البلدان النامية ‏ انظر: 
.(5,)1972 .20 راع عم صماء؟126 نال اء سمتادء/تمداظ ذا عل لاممعتمل 


. انظر المبحث الثاني من الفصل الاول للباب الثاني فيها سبق‎ )1١( 
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يقتصر الاصلاح الزراعي على مجرد اعادة توزيع الأراضي ومن اجل ان يكتب له النجاح 
من الضروري قيام مؤ سسات من شأنها تحقيق مشاركة شعبية واسعة . 

- يتطلب استخدام التقنيات الحديثة جهدا كبيراً من التوعية وشحذ الحمم . وينبغي 
ادخال التقدم الفني عندما تتطلب الضرورة ذلك » ومن المناسب تفادي الافراط في هذا 
المجال . كما يجب ان تتحقق مكننة الزراعة بطريقة منظمة وبشكل عقلاني من اجل 
المحافظة على توازن معين بين الارض واليد العاملة . 


- يندج تكثيف وتنويع النشاط الزراعي عن زيادة المساحات المروية وادخال 
بجموعات تقنية جديدة. ويؤدي الري الى استخدام اكبر لليد العاملة وزيادة في العوائد. 
فعلى صعيد الاستخدام »لوحظ في بعض مناطق الهند, ان الري قد اتاح مضاعفة عدد أيام 
العمل 4 ,7 مرة لوحدة المساحة بالنسبة للزراعات القائمة" . وغالباً ما يرتبط تنويع 
الزراعات بتكثيفها بفضل استخدام نفس الوسائل وخاصة الري . وقد اصبح تنوع 
الزراعات ممكنا بفضل التوسع في زراعة محاصيل مختلفة وادخال زراعات جديدة . 
ويؤدي هذا التنوع وذلك التكثيف الى انحسار أو الغاء نظام اراحة الأرض والى تزايد 
العمالة . ولا تلقى الزيادة الناتجة عن ذلك أية مشكلة فى التسويق . من حيث المبدأ . 
نظراً لضخامة الطلب على المنتجات الزراعية في المنطقة التي تعاني من عجز غذائي 


وتتوفر » كما سبق ولاحظنا ( المبحث الثاني من الفصل السابق ) امكانيات ضخمة 
لزيادة المساحات المروية . فالخطط الجارية تتوقع ري ١١٠٠٠‏ هكتار في مصر 
و١٠707‏ 4هكتار في ليبيا و 47٠٠٠٠١‏ هكتار في العراق و ٠٠٠٠٠١‏ هكتار في المغرب في 
حين يمكن ري ١70٠0٠٠١‏ هكتار في الجزائر و 560٠0٠0٠0٠‏ هكتار في سوريا . والواقع ان 
السودان يتمتع بامكانيات منقطعة النظير في هذا المجال . 


ويعتقد : انه من الممكن . بسهولة. زيادة مساحة الأراضي الصالحة للزراعة في 
السودان بمقدار عشر مرات . وعلى الرغم من افتقارنا للارقام الخاصة بمشاريع الري 
السودانية فإننا نعتقد انه من الممكن ري /٠١‏ . على الأقل . من الأراضي الجديدة 
الصالحة للزراعة اي ما يمثل ١5750٠0٠0٠٠‏ هكتار من الأراضي التي يمكن ريهاني 


17)انظر: 016 2251011مكاء'ل عأع 16 عاد عل كأمعص شاع » .ع011) نناوطة ا أقمه 1ن ممعاما 
اع «ملأهءكتسقاط 15 عل اأوسستامل «.جتمعسعممماء نعل عل عزملا مع كلهم دعا كمهل أماممع :| 
٠‏ .م .(5.)1972 .20 بامعسعممماء مع« نل 


اين 


السودان فقط . الأمر الذي يوفر امكانيات ري 17١70٠٠١‏ هكتار على الأقل في الوطن 
العربي لأن هذا الرقم لا يغطي سوى ستة من البلدان العربية . 

استغلال الأراضي الجديدة . ان السودان الذي يوصف بأنه صومعة افريقيا 
وجنوب غربي اسيا للغلال في المستقبل يمكن . كما اسلفنا في الفقرة السابقة » ان يستغل 
> مليونا من اللهكتارات الجديدة اذا ما توفرت له الوسائل المالية اللازمة . كذلك تستطيع 
السعودية زيادة اراضيها الصالحة للزراعة بمقدار 0778٠٠١‏ هكتار . والواقع ان تنفيذ 
مثل هذه البرامج يؤدى الى زيادة ملحوظة في اليد العاملة الزراعية . 

احتالات توسع العمالة الزراعية . ان استغلال اراض جديدة في السودان 
والسعودية يوفر ه ,ه مليون فرصة عمل جديدة على الأقل . فاذا ما اعتبرنا ان ٠١‏ 
هكتارات تحتاج لعمل شخص واحد خلال ٠٠١‏ يوم من جهة . وان /8٠١‏ من الأراضي 
الجديدة في السودان ستكون غير مروية من جهة اخرى . فان مساحة الأراضي الجديدة 
الصالحة للزراعة في السعودية والسودان ستبلغ ٠‏ هكتار وتوفر٠٠6٠554هه‏ 
فرصة عمل جديدة . يضاف الى ذلك انه طبقا للأفتراض القائل بان الرىي يضاعف عدد 
ايام العمل لوحدة المساحة بمقدار 4 ,” مرة ( كما في المحند ) فان المساحة المزمع ريها في ستة 
بلدان عربية والبالغة هكتار تتيح توفير 4086867١‏ فرصة عمل جديدة. 
وهكذا فان استغلال اراض جديدة وما يزمع ريه من اراض يمكننا من تشغيل 45603777١‏ 
عاملاً جديداً. والواقع ان هذا الرقم لا يتضمن اليد العاملة الاضافية الناتجة عن تكثيف 
وتنويع النشاط الزراعي ولا ما يمكن ان يستجد من يد عاملة بسبب تطبيق الاصلاح 
الزراعي واللجوء الى التقنيات الملائمة . وليس من المأمون ان يقترح رقم بهذا الشأن 
هنا . الا انه من الممكن اجراء بحوث اضافية فى هذا المجال . لقد حاولنا ان نستعرض ٠‏ 
بشكل عاجل» امكانيات توسع العمالة الزراعية لمجرد ان نبين الى اي مدى يستطيع القطاع 
الزراعي ان يساهم في رفع مستوى العمالة وحل مشكلة البطالة الخطيرة في الوطن 
العربي . كما اننا لم نأخذ بنظر الاعتبارامكانيات العمالة التي تنتجها النشاطات الريفية 
الملحقة كتربية الدواجن وصيد الأس|ك وتربية الحيوان وانتاج الألبان والزبد والجبن . 
والواقع ان الاطار الاقليمي المتعدد الجنسية هو وحده الذي يوفر حلولا مستديمة ومعقولة 
لهذه المشكلةالخطيرة في القطاع الزراعي . ومن جهة اخرى فان القطاع الصناعي قادر هو 
الآخر على استيعاب جزء من السكان العاملين غير المستخدمين . 

(؟ ) التصنيع والعمالة 
وما لا شك فيه ان اعادة تشكيل هيكل القطاع الصناعي على اساس اقليمي متعدد 


فض 


الجنسية والتصنيع المشترك يقودان . بمرور الزمن . الى احداث تحول في الاقتصاد من شأنه 
ان يزيد من العمالة. وقذدينت خريه العقلا لماعي وبداية السبعينات قيود التصنيع الذى 
يتم في مجال وطني محدودٍ . وهناك عاملان لعبا دوراً سلبياً في هذا الصدد : ضيق الأسواق 
المحلية الذي ولّد قصوراً في استخدام الطاقة الانتاجية لعدد كبير من الوحدات الصناعية 
الحديثة التأسيس من جهة . واللجوء ء المنتظم لتقنيات متقدمة جمدت رؤ وس اموال ضخمة 
ولم توفر سوى القليل من فرص العمالة من جهة اخترى . هذا بالاضافة الى العطل المتكرر 
في المنشآت الذي يستمر لفترات طويلة ويستنزف الكثير من النفقات . ذلك انه غالبا ما 
تكون التقنيات الحديثة » التى تشكل آخر ما استجد من مبتكرات علمية والتى تستخدمها 
البلدان العربية » هي في مرحلة الاخغبار ول يكتمل اعذادهنا بعند . ولكنة يياذو أن 
التصنيع المتجانس الذي يحسن استخدامه وتنسيقه على الصعيد الاقليمي . يمكن ان 
يساهم في زيادة العمالة وانتاجية اليد العاملة والفائض الصناعي القابل للتعبئة . 

ان توفر الموارد المالية والعملات الاجنبية يمكن ان يلعب دوراً كبيراً فى اختيار هيكل 
الانتاج الصناعي . فالى جانب صناعة سلع الانتاج التي تتطلب رأس مال وفيراً وجالا 
اقتصاديا كبيرا » من الممكن تشجيع انشاء صناعات سلع وسيطة وسلع استهلاك . 
والحقيقة ان هذا النوع الاخير من الصناعات هو الذي يتجاوب ومعيار الكثافة الشديدة 
لليد العاملة . ولا غنى عن استكمال الاجراءات الهادفة الى تنسيق افضل للاسكمارات 
بزيادة امكانات العمل المنتح 2 . 

( م )دور الاعمال العامة في التعبئة البشرية 


يمكن للاعمال العامة ان تلعب دوراً في توفير عمل منتج للفائض في اليد العاملة 
وذلك بشكل مباشر أو غير مباشر . وينبغى ان لا تؤْ خذ الاعمال العامة بمعزل عن مكافحة 
البطالة . فالاعمال العامة » اذا ما ربطت بسياسة اقليمية ووطنية لاعادة تشكيل هياكل 
الانتاج الزراعي والصناعي . يمكن ان تساهم ايجابياً في تعبئة اليد العاملة غير المستخدمة . 


(18) ان محاولة تقدير اليد العاملة الصناعية المستقبلية التي قد تنتج عن تطبيق المبادىء المعلنة اعلاه تبدو رجما في الغيب 
بسبب استحالة التكهن بالتطور الاقتصادي والاجتماعي في الوطن العربي من الآن وحتى عام ١49٠‏ .غير انه من المفيد ان 
نحاول تقدير العمالة الصناعية المستقبلية وذلك على الرغم من وجود صعوبات شتى في التكهن بتطور العمالة. ان اساس 
افتراضنا هو تأكيد المكتب الدولي للعمل على ان .«ابقاء الانحراف بين معدل مو الانتاج الصناعي ومعدل العمالة في الصناعة 
بحدود 2/397 يمكن ان يشكل قاعدة دولية اضافية في محال العمالة. واذا ما ارتفع معدل نمو الانتاج الصناعي بنسبة 4/ خلال 
السبعينات, تمشيا مع قواعد النمو في استراتيجية العقد الثانٍ .فان ذلك قد يتطلب معدل نمو للعمالة الصناعية بنسبة ه./» 

انظر: 8 .م ..لنط] 

وعلى اساس احتمال معدل نمو صناعي بنسبة 4/ سنوياً ومعدل نموسنوي للعمالة بنسبة 8/ يمكن ان يبلغ عدد العاملين 
في الصناعة في الوطن العربي 5,6١١‏ مليون اي ان مقدار الزيادة بين عامي 1417١‏ و1440 قد يصل الى لالا١٠,‏ 4 مليون. 


عض 


ان عدداً كبيراً من النشاطات يمكن ان يقود الى استخدام كثيف لليد العاملة في 
المناطق الريفية وني المناطق الحضرية ايضا . ففي الوسط الريفي . يمكن ان تلعب الاعمال 
العامة دوراً ممّيْداً في توفير فرص عمل للعاطلين الذين سيستخدمون في عمليات تنظيم 
المياه والتشجير واصلاح التربة وقلع الاشواك والنباتات الطفيلية وازالة الاحجار وتحسين 
استخدام التربة وانشاء او تكملة شبكات الطرق من اجل ربط المراكز الريفية بالمراكز 
التجارية . يضاف الى ذلك انه ينبغي ان تتخذ اجراءات من اجل إنشاء وتطوير مراكز 
ريفية ومضاعفة عده المدن الصغيرة لمواجهة جذب المدن الكبرى . ويجدر ان تتزايد 
الاستثمارات في المياكل الاساسية والخدمات الاجتاعية في هذه المراكز الريفية . ان ازالة ما 
يلتف حول المدن الكبرى من احياء فقيرة وتشييد مساكن في متناول اصحاب الدخول 
المتواضعة واقامة المدارس والمستشفيات والمراكز الصحية وتحسين البنية الاساسية الحضرية 
وتحقيق برامج خاصة يمكن ان تساعد . بشكل ملحوظ . على النهوض بوضع العمالة . 

ومن اجل تكوين فكرة عن اهمية دور الاعمال العامة سنذكر مثالين2 : 

ينصب الاول على تونس حيث شرع 3 في عام ١155‏ بتنفيذ برنامج بلغت كلفته 3 
بين عامي ٠ ١459و ١9455‏ 8/ مليونا من الدولارات . وقد وفر هذا البرنامج 18 مليون 
يوم عمل في السنة ومكن من استخدام "٠‏ الى ٠‏ 5,/ من اليد العاملة العاطلة من الذكور في 
البلد . 

أما الثاني فيتعلق بالمغرب حيث كان هدف برنامج الارتقاء الوطني توفير ٠٠١‏ يوم 
عمل في السنة ل ١١6٠٠١‏ شخص . وقد بلغت نفقات هذا البرنامج ١١8‏ مليون دولار 
بين عامي ١951١‏ و454١‏ . لقد حاول احد الباحثين القيام بتقدير كمي لمساهمة هذا 
البرنامج في الانتاج القومي الاجمالي المغر بي"'2. واستطاع ان يبين ان الناتج القومبي 
الاجمالي « مع البرنامج » يفوق بنسبة 5,”/ الناتج القومي الاجمالي « بدون البرنامج » . 
لقد اعتبرت التجربة المغربية فاشلة بسبب العيوب التي برزت لدى تطبيق البرنامج 
( والتي سوف لا نتناونها هنا لانها تخرج عن اطار هذا البحث ) . ويكمن السبب الرئيسي 


(19) انظر : فال 2105161165 :2107 5010101 20131 165[طنام 12210 5ع [» .كابداع ] .2 مطل 

أ 112201011 أمقاظ 13 ع0 1أ2لاكتاوال «.معاع32 عل8 تمع منا ال دع لاع انئامد 65غ]11لط051م :6115121م لالم 
.104-05 .مم .(5.)1972 .50 .األععممماء 1265 ندل 

05 انظر: ملالا ضسوعع81020 عط1' ن«مأعهعتاتط840 «تاعطهط.121212231112:3رلدم4 2136003آ1 
020111عظ ذه لاععمعدع 18 101 وعامعن) .مقولطء141 01 انوع زوتنا : عمطعث ممذ) ععمدعتمعم 
31076 501111101 201111216 61125ئام غ1نا121/3] 65 1»ؤاتاع 1 .2 .[ لإ5 لماك .(1971 , امعمصرمماعبعء0] 
.م«. 322162 علغترع: هنال 2010971145 65غ05515111م :6115126م11هم نال كعطرغ 01م 


رفش 


لهذا الفشل في كون ان هذا البرنامج لم يدرج ضمن خطة وطنية متاسكة ولم يوضع على 
مستوى حاجات الاقتصاد الوطني : 

وعلى العكس مما تقدم فان الحالة التي تشغلنا » نظراً للتجارب التي جرت في 
البلدان النامية حول هذا الموضوع . هي ان تعد برامج وطنية تهدف الى تعبئة اليد العاملة 
غير المستخدمة على ان ترتبط هذه البرامج بمشروع واسع لاعادة تنظيم البنية الاقتصادية 
الاقليمية وانشاء محال اقليمي عربي . واذا ما ارتبطت الاعمال العامة بتنمية الزراعة 
والصناعة والتصنيع على الصعيد الاقليمي . فيمكن ان تساهم . بفعالية » ليس فقطفي 
توسع العمالة وانما ايضاً في رفع مستوى النمو . وانطلاقاً من الافتراض الذي يمكن بموجبه 
توفير ٠٠١‏ يوم عمل سنويا ل ١76٠٠١‏ شخص ( حالة المغرب ) في ثما نية بلدان عر بية ‏ 
سيكون ممكنا توفير مليون فرصة عمل جديدة في السنة » اي ١6‏ مليونا من فرص العمل 
خلال الفترة 1941/5 - 144٠‏ . واذا ما اعتبرنا ان نفقات مثل هذه البرامج ستكون بحدود 
5 مليوناً من الدولارات سنويا من اجل 40 مليوناً من فرص العمل . | هو الحال في 
تونس بين عامي ١9455‏ و 141594 » فان مجمل الانفاقات سيبلغ . في هذه الحالة , 
هخ ؛ مليار دولار (دولار عام .)١454‏ وعليه يمكن اعداد الجدول التجميعي التالي : 

وتما يجدر التأكيد عليه مرة اخرى ان هذه الارقام ليست دقيقة وهي لا تشكل اكثر 
من درجات اكبر لمواجهة متطلبات التحليل . 

حدول رقم(١177)‏ 
العمالة المضافة في الزراعة والصناعة والاعمال العامة من الآن وحتى عام ١49٠‏ 


الزراعة : 
مساحات : زراعية غير مروية: 
اليد العاملة ( بالملايين ) 
مساحات زراعية مروية : 

اليد العاملة ( بالملايين ) 
جمعان زراعيان ‏ صناعيان : 
١5‏ 5" )( بالملايين ) 


الصناعة : 
اليد العاملة الاضافية ( بالملايين ) 


الاعبال العامة : 
اليد العاملة المضافة 
جوع لبد الام لق 


تعض 


وعلى اية حال » فاذا ما توفرت شروط اعادة تشكيل الميكل الاقتصادي فانه من 
المحتمل ان تصبح فرص العمل المضافة المزمع تحقيقها حتى عام ١14٠‏ أعلى بكثير من تلك 
التي توصلنا اليها . فالواقع اننا لم ناخذ بنظر الاعتبار فرص العمل الزراعية التي يمكن ان 
تنشأ عن تطبيق الاصلاح الزراعي واعادة تشكيل هيكل القطاع الزراعي ولا فرص العمل 
في القطاع الثالث التي يمكن ان تتحقق بسبب توسع الخدمات المرتبطة » بشكل مباشر أو 
غير مباشر . بنتيجة القطاع الانتاجي . كذلك لم نأخذ بنظر الاعتبار احتاللات التصنيع 
المرتبطة بالامكانات الطبيعية والمالية طالما ان العمالة الصناعية فى المستقبل قد قدرت على 
اساس امتداد الوضع الماضي والحاضر . وعلى الرغم من ذلك فان ما يقارب 7" مليوناً من 
فرص العمل الجديدة . على الاقل . يمكن ان تتحقق من الآن وحتى عام ١49٠‏ ء 
وبمقارنة هذا الرقم برقم السكان النشطين لعام ١994٠‏ (انظر الجدول رقم (59)) 
البالغ 47/94 مليون شخص . يمكن ان ندرك. بشكل افضل . مدى قدرة الوطن العربي 
على ايجاد حل لمشكلة العمالة الناقصة والبطالة الحادة في اطار اندماج اقتصادي 
اقليمى2') 5 

ومن الممكن تحقيق نتائج افضل اذا ما تم تنسيق النشاطات الاقتصادية المختلفةعلى 
صعيد كل اقتصاد وطني على حدة ونسقت المشاريع الكبرى على المستوى الاقليمي المتعدد 
الجنسية . يضاف الى ذلك انه من الضروري ان يقوم تنسيق منسجم بين التنمية الريفية 
والتنمية الحضرية مع الاخذ بنظر الاعتبار التفاعل القائم فيا بينهما . 

“ - ضر ورة ترتيب التدفقات الاقتصادية 


تتطلب التنمية عملاً واعياً ومدروساً لتغيير الهياكل الاقتصادية . فلا بد من تفتيت 
الهياكل التقليدية وازالة الاختلال الاقتصادي والاجتاعي لصالح البلدان والمناطق 
الفقيرة . وينبغي ان يجري تحديث الاقتصاد الريفي وشبه الريفي تدر يجيا ووفقاً لمشروع 
حضارى جديد ونمط جديد للاستهلاك وذلك من اجل ان يندمج هذا الاقتصاد . بشكل 
افضل . في مجموعة وطنية واقليمية فاعلة . ان جهود الدولة يجب ان تتجه . أولاً» نحو 
البحث عن الانتاجية القصوى للأراضي لكي يمكن استخلاص فائض زراعي اضاني 
وتسويقه . ( بشكل سليم ) يتيح تحسنا في معدلات التبادل في صالح الفلاحين . وينبغي 
ان يرمي الهدف المنشود الى زيادة الانتاج الزراعي المسوق من جهة . واعطاء قيمة افضل 
للانتاج بمضاعفة الصناعات الزراعية والغذائية التي يتجه نحوها هذا الانتاج » من جهة 


(1؟) سنعود الى هذا الموضوع عندما نتناول المظاهر النوعية لتعبئة الموارد البشرية في الفقرة الثانيةمن هذا البحث. 


فيضن 


اخرى. والواقع ان هناك امكانيات حقيقية للشروع باعمال قادرة على رفع الانتاجية وخلق 
فرص عمل وزيادة دخل الريفيين . ويمكن ان تؤدى هذه الزيادة في دخول الريفيين الى 
توسيع امكانيات تحويل اقتصاد الكفاف في الريف الى اقتصاد نقدي وتنشيط المبادلات بين 
الريف والقرى والمدن . كذلك يمكن ان تتيح تلك الزيادة للفلاحين امكانية الحصول 
تدر يجياً على منتجات اخرى غير المنتجات الغذائية . 


ان زيادة الطلب الريفى ستولد . بدورها . امكانية اقامة وحدات صناعية جديدة 
فتزداد بذلك فرص العمل والدخول في المدن 9 وسيتجه اصحاب هذه الدخول 2( 
بدورهم » الى شراء سلع غذائية وصناعية . وبغض النظر عن آثار الطلب الحضري 


« الاولي » ( الذي قد ينجم عن برنامج التصنيع ) يمكننا تلخيص ما جئنا على ذكره وفقا 
للمخطط التالي : 


زيادة الفائض الزراعي زيادة الدخول الريفية » نشاطات صناعية جديدة في 
الريف والمدن, زيادة الطلب الريفي والحضري. زيادة الانتاج الزراعي . 

ان وجود رابط تكامل بين انتشار النمو بواسطة الطلب الريفي والطلب الحضري ٠‏ 
يتطلب تنسيقاً ٠‏ على الصعيدين الوطني والاقليمي . للتدفقات بين القطاع الزراعي 
والقطاع الصناعي و« تعديلا لنمو» كل من هذين القطاعين . الاساسيين للاقتصاد . 
بالقياس الآخر9؟) 

وعلى الرغم من ذلك فان سياسة لتعبئة الموارد البشرية لا يمكن ان تكون فعالة الا اذا 
اخذت المظاهر النوعية بنظر الاعتبار . 
" - مظاهر نوعية 

ان دراسة المظاهر الكمية لتعبئة الموارد البشرية تخفي الكثير ما يمكن ان يساعد , 
بفعالية » على تحقيق التنمية الاقتصادية . وبما ان التنمية « شاملة اي انها تضم المظاهر 
الاقتصادية في مجمل متطلبات الازدهار البشري » كما يؤ كد على ذلك الاستاذ أ . بارير 


(7؟0) انظر: -عع5 نال اع عأصعلمعة مناعاعع5 نال 1510م تغط" ل» يستعطاععع8 كعلميهطت 

.(1965 ,ورعمكدل/ا :كامة8) طععطعد11 نحل صملغددتادكأكنالسا ها «.اعضاكنلما كناء)] 

يهدف هذا التعديل في النمو الى مواجهة الحاجات التي ستتولد عن نمو القطاع الزراعي» كتعديل نمو القطاع الصناعي بما 
يناسب حاجات الزّراعة . ومنالمؤ كد. بالاضافة الى ذلك. ان محقيق الانسجام بين القطاع الزراعي والقطاع الصناعي ينبغي 

ان يقترن بتنسيق وتوزيع للصناعات واندماج اقتصادي اقليمي متعدد الجنسية يقوم على انشاء صناعات اساسية وتنمية 
صناعات كانت متجهة نحو التصدير حتى الآن من اجل زيادة طلبات الشراء التي تتقدم مها الصناعة الاقليمية الى الصناعة 
الاقليمية (اسمدة. محركات ميكانيكية) وبالتالي زيادة المبادلات فيم| بين الصناعات داخل الاقتصاد الاقليمي المتعدد الجنسية . 


فض 


(©8321 .ه) 229 فينبغي ان نتجه الآن نحو المظاهر النوعية. ذلك ان «١‏ المشكلة الجديدة 
المطروحة للتحليل هي مشكلة التعبير عن النوعي واستيعابه خاصة فيا يتعلق بتلك القيم 
التي يبدو انه ينبغي التمسك ها اكثر فاكثر عندما تصل الحاجات المادية الى اشباع 
مناسب . والواقع انه ليس لهذه القيم من سعر على الرغم من ان هناك ثمة كلفة لبلوغها . 
ويمكن أن نذكر على سبيل المشال لا الحصر : التعليم ؛ الثقافة . الصحة . الاعناد 
المهني 2 الانخراط في الحياة الاجتّاعية . المشاركة قُِ المسؤ وليات العامة م9" ,. 
ان احدى العقبات الرئيسية التي عرقلت عملية التنمية في الوطن العربي هي » على 
وجه التحديد . اهمال العامل البشري . والواقع ان نحسين الحالة الصحية والمستوى 
التعليمي لشعب ماومكافحة سوء التغذية يشكلان عوامل هامة « لبناء الانسان بالانسان » 
طبقا لتعبير ف . بيرو ( «ندهمممء2.5 ) وزيادة عوائد العمال . وهناك من بين الاقتصاديين 
من يؤْ كد على ان الاتفاقات الاجتاعية تخلق اعباء دائمة للاقتصاد وينصح بلدان العالم 
الثالث بالحد من هذه الانفاقات بحجة انها تضر بنمو الناتج القومي . والحقيقة ان هذا لا 
بصح إلا في الأمد القصير . أما في الأمد البعيد فيبدو ضروريا ان تتخذ في هذا المجال 
إجراءات ينبغي ان ترمي الى تعديل التدفقات النقدية والتدفقات الفعلية/في اتجاه الارتفاع 
من اجل زيادة معدل تكوين الفائض الاقتصادي . ومن الممكن ايضاً العمل على توسيع 
الخدمات الاجتاعية ف البلدان النامية دون ان يؤدىي ذلك الى تضحية ما 5 معدل النمو 
شريطة ان تتوفر اشكال تنظيم وتكنولوجيا ملائمة "2 . الأمر الذي يتطلب انفصالاً عن 
الأنظمة الحالية المستوردة من البلدان المتقدمة . فالنمو فى الأمد البعيد .» ى| يؤْ كد الاستاذ 
الاذبارير (:8322 منهام 16 لبعن اكتومن عنصرلمشكلة اوسع تضمه وتتجاوزه 1١‏ 
الا وهي مشكلة التنمية التي تمهم على اساس انها عملية ارتقاء بالقيمة الانسانية 
للأشخاص والمجتمعات . والتي تمكن . عبر تحسين الظروف الادية للحياة » من تحقيق 
ازدهار الكائن الفردي والجما عي » . وفها يتعلق بدراسة المظاهر النوعية لتعبئة الموارد 
البشرية في الوطن العربي سنثير ثلاث قضايا تخص التعليم والصحة . والبحث العلمي 
(77) انظر: 2 .2 «رأاضع سسعممماعباغل اء علمملطا-ورة11» ,عع ررو8 
)١14‏ 1098) انمه .ع0م840ا-ومعة1 ع1 03035 عناوتمسرمرمءة وغعومع2 0) ععماععظ ,مرعل1 
ع1ل1ط لا :ذنسوظ) عمملعماظ8 .0) نز را سعصوعممماء 060 اء ععدودككتمى ,16ل لاعن 00م ,عطلاعع 
.)1 .م .(1973 .عنالأصسمومءة اء غأواء50 
)١80(‏ انظر: .55 أء 92 .رم رعلسه81-ومع11 بال عاسعلاناوء06 هآ ,وطعوك 
(53) 2.7 «مأمعطلعممماعاعل اء علمهلطا-وه11» ,موق 


-210 و2159 مأ أملنههو .ع81020 -ودع11' ع1 كتسقل عنانأتسمضمعءة وغممعوءظ 10 ععو]ءر2 ,لرعل1آ 
0 .م6 رعوملعدا8 لإطا بالاعسسعممهاء069 اء ععسوككتوي , 6) تلتاعيال 


إيفض 


والتقنى . والانتاجية » الأمر الذي سيمكننا من ابراز نواقص سياسة الاعداد البشري في 
البلدان العربية » بصورة خاصة ويعيننا على التفكير فى الاجراءات التصحيحية الواجب 
اتمخاذها لكي يؤدي الاندماج الاإقليمي الى التعجيل بعملية ازدهار الانسان . 
أ) التعليم والصحة 
١‏ التعليم 
)١١(‏ لمحة عامة 
لقد شهد الوطن العربي تطورا سريعاً في !'تعليم منذ بضع سنوات باستثناء بعض 
البلدان كالسعودية والسودان واليمن التي ما زال امامها شوط طويل في هذا المضمار . 
ويتضمن الجدول رقم ( 7١‏ ) معدلات التسجيل المدرسي في المرحلتين التعليميتين الاولى 
والثانية جمعت بالنسبة للبلدان العربية الرئيسية . ويعبر هذا المعدل عن العلافة بين 
المسجلين في المرحلتين الاولى والثانية والسكان الذين تتراوح اعمارهم بين ه و ١9‏ سنة . 
ويظهر هذا الجدول تباينات شديدة في معدلات التسجيل المدرمي . فهذه الاخيرة تتفاوت 
بين 1/4/ في الكويت و /7١‏ في لبنان و ه/ في اليمن و6١/‏ في السودان و١9/‏ في 
السعودية و #37/ في المغرب . 
ويلاحظ من جهة اخرى ان مستوى التعليم العام للسكان النشطين جد منخفض في 
كل البلدان العربية ما عدا لبنان . ومرد ذلك ارتفاع كبير في نسبة الاميين بين السكان . 
ويؤكد الجدول رقم ( ١‏ ) على ان نسبة الآميين تتباين بين *67/ في الكويت و 50/ في 
الأردن و 5٠‏ في اليمنين و 95/ في السعودية ما عدا لبنان الذى سجل المعدل الأدنى 
(14/) في عام 1917١‏ . ويلاحظ ان هناك بعض التجانس في هذا المجال طالما ان نسبة 
الامية في عشرة بلدان من ١4‏ تساوي أو تفوق /7١‏ وهو رقم بالغ الارتفاع . 
ان تفسير ارقام هذا الحدول 8 ضوء دراسات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية 
والامم المتحدة التي استخلصت وحددت العلاقة بين التنمية والتعليم واعداد اليد 
العاملة"""؛ يوضح للمراقب ضخامة العقبة التي تعترض البلدان العربية في جهدها 
التتموي . صحيح إن التنمية تعتمد على العديد من المتغيرات ذات العلاقات المتبادلة , 
ولكن التعليم والاعداد المهني يشكلان شرطا هاما في هذا المجال برغم كون هذا الشرط 
7ع انظر: ‏ 06 لاناوعلاله اء دع اأألعنالة اء كع العصدمتووع)0يم دع ساعية ...0.8.0 
.(1969 ,.0آ.0.8.)0 :وزميوط ) عنالتستمصم6 امعسعممماء عل 


031 أء لوأكوء201م عنقم عاكناف* ل «لتق 3آ عل ععتاأعناضاك قاذ دعطأاداءم دععنانو5)دناهاك5 ,ررعل1 
.(1969 ,0آ.).0.2 :كلمج ) كؤزهم 53 كمقل رمأادءيل0”6 نادءجتم 


يعض 


جدول رقم )07١(‏ 
معدل الامية والتسجيل المدرسي (/ ) 


للتعليم الموحد 


اليمن 
ليمن الديمقراطي 


المصدر : -©مصما068 يدل اء [ه50 أ مععاطأ عء"عصسرم نحل دعداوتاكتأهاك عل أعناسهلةا ,كدم ندل 0 
لايتاد 


فض 


جوازياً . ويؤدي تحليل أوضاع طلبة المدارس والجامعات في الوطن العربي الى النتيجة 


ان الاهتام بالتعليم حديث العهد ني الوطن العربي ولم يبذل جهد هام في هذا 
المجال إلا منذ بضع سنوات فقط . ويرتكز هذا الجهد في جوهره على التعليم الابتدائي . 
وكا يؤكد الجدول رقم ( 77 ) فان نسبة تلاميذ مدارس التعليم الابتدائي تتجاوز . في 
كل مكان . /07١‏ من مجموع الطلبة باستثناء السعودية حيث كانت هذه النسبة 09/ في 
عام 1154 . ويدل النمو السنوي الشديد في اعداد هؤ لاء التلاميذ ( بين م و7١/‏ ) على 
جهد حكرمات المنطقة في نشر التعليم* . ولكن هذا التقدم الحثيث" يعود إلى ضعف 
مستوى تطور التعليم في الماضي وما زال ينطوي على الكثير من الثغرات . فالفجوة بين 
معدلات اعداد تلاميذ التعليم الابتدائي والتعليم الثانوي تثير مشكلة خطيرة تتمثل في أن 
ما بين 4٠‏ و /68٠‏ من مجمل اعداد التلاميذ في نهاية المرحلة الابتدائية يقذف بهم « الى 
الطريق » . وهناك . في الجزائر » على سبيل المثال » مليون طفل تبلغ 'عمارهم ١4‏ سنة 
لم يتمكنوا » في عام 1917/7 . من مواصلة الدراسة لا في المرحلة الثانوية أو الفنية ولا في 
مراكز الاعداد المهني::؟) . وقد ا تخذت السلطات العامة . إدراكا منها لخطورة المشكللات 
التي نشأت . اجراءات من شأنها ازالة مثل هذه المشكلات في المستقبل . فالميئاق الوطني 
الذي تبنته الجزائر عن طريق الاستفتاء في عام 19375 يقضي بمد فترة الدراسة الاساسية الى 
4 سنوات . 

ومن جهة اخرى فان معدل التسجيل في التعليم الفني ما زال ضعيفاً في المنطقة ولا 
يتجاوز 7/ إلا في ثلاثة بلدان . ويظهر هذا الضعف النسبي للفروع الفنية في التعليم 
العالي أيضاً . 


ان نصيب التعليم العالي في المهد الذي يبذل في محال التعليم يصل . بصعوبة؛» الى 
/١‏ باستثناء لبنان ( ه , 85/ ) وسوريا( "5 "/ ) والعراق (/7,1/)., انظر الجدول 
(؟ل/ا). 


)١8(‏ انظر: 150155322©6) 2آ» رأناراء8 صاع0111) [12ء50 300 عأ مممعط , كم10 )دل لع ]امنا 
نال كلاهم 7615 أل 325ل ع/اناء2 3102 أناممم 13 عل م16)دء3[111 نان عل ناوعناتم ع1 أء عناوأمزمممءة 


«. 1مع011-لرعلإ1/10 
(14) يلاحظ ان هذا التقدم قد بلغ في الجزائر /7١4‏ بين عامي 14517 و 19177 . 
7.0 .478 .م ,(5]050)1973 بال عسوتعكة*'! عل عستقنامسسة 


0 


جدول رقم (؟77) 
توزيع اعداد الدارسين من الجنسين حسب مستوى التعليم ( / ) 


مستوى حت 


هرهم |"ه,؟"١‏ 


المصدر: .510]آ 
11 01015501 ضآل» ,ألاماكت8 ماعن 01 أو50 320 عالممموعع ,جمملنولا لع الملا 
«معلا1/10 تال ذلادم 5رعلاال كمهل علاتاعه ممكنلاناممم ذا عل مملأقءأامنن عل امعللم عأ اء 


«.امع021) 
0( بالنسبة هذه البلدان الثلاثة ادرجت اعداد التعليم الفني في التعليم الثانوي . 
(ب) يصل معدل الاعداد غير المصنفة على /”55٠‏ في السعودية و ٠١,8‏ / في الكويت. 


ويبين الفحص السريع لتوزيع اعداد الطلبة في التعليم العالي » هناء ايضاًء 


شف 


جدول رقم (79) 


توزيع الطلبة ( / ) في التعليم العالي حسب الفرع ( للجنسين ) 
0 العالي 


37 العا م فروع كافة 
إرسة | لذ | اسك | اشن 


المصدر : .عممعلءةعاة عتسمممعة "| عل بدعاطة) ‏ (1973) لعولا نل عناوأء لخ "!عل عستقاسسة 
00001111 0 [النوكلها) الى .الاملف8 مأاعن0111) اماع50 210 عاتممووعط .خلره زخولا لعالمنا 
«رعلا10/ا نال كلم ورعلالل عمل علالاعن لمملأناناممم ذا عل مملغنء1 1 1افيو عل ةكلم عل اع 
011 


وهكذا يتبين ان نسبة الطلبة في التعليم العالي الفني والعلمي لا يتجاوز في اي من 
هذه البلدان /7١‏ باسكثناء السعودية . وتمايؤدي الى تفاقم هذا القصور هو هجرة 
الكفاءات التي تطرقنا اليها فها سبق ( انظر : ١‏ المظاهر الكمية ) . والواقع ان تعليم 
الطلبة العرب في الخارج يلعب دورا في تسهيل هذه ال هجرة . وقد ارتفع عدد هؤ لاء الطلبة 
من 7١7١١‏ في عام 147٠‏ إلى 01/777 في عام 1817/7 ء وهكذا فان نسبة الطلبة العرب 
الى مجموع طلبة البلدان النامية الذين يواصلون دراساتهم في الخارج والبالغ علدهم 
1783# تبلغ 38 ,0/18 , 


(") الانفاق على التعليم 
لم ينقطع هذا الانفاق عن التزايد » منذ بضع سنوات ., في كل المنطقة . صحيح 
ان نصيب الانفاق على التعليم في الانفاق العام يتباين من بلد الى آخر وهو يتفاوت بين 
// في الأردن ( )51١‏ 7/5089 في تونس 18775 ).ولكن الجهد الميبذول في 
)*١(‏ انظر: .(1974 ,15[850)00لا :للةلانا0ط) 1973 عناوأأذأ)ة)د ع"تلدناهفوة .115500ل] 


شف 


التعليم كبير نظراً لأن هذا الانفاق غالبا ما يتجاوز /١6‏ من الانفاق العام في معظم بلدان 
المنطقة . كما يلاحظ ان هذه النسبة قد بلغت © /1١1/,‏ في المغرب ( 1 )و",18/ فل 
مصر( 1411 ) و19,7/ في الجزائر ( 1417 ) و14,5/ في سوريا )1١910/1(‏ 
و9 /5١‏ في العراق ( /5١1,59 ) ١931٠١‏ في لبنان ( ١1/ا9١1‏ ) . 
وكيا يلاحظ كالبريت (طانةءطاة0 .7.16 )9 وى ففي البلدان الجديدة 5 اليوم ٠»‏ وف 
البلدان الاكثر قدما ء والتي ليس لديها نظام تعليم شعبي . يمكن التساؤ ل عم| اذا كان 
ينبغي ان تتقدم الكتب المدرسية على الآلات والمكائن . ان التعليم الشعبي يطلق طاقة 
اعداد كبيرة من السكان ويفتح الطريق الى المعرفة الفنية . فالأشخاص المتعلمون 
سيدركون فائدة المكائن ولكنه ليس مؤ كداً ان المكائن ستدرك فائدة الاشخاص 
المتعلمين . ان التعليم شكل من اشكال الاستار المنتج . والتعليم كالخبز : يستعمل 
ويستهلك ولكنه ايضا كالسد أو القناة يستشمر من اجل ان يزداد الانتاج في المستقبل ئ. 
والواقع ان الدور الذي يعزى الى التعليم في التنمية يتباين حسبم| ينظر اليه من احدى هاتين 
الزاويتين » . 
شين من هده الملاحظات ان تخصيص مبالغ هامة لجهة التعليم شرط ضروري ولكنه 
ليس كافيا . ويجب ان يؤ كد . بالدرجة الاولى » على توجيه هذه الاستشارات الثقافية 
وعلى توجيه البرامج . والواقع ان الافتقار الى الكوادر في مجال التعليم يشكل بذاته ضرورة 
ملحة لأن تبذل جهود من اجل اعداد المدربين , الا ان ثمة مشكلة هامة تثار فى هذا المجال 
حول تكييف المدرسة الجديدة والجامعة الجديدة بما يتلاءم وواقع الوطن العربي وظروفه 
الاجواعية والثقافية والاقتضادية 1 ان هذا التكييف يمر عبر اعادة النظر في نظام التعليم 
القائم الأمر الذي يتطلب تغييرا جذريا للمدرسة والجامعة9" . 
وعلى هذا الصعيد فان تنسيق السياسات الثقافية للبلدان العربية أو التعاون الثقافي 
المشترك يمكن ان يفيد في صياغة الأهداف وحشد الامكانيات . ١‏ 
 "‏ الصحة 
ان تحسين قدر الانسان ينبغي ان يحظى باهتام اكبر من جانب الحكومات العربية . 
(7") انظر: أمعسرعممماء 069 نال دع ااعناء3 عصوتأتلصم دعنآ .طاتمعطاة0 طأعصدع؟ا مطمل 
عل د5عناواتاه0 ,)4ءو5 لإ6 لماك .635 .20 .مم . (.1962 .اعقومع7[ :وزعوط) كعنالو أ سملرمءة 
6 -315 .مم ,العسعممماء 06 
(*"*) دان التنمية المستقّلة للثقافة في العالم الثالث لا يمكن ان تنم الا بناء على اتجاهات جذرية ترمىالى تحويل الجامعة 
الى حلبة صراع ضد التخلف. سواء على صعيد صياغة الاهداف او تعبئة الوسائل ووبدون هذا التغير الجذري لرسالة المدرسة 
والجامعة العربية فان الاستثمارات الثقافية لا يمكن ان تؤتي بثمارها طالما انها لاتتجانس وتكوين رأس المال التقني وان هذه 


السياسة تعتبر العامل البشري أمرا ثانوياً. 
انظر: .88 .م وع840820 -ومع112 يال عامعلالامء06 هآ .كطعةك نإل لعاكق .مماعطل] لإعرونا 


نيان 


237 ) /7ا0ا31!610 كلع (إكربطهد رئيع» 0-0 


6 العام 
3 ( وج ) لمم 
هط ( وم )بع هس 
لمامط ٠م‏ داللم١٠٠‏ 


دماءدى 64ل١١٠‏ ( جب )م كسم 
4ه 000 ( لوم )ضصيى 


حالمه 03 ( 6م ) ختم 
لمكي 00 كم )مجم 
و(الماد لمملا ( عبج )جه كوم 


ااه الالاء 20ت )مكعم 
2214 0 
ادءا١‏ ليللا ( عت ) ممم 
ه111١‏ فادءاد 
مالا ا5اللؤا ( تع ) عمى 
41 هله لمم اا» 
العواءم ١٠/ااه6م‏ ( 6و ) »ريد 
لي السرننا | يسا قيااتن كي 
بين بو : قرم ووم |/ : صستصم حابتي حك | “توتيم كم 


( بعصم كسم مسن ) لمترصمة صمو حت و ما 
(م) لم مءمذ 


وتشكل الصحة هنا ايضاً مجالاً للتنسيق والتعاون . صحيح ان ميزانية الصحة العامة لأي 
بلد يجب ان تتناسب وامكانياته الوطنية ولكن من الممكن ان توجد جلول اقليمية في اطار 
سياسة اجتاعية شاملةترمي الى نفس الاهداف وتقع تكاليفها على المجموعة العربية 
باكملها . ان الصحة قضية من الاهمية بمكان بحيث لا يمكن الاستمرار فى اهماها لمدة 
طويلة . وكيا تشير منظمة الصحة العالمية : فاضي :إى شغين وضضة اتتصياةة 
تعتمدان الواحدة على الأخرى . فعندما تتوالى الأمراض تهبط الانتاجية وتهبط معها 
الأجور واوضاع الاسكان والتغذية »9 . 

ان غياب الارقام الخاصة بالانفاق على الصحة لكل بلدان المنطقة يحول دون تقدير 
للكلفة النقدية التي يتحملها كل بلد عربي . الا انه في الجزائر حيث الحكومة مستمرة في 
زيادة الانفاق العام في محال الصحة من سنة الى اخرى » لم تتجاوز هذه النفقات /.١١8‏ 
من ميزانية عام 9191/1 . 

ان تفحص الجدول رقم ( 76 ) يعطينا فكرة عن الاهمية النسبية التي تعيرها 
الحكومات العربية لقطاع الصحة وذلك من خلال بعض النتائج الرقمية لما تم في هذا 
المجال . ففها يتعلق بالمستشفيات يتباين الجهد المبذول من بلد الى اخر . واذا ما اعتمدنا 
معيار ( عدد السكان للسرير الواحد ) فان البلدان التي حققت افضل النتائج هي : 
الكويت ( 7١1‏ أشخاص للسرير الواحد ) وليبيا( 77١‏ ) ولبنان ( 56١‏ ) . أما البلدان 
التي تأتي في اسفل السلم فهي : اليمن الشهالي ( ١447‏ شخصاً للسرير الواحد) 
والسودان ( ٠١94‏ ) وسوريا( 91/5 ) . وبين هاتين المجموعتين توجد السعودية ( /4981 
شخصاً للسرير الواحد ) والمغرب ( 57١‏ ) والعراق ( 078 ) وتونس ( 47 ) والجزائر 
(65”) . وهكذا فان الفجوة واسعة بين بلدان كالكويت ولبنان وبلدان كالسودان 
واليمن الشمالي . 

أما فوا يتعلق بالعاملين في مجال الصحة والاطباء بشكل خاص فيلاحظ كذلك ان 
هناك تبايناً واسعاً بين بلدان المنطقة . ويمكن ان نيز في هذا المجال . وبشكل اجمالي » بين 
ثلاث مجموعات من البلدان : المجموعة الاولى حيث نجد طبيباً لكل ١٠م‏ شخص في 
الكويت ولكل ١776‏ في ليبيا ولكل 1*٠‏ في لبنان ولكل 1515 في مصر . ويتوفر » في 
المجموعة الثانية » طبيب لكل 764 شخصاً في الأردن ولكل 5076 في العراق ولكل 


(4) انظر: منظمة الصحة العلمية. اوردها .711 .2 ,]06910006113618 06 20110101065 .)]ءوو2 
زه انظر: عإنله261 ,498280-22 ع2 ناضسة رع2:235 -22260:؟ ععرء و00 عل عوط سة ولت 
ع معلقمغع 21 علممممءة'٠1‏ عل 


0 


رضن 


جدول رقم (17) ( المستشفيات ) 
المؤسسات الصحية وموظفو الصحة 


اطباء اسنان 


6 في سوريا ولكل 87١4‏ في تونس . أما في المجموعة الثالشة فيوجد طبيب لكل 
051 شخصاً في الجزائر ولكل 1057 في السودان ولكل 1*4 في المغرب ولكل 
6*4 في اليمن الشمالي . غير انه ينبغي الاحتراز من المقارنات المتسرعة . ذلك انه فى 
عدد كبير من البلدان ذات الوضع الملائم ا ؛ يتجاوز عدد الاطباء الاجانب من غتلف 
الجنسيات » في اغلب الاحيان ( وفي بلد واحد ) عدد الاطباء من ابناء البلد . ففى الجزائر 
على سبيل المثال » ولعام 19177 يوجد ١١٠٠طبيب‏ اجنبي من مجموع 6 طبيباً. ويأتو 
هؤ لاء الاطباء الاجانب من فرنسا والاتحاد السوفياتي والصين وبلغاريا ويوغسلافيا9 . 
كما ان اغلب الاطباء الذين يمارسون مهنتهم في ليبيا « في عام ١917/7‏ 3 من الاجانب وقد 
قدموا من تركيا وباكستان ويوغسلافيا وبلغاريا وفرنسا والهند"" . 

وانطلاقاً ما تقدم فان على بلدان المنطقة ان تبذل جهوداً كبيرة في اعداد المهنيين في 
هذا المجال . ومن الضروري ان تنسق مختلف السياسات العربية في مجال الصحة بغية 
مين المسترى الصكى لكان لدان الملطقة ..:وينيقئ أن لا يعيب عن البال ان سيامة 
صحية ملائمة تتيح , من زاوية التدفقات الحقيقية . امكانية رفع انتاجية العمل .وفك 
تحديد الاولويات التالية لدى اعداد برنامج للخدمات الصحية : 


القواعد الصحية والقيام بحملات للتطعيم ؛ 
ب ) تطوير الحملات الصحية من اجل الكشف المبكر عن الأمراض المختلفة ؛ 
ج) تطوير المستوصفات والمراكز الصحية في الأرياف . 
ان تنسيق السياسات الصحية الوطنية يمكن من تحقيق تقدم في المنطقة سواء على 
الصعيد الاجتاعي او على الصعيد الاقتصادي والمالي *" وينبغي ان يمتد نفس جهد التعاون 
والاقلمة الى مجال البحث العلمي والتقني . 


ردم عل نالدع[ مارع2525 -15320 235 تامدخ ر 2:36 -123220 ععرع سورهم عل عوط سقطات 

3186212 عللمومءة'!1 

90*) انظر: .2 .م ,(1972) 0ولا يلك عسوتاعكة؟"! عل ععتةناتتارة 

(78) ان تشييد مستشفيات فاخرة ومفرطة التجهيزات بمثل عبثاً ثقيلاً على البلدان النامية عموما- ونظراً لغياب البيانات 

الدقيقة حول هذه المؤسسات الصحية الفخمة في الكويت والسعودية والامارات؛, لنذكر من باب التصويرء مثال زامبيا حيث 

وكان بالامكان اقامة 76٠‏ مركزا صحياً المبلغ الذي خصص لتشييد مستشفى جامعة لوساكا. ومما يجدر ذكره ان 756١‏ مركزاً 
صحيا يمكن ان تغطي مجموع سكان زامبيا. 

انظر : هآ بعطعوك لاط لعاك ,وعتعغودنن0 وسامماءن12 دز عستممداط طالدء11 ,لكات .0 

.95 .م .علصه4ة -وععل1 نل عا انوع6ل 


شف 


ب ) البحث العلمي والتقني 

لم تنشغل البلدان العربية كثيراً وحتى يومنا هذا بالبحث العلمي والتقني . شأءها في 
ذلك شأن معظم بلدان العالم الثالث , والواقع ان انفاق البلدان النامية على البحث 
والتطوير لا يشكل سوى >7 /٠,‏ من ناتجها القَومي الاجمالى 510) 5 وف اعتقاد الكثيرين من 
الزعماء وكبار المسؤ ولين في بلدان العالم الثالث ان البحث ترف خاص بالبلدان 
الصناعية . ان هذه العقلية ليست سوى احد مظاهر « الاستعمار الفكرى » وهى تعكس 
عيذ من ححية أخرى + التاختر العلمن .والتققى لحننة الكدان الى :امعد خضوعها 
السياسي . والاقتصادي والثقافي لفترات طويلة . ْ 

لقد اغرق هذا التأخر الوطن العربي بصورة خاصة في تبعية تكنولوجية كاملة . 
وتترجم هذه الاخيرة » على وجه الخصوص بالاعتاد الكبير على الكوادر العلمية والتقنية 
الاجنبية والاستعانة المتواصلة بمكاتب الدراسات الاجنبية . ان غياب سياسة متاسكة 
للاعداد المهني وخاصة اعداد المدربين يؤدي الى ان يزداد تفاقم التبعية التكنولوجية 
والعلمية للبلدان العربية . ويبين الجدول التالي » درجة « الفقر » العلمي والتقني 

ان الانفاق العام المخصص للبحث والتطور العلمي . في البلدان التي تتوفر فيها 
بيانات احصائية » يبدو . حقا . هزيلا . وينبغي ان تبذل البلدان العربية الكشير من 
الجهود من اجل تطوير نشاطات البحث واعداد المدربين واعتّاد سياسة علمية اكثر 
اانا وطموحات هذه البلدان الاقتصادية والسياسية لتحقيق اندماج افضل للبحث 
العلمي والتقنى في اهداف التنمية الاقتصادية والاجتاعية وضمان انجاز هذا البحث 
واستمراريته . الا انه » غالباً ما تتطلب زيادة عدد الباحثين والعلميين والتقنيين والعمال 
المهرة مدداً طويلة وتصطدم بصعوبات شتى ذات طابع مالي وبشري ( شحة المدرسين 
الاكفاء ) وسياسية . 

وينبغي ان يقوم الوطن العربي باعداد سياسة بحث علمي وتقني من شأنها تحقيق 
اندماج افضل للعامل البشري في الاستثار المادي المهيمن ابدأ(» . 

ويفترض كل ذلك ان تؤخذ بنظر الاعتباز الروابط المتبادلة الوثيقة بين التخطيط 


(9*) انظر: 6 -855 .مم 7810520 -و2ة116 نال عاسعء اتناموء06 هآ رقطعد5 

(40) يلاحظ ان العالم العربي أخذ يعي » منذ فترة وجيزة, اهمية المشكلات العلمية والتقنية في جهد التنمية. وما تجدر 
الاشارة اليه هو انه مؤتمرا لوزراء الدول العربية المسؤولين عن تطبيق العلم والتكنولوجيا في التنمية قد عقد في الرباط في اب/ 
اغسطس 18975. 


يفل 


كرض 


جدول رقم( 76 ) 
العاملون في الحقول العلمية والفنية والانفاق المنخصص لتطوير العلوم الاختبارية للبلدان العر بية الرئيسية 3 


١ 


١514 
١ اا‎ 
١و‎ 
١9/١ 
١ 
١ / 


3 عنان اذأ ها5 علتأقناقارة ,101158500 


العام و ليط الاعداد ا ٍ 


والواقع ان الظروف الاقتصادية والاجتاعية والسياسية . في الوقت الحاضر . مؤاتية 
للانطلاق بعملية تعاون فما بين البلدان العربية في هذا المجال . وينبغي ان لا يغيب عن 
بال القعزاء القرت أن الح العلمي يشكل وسيلة بالغة الفاعلية في تغيير المجتمع 7”*" . 
فالعلم والتكنولوجيا لا يشكلان فقط ادوات تقدم وتحقيق رخاء اكبر زافنا ايشا وشيلة 
ماضية في متناول البلدان العربية للمساهمة في خلق نظام اقتصادي عالمي جديد . فعل 
الوطن العر بي ان يضع في اعتباره هدف تحقيق « قدرة » تقنية - علمية ذاتية عن طريق 
ادراج العلم والتكنولوجيا في لحمة عملية التنمية . ومفهوم ان هذا يتطلب اقامة بنية 
اساسية للعلم والتكنولوجيا وتوحيد هذه الاخيرة مع بنية الانتاجية لمختلف بلدان المنطقة . 
الا انه على الوطن العربي ان يجتاز , في نفس الوقت . عقبات ذات طابع اجتاعي 
وثقافيواقتصادي ومالى . وفها يل اهم هذه العقبات : 

- ان التقسيم الدولي الحالي للعمل العلمي ليس في صالح بلدان العالم الثالث بشكل 
عام ؟ 

- تعرقل هجرة الباحثين والعاملين في الحقل العلمي والتقني جهود بعض البلدان 
على ندرتها ؛ 

- ان غياب علم وتكنولوجيا مستقلين يحمل البلدان العربية على البحث عن 
التقنيات المستوردة والعمل على التكيف وفقالمتطلبات هذه الأخيرة . علما بان هذه 


التقنيات لا تعبر » في الكثير من الحالات . عن حاجات الوطن العربي ١‏ ولا عن واقعه 


واذا ما ارادت البلدان العر بية ان تفلت من قبضة التبعية العلمية والتقنية هذه فعليها 
ان تعمل على احداث تغيير جذري في توزيع الموارد البشرية والمالية الملخصصة للعلم 
« وتعديل سلم القيم السائد حالياً في مختلف الفروع العلمية . وتما تجدر الاشارة اليه في 
هذا المجال هو انه ينبغي ان لا تنظر البلدان العربية من وراء كل ذلك نتائج فورية 


(١؟)‏ انظر:«,512]1153)102]كنالم كل 5أناعع(00 اع ع لابلاع 'ل -متهمم تواأمسط»ى دعق أمرع/ا أعطء لح 
(1972 عرطووعءةج0آ-عرط مرعامء5 ).20.74 ,روعنا0 أ اتمصمء6 5عل نظ رأسعنم0-عطعوعط 

(؟4) انظر: عل علمعلاج'! اع عناولقطعع) 18 ,ععمعاه5 ه[آ» ,801300 .لل اع مأقطوذ .ىال 
عاء[اننال ) 11 .نا رعلسصه1ط-ومعة1 يلل عناوعظه «رئاع 216 ماد اء عدلزلهضة :عمتاهآ عنال مغر "| 
47 .20 .(1971 عنطاتمعامع5 


>33 


ومشيرة 45(6), وكم هو صحيح وان يؤؤدى ٠‏ مع مرور الزمن . استنساخ المحارف 
والتقنيات الى خلق ثقافة مفروضة وسلم للقيم الزائفة »440). وعليه ينبغي ان ينصب جهد 
البلدان العربية ليس فقط على اقامة بنيات لاستقبال المعارف وانما ايض على انشاء نظام 
متاسك للبحوث الاساسية والتطبيقية توجهه نحو المشكلات الحقيقية لهذه البلدان وتمكن 
من قيام تقنيات جديدة ملائمة . وعلى البلدان العربية ان تعمل . كذلك . على تطوير 
تبادل المعلومات العلمية والتقنية والتعاون مع بلدان اخرى من العالم الثالث سبق وان 
قامت بتجارب في هذا المجال . انه لطريق شاق ومكلف حقا . ولكن الاندماج الاقليمي 
بين البلدان العربية عملية تتطلب بالضرورة نفسا طويلا » ولا يمكن ان يدوم هذا 
الاندماج ويصمد الا اذا اعد واقيم على اساس تعجيل مسيرة التنمية الاقتصادية 
والاجتاعية لمجمل المنطقة وتحقيق الاستقلال الاقتصادي والتكنولوجي . ان التعاون 
العلمي والتقني فيا بين البلدان العربية سيساهم . بدون شك . في تحسين فاعلية الجهاز 
الانتاجى . 


اج( تحسين فاعلية الجهاز الانتاجي 


يقاس تحسين فاعلية الجهاز الانتاجي عن طريق الانتاجية أو « العلاقة بين الناتج 
وعوامل الانتاج . بين كميات الثروة المنتجة والكميات المستنفدة خلال الانتاج 06*؟), 
وترتبط هذه المشكلة بنمط التنظيم البشري وتتضمن العديد من المظاهر السياسية 
والاقتصادية والاجتاعية . فلا بد من « عمل ينصب على البنيات السياسية والقانونية 
والاجتاعية حيث ان هذا العمل يشكل اولوية ملحة للتنمية »9 44. ان بناء ادارة فعالة 
ونزيهة وتغيير الهياكل التقليدية ونشر التعليم الاساسي والاعداد التقني وانجاز الاصلاح 
الزراعي تشكل وسيلة تجرف العقبات التي ينبغي ان يجتازها الوطن العر بي لتحسين فعالية 
الجهاز الانتاجي . ونظراً لاتساع هذه القضية التي تخرج عن اطار تحليلنا فسوف نقتصر في 
دراستنا على الجوانب الاقتصادية لمشكلة التنظيم البشري الواسعة النطاق . وسنعالج على 
التوالي قياس الانتاجية في البلدان العر بية وضرورة زيادتها وبعض المشكلات المرتبطة بنمو 
الانتاج والسكان النشطين والانتاجية . 


(55) انظر: .858 -87 .مم ورع351020 5مع15 يلل فارع (نامء06 هآ .خطعودك 
(54) انظر: .43 .م.الزحا] 
(هع) انظر : 00 2155 ]لكان لارل] كعكوع21 :15ج ) عنانأ)تلهمم 13ث1لتمضمعظ . ععروظ لمم لزنا 

51 .م0. 1 .؟ .(1966 .ععصهط 
(55) انظر: .55 اأء 331 .مم ,اللعتمعممماء068 عل دعنوتاتاه .أعدون] 
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١‏ قياس الانتاجيه 


يمكن استخراج الانتاجية الشاملة لكل بلد عربي عن طريق قسمة الناتج المحلي 
الاجمالي بالعملة الوطنية على مجموع السكان النشطين . وتحول بعد ذلك الانتاجية للعامل 
التي تم استخراجها بهذه الطريقة الى دولارات طبقأ لسعر الصرف الذي ينشره صندوق 
النقد الدولي . وتحسب الانتاجية للقطاع عن طريق قسمة القيمة المضافة لكل قطاع على 
السكان النشطين العاملين في هذا القطاع . 

(١)الانتاجية‏ الشافلة 

يتضمن الحدول رقم ( 77 ) الانتاجية الكلية للشخص النشط لعامي ١95٠١‏ 
و1970 ومعدل تموها السنوي للفترة موضع البحث. ويتيح تحليل العمود الآول 
لهذا الجدول من استخلاص ثلاث مجموعات من البلدان : تضم المجموعة الاولى البلدان 
التي تكون فيها الانتاجية الشاملة جد مرتفعة كالكويت حيث تبلغ الانتاجية الشاملة 
948 دولار) للشخص العامل في عام 147٠١‏ وليبيا (779/ادولارا) والسعودية حوالي 
"٠٠‏ دولار) وتتمثل المجموعة الثانية بالبلدان التي تتراوح الانتاجيةفيها بين ( ٠٠١‏ 
و(١٠٠3)دولار‏ للعامل في عام كلبنان (0 7٠١4‏ دولاراً) وتونس ( ١117١‏ دولاراً) 
والجزائر ( ١/٠١‏ دولار ) والعراق ( ١76١‏ ) وسوريا( 1٠١7/١‏ ) . اما المجموعة الثالثة 
فتضم البلدان ذات الانتاجية الضعيفة كمصر التي تبلغ فيها الانتاجية 84٠‏ دولاراً 
للشخص النشط في عام 197١‏ والمغرب ( 07١‏ ) واليمن ( 1٠١‏ ) والسودان ر "5٠‏ 
دولارا للعامل . ان هذه المقارنة السريعة تبين ان البلدان النفطية القليلة السكان هي 
الاكثر مزية . أما الأسباب فهى جلية . ونجد فى المجموعةالثانية جنباً الى جنب بلدان 
تفظية ذات كفاية متكانية كالخزائر :والغزاق وبلدان غير تقطية قليلة السكان كلينان وتونسن 
وسوريا . ولكن اكثر ما يثير الانتباه فى هذه الاحصاءات هو تباين الانتاجية الكلية في 
التق ١‏ 

(1) تباين الانتاجية 

يمكن قياس هذا التباين بواسطة الانحراف بالقياس الى المتوسط الاقليمي وبالقياس 
الى البلد الأقل انتاجا"*). 


(417) حول طريقة حساب هذه الانحرافات انظر: 2508785 ,2321501 .1 .10 اء عمهل813:0 .0 
عالتقعطئا تكلمدظ) 2 ععتطق ,عا ألتاعسل0عم ها عل اء عاتاعج ممتأداسممم 15 عل عناوتسمدمءة 
.(1973 ,عناول1ألتمصمءة كك علواعن5 


دض 


الانحراف بالقياس الى المتوسط الاقليمي . لنفترض ان الانتاجيات للبلد : أ . 
ب . ج ء د . . . الخ وان ق - الانتاجية الاقليمية » فسيكون متوسط البلدان الثلاثة 


عشر كا يل : 
أ جا دن. ل 
ع مجن 55 
م )ع( 
١‏ 
ثم نحسب الانحراف المتوسط : 
(أ-م)+رب-م)+رح-م)+(د-م)+...+رن-م) - 


دن 


ونظراً لأن الناتج المحلي الاجمالي للبلدان الثلاثة عشر المعنية يساوي 71/476 مليون 
دولار . وان السكان النشطين يبلغون "١677.٠٠‏ والانتاجية الكلية الاقليمية تصل الى 
84 دولار للعامل فان : أق - ١7٠١54‏ . ويعطينا بسطالمعادلة ( ١‏ ) : 
لا18ى! + 55ئ,؟ + لإقكرد + وعير[ + ##كوء + 1#9,م + 554را + 
ا ور مهارد + لمر ١,‏ +10" 2خ 1هره؟ . 


ان قيمة م تساوي اذن : 


لت قن 
وسس7ح 9-0 لحكل 
ول 
ومن اجل حساب الانحراف المتوسط بعد ذلك . يعطينا بسط المعادلة ( ” ) النتيجة 


التالية : 


585" + 5د رلركة" + 5:درلم"8 + 5٠0,ل١>؟١‏ + 58,١5: + ٠١“"مر ٠5‏ + 
5 خ“0” + ١8.5:‏ كلا + :ركه + ع٠‏ مه" + غ8,.:5١١٠‏ + ١:"58,04:‏ + 
2*5 د-65,ة55/ا“” . 
فيكون الانحراف المتوسط الاقليمى اذن : 
250 
م لك نا 
وهكذا فان الانحراف المتوسط الاقليمي يساوي 95, 7874 دولار للشخص النشط 
وهو رقم بالغ الارتفاع 
+9 


واذا ما افترضنا ان أ هو البلد الأمثل انتاجاً فإن : 
ا 
سس ح السس لال 
2 أ 
0# 6 
وسيكون الانحراف المتوسط : 


(أ-م)+(ب-م)+ دع +( 3دم) 


5 
ا 


اقنلا 
ويعطينا حساب بسط المعادلة ( ”# ) : 
أ + محر + ارخ اا الم لو ا بوره 
ككا,١؟‏ +"لىه,١‏ + الا١ار؟‏ + "الى ,4 +لىم"١, 2.١‏ لا؟:ئرهم 
وللبلدان الثلائة عشر: 
4م نه 


دبللدسا تح 6لا ره 
سوا : 


ان بسط المعادلة ( 5 ) هو : 
١75 6*‏ + #:5 ”5955 + "1م ل 7# جرخ ٠‏ + 
اد ل اش ار ل ل ان ار را ل ل 0 
١157, 1" + ١١631 1"‏ +0",1#9 1 حت وه ,1م د.؟ 
5-84 


الانحراف المتوسط اذن للل نسح هن 7 
ف 


وهكذا فان الانحراف المتوسط بالنسبة للبلد الأقل انتاجاً هو ه 70,7 دولار 
للعامل . ويؤ كد هذا الرقم الانحرافات الكبيرة القائمة بين انتاجيات مختلف البلدان 
العربية . ومرد ذلك واضح وهو غلبة النفط في بعض الاقتصادات الوطنية كاقتصادات 
الكويت وليبيا والسعودية من جهة وضعف مستوى السكان النشطين لهذه البلدان من جهة 
اخرى . وفى بلدان اخرى كلبنان وتونس والاردن فان الثقل النسبى للخدمات في 
الاقتصاد الوطني هو الذي ساهم في تضخيم انتاجيتها الشاملة . ان حساب الانتاجية 
للقطاع تظهر كذلك تباينات في المنطقة . 


ذفن 


(م)- الانتاجية القطاعية 

الانتاجية الزراعية . يبين الجدول رقم (7) ان هناك تجانساً اكبر في الانتاجيات 
الزراعية لمختلف البلدان . والواقع انه يلاحظ ان الانتاجية الزراعية في كل البلدان 
العربية تتراوح بين 7٠٠١‏ و 40٠‏ دولار للشخص النشط في عام 197١‏ باستثناء تونس 
حيث تبلغ هذه الانتاجية ٠١‏ هدولارات والكويت حيث القطاع الزراعي هامشي . غيران 
التباينات تظهر على مستوى معدلات النمو السنوية للانتاجية الزراعية للفترة 1١95٠9‏ 
. فهذا المعدل السنوي يبلغ 18 ,8/ في مصر و ٠4‏ ,4/ في الأردن و 5/ في تونس 
في حين انه ينحدر الى 7"/ في ليبيا و /١‏ في الجزائر وصفر في سوريا وهو سلبي في السعودية 
حيث بهبط الى -757/ . ويفسر ضعف الانتاجية الزراعية » حسب الحالات . بالاهمية 
النسبية للسكان الزراعيين النشطين واهمال القطاع الزراعي . ( الذي بلغت درجة تأخره 
حدا بعيدا في حين انه يضم امكانيات غير عادية ى] هو الحال في السودان والسعودية , 
وعلى نطاق اضيق . في (المغرب والجزائر ) وعدم أو سوء تنظيم الزراعة ومقاومة ادخال 
التقدم الفني في هذا القطاع : 

- الانتاجية الصناعية 

نلقى هنا . محدداً . تفاوتات الانتاجية النى مررنا بها اعلاه بشأن الانتاجية 
التائلة :. وفتيو وق تعذا المجال ابن موعن من اللدات::" النلدان التفنطة وغسر 
النفطية . اما الاولى فتبلغ مستويات الانتاجية الصناعية فيها ارقاماً بالغة الارتفاع كليبيا 
حيث تبلغ الانتاجية الصناعية 4886٠‏ دولارا للشخص النشط والكويت ( 78465٠‏ ) 
والسعودية )510٠(‏ وعلى نطاق اضيق الجزائر )”١(‏ . وأما الثانية فالانتاجية للعامل 
فيها تتراوح بين ١7١١‏ دولارات في المغرب و 154٠‏ في مصر و 188٠‏ في تونس و١٠917١‏ 
في لبنان و ٠٠٠١‏ في سوريا . ويمكن ان نستخلص ما تقدم أن الصناعة العربية » بدون 
النفط . ضثئيلة ولا تساهم الا بقدر هزيل في تكوين الناتج المحلي الاجمالي » كما سبق 
واشرن](*2»4. 

انتاجية قطاع الخدمات 

يبدو ان هناك تجانساً نسبياً لانتاجية قطاع الخدمات في المنطقة باسثناء بلدان ثلاثة 
يبلغ فيها مستوى الانتاجية رقم بالغ الارتفاع . ويلاحظ ان الاتطااحيه نعل قل ليا ار 
دولارا للشخص العامل في قطاع الخدمات وتبلغ في الكويت ولبنان #4 دولاراً 


(46) انظر: المبحث الثاني من الفصل الأول للباب الاول فيها سبق. 


"5 


لكل منهما . كما يدى على ذلك الجدول رقم ( 71 ) . ويظهر هذا الجدول بالنسبة للبلدان 
الأخرى انتاجيةتتباين بين ٠٠٠١‏ و١٠٠٠‏ دولار للعامل . فهي تبلغ ١88١‏ دولاراً في 
مصر و ١6٠‏ في الأردن . و ١165٠0‏ في سورياء و١187‏ فى الجزائر . ويفسر هذا 
الارتفاع في مستوى الانتاجية في قطاع الخدمات والتجانس النسبي لهذه الانتاجية في بلدان 
المنطقة النفطية منها وغير النفطية » بتضخم الخدمات الذي اشرنا اليه عند تحليل المياكل 
الاقتصادية للبلدان العربية في الباب الأول من هذه الدراسة . وان دل هذا على شيء فانما 
يدل على هشاشة الاقتصادات العر بية وما تنطوي عليه من نقاط ضعف . 

بعد هذا الاستعراض السريع لمختلف انتاجيات البلدان العربية » يتبين ان 
تفاوتات انتاجيات المنطقة تنجم اساساً عن الصفة النفطية أو غير النفطية لاقتصادات 
المنطقة . ان الاختلافات التي تبرزها الارقام قد تجر الى منزلق مؤداه ان بعض البلدان 
العربية تبزء الى حد بعيد . غيرها من بلدان المنطقة في محال التقدم والتطور . غير ان 
تباينات الانتاجيات الشاملة والصناعية تعود . اساساً » الى استغلال النفط في جزء من 
المنطقة فقط . فالحقيقة ان اقتصاد البلدان ذات الانتاجية الاكثر ارتفاعا يقع على نفس 
مستوى تخلف وتفكك وهشاشة اقتصاد البلدان ذات الانتاجية الضعيفة . وهو فوق ذلك 
اولي ومتجه نحو الخارج شأنه في ذلك شأن اقتصاد بلدان المنطقة الاخرى . ان ما يفرق 
بين هذه البلدان وتلك هو في الواقع عائد النفط وليس اي شيء آخر . 

ويمكن ان نخلص . بناء على ما تقدم » بان الوقت ما زالمؤ اتياً لأن يزداد استثمار 
البلدان النفطية خاصة فى اقتصاداتها الوطنية أو فى البلدان العربية الاخرى من اجل خلق 
قاعدة مادية صلبة قأدر: بدورهاان تولد. ف يعد ؛ فائضاً اقتصادياً يعدل النمو 
الاقتصادى حين تنضب الموارد النفطية . لقد حان الوقت لكى تتجه البلمان العربية نحو 
احلال الادخار الوطني محل العائد النفطي . ومن اجل ذلك » يتحتم على هذه البلدان ان 
تعمل على اعادة تشكيل اطياكل الاقتصادية واتخاذ اجراءات من شأنها رفع انتاجية العمل 
في الوطن العربي . 

١‏ الاجراءات الرامية الى زيادة الانتاجية 

يتطلب الطابع الوطني للاقتصادات هنا ايضاً ان تتخذ هذه الاجراءات . اول » 
على صعيد كل بلد على حدة . غير انه يمكن لبلدان المنطقة . ان تحدد . بشكل مشترك . 
عددا من الاجراءات التى ترمى الى زيادة الانتاجية . ويمكن التوصل الى هذا الهدف:'عن 
طريق استخدام ثلاث مجموعات من العوامل : تقنية وبشرية واجتاعية (41). 


(49) انظر: 351 .م ,الاعسعممماء067 عل كعنني اناه ,أعوووم 


لاغ" 


أ) أما على الصعيد التقني » فتعتمد الانتاجية » أولا » على كمية ونوعية المعدات 
التي توضع نحت تصرف العمال . ويمكن التوصل الى نتائج افضل عن طريق تنظيم رشيد 
على مستوى المشروع . ان محديد اماكن العمل والمواد واختيار الكوادر الكفوءة والنزيهة 
وترتيب المراكز الوظيفية ونحسين الظروف العامة للاستخدام تشكل عوامل هامة في تنظيم 
المشروع . يضاف الى ذلك ان تحسين الادارة بواسطة طرق رشيدة وعلمية يشكل وسيلة 
ثمينة لزيادة الانتاجية . وقد يكون مفيداً ان يقدر الفاقد في الفائض الاقتصادي الذي 
ينجم عن سوء ادارة المشاريع في البلدان العربية . والواقع ان مثل هذا العدث يعاو 3 
اطار تحليلنا » ولكن لنذكر » على سبيل المثال ٠‏ فقط . انه طبقاً لتقديراتنا . بلغ فاقد 
الفائض الصناعي في الجزائر ١7768‏ مليون دينار . اي حوالي /1/ من الانتاج المحلي 
الاجماللي لعام 20146٠‏ . ان تنظيا أفضل وادارة اكفا للجهاز الانتاجي سيساهان » 
بدون شك . في زيادة انتاجية العمل بشكل ملموس . 

ب ) واما على الصعيد البشري فيمكن ان يوفر للانتاجية مناخاً ملائما1 عن طريق 
اعداد عام ومهني للعمال ومساهمة هؤ لاء في ادارة المشروع واهتامهم بنتائج الاستغلال . 
وسيكون ضرورياً . ا اشرنا اعلاه ( ضمن هذه الفقرة ) ان ينصب التأكيد . بالدرجة 
الاولى » على اعداد الكوادر التي تشكل عقبة لا يستهان بها في البلدان العر بية 
ومن جهة اخرى » فان الانفاق في مجال الصحة يساهم . » بشكل غير مباشر » في رفع 
انتاجية العمل نظراً لما يتمخض عنه من تحسن في صحة العمال وسكان البلد عامة . 

ج) وعل الصعيد الاججاعي 5 اخيرا ؛ فان القضية المطروحة تنال تنظيم الاقتصاد 
الوطنى والاقليمى . فالاطار التشريعى لتسيير الاقتصاد الوطنى يمكن ان يعرقل البحث 
عن تحسين الاشاجة بوضعه عا عقبات امام الاستار الوطني والاقليمي وحرية انتقال 
البضائع . وعليه فان جهداً ب: ينبغى ان يبذل لتنسيق خطط التنمية لمختلف البلدان من اجل 
تفادي ازدواجية الاستخدام واهدر والفاقد الكبير في الفائض الاقتصادي . ويتوجب على 
البلدان العر بية ان تتبنى تخطيطاً شاملاً من اجل تحقيق ادارة علمية ورشيدة لاقتصاداتها . 
فاقامة معاهد للتخطيط ( التى تتواجد حالياً فى عدد من البلدان ) واجهزة تخطيطية وطنية 
وتبادل التجارب وتحسين الطرق الاحصائية والعمل على ايجاد تجانس فا بين هذه الطرق » 
ستساهم جميعاً في تعزيز تنسيق الاستثمارات . وعلى مستوى هذه الاخيرة يتحتم ان تعمل 
البلدان العر بية على تنسيق التشريعات الضريبية حتى ل يقع الاستثمار العربي تحت طائلة 


٠ه‏ انظر: ©0 غ901 هع كنزهم ك5ع1 كضهقل ع2 2دولوء أء 66020101010 كلام "ناك .استطدوظ 
1 مولعنة. الأ.منك .عتاممم علخ | ,1970 -1950 عتمععلة'! عل عامصعيء؟! :امعمسعممماع عل 


وق 


القوانين المالية في بعض اجزاء المنطقة . ومن الضروري ايضاً ان تحدد المعالم التي تقوم بين 
القطاع العام والقطاع الخاص . وفي البلدان التقدمية بشكل خاص . كالجزائر('*», 
ومصر وسوريا والعراق”" "2 من اجل تفادي اعاقة تراكم رأس المال في الوطن العر بي .ومن 
جهة اخرى فان سياسة للانتاجية تفترض اعادة تنظيم لشبكات التوزيع الحالية التي غالبا 
ما تفتقر الى التاسك وسهولة التعامل . وتحتجز . فوق ذلك . ثمار الانتاجية قبل ان تصل 
هذه الاخيرة الى المستهلك6*7. وما لا شك فيه ان التنظيم الرشيد لشبكات التوزيع . 
خاصة في اطار سوق اقليمية اكثر انفتاحاأ » ستساهم في زيادة الانتاجية . 


وهكذا فان نمو الانتاجية المرتبط بالانتاج والسكان النشطين ف الوطن العر بى يمكن 
ان يشكل موضوع بحوث ودراسات دقيقة . بغية #يد سياسة اقتصادية للتنمية على 
الصعيد الاقليمي . 

3 غو الانتاج والسكان النشطين والانتاجية 

لقد اعتبر معظم الاقتصاديين الذين تطرقوا الى مشكلات الاختيار بين عدة 
سياسات للنمو » قابلة للتطبيق قُْ البلدان النامية .» السكان النشطين والانتاجية متغيرات 
أداتية للسياسة الاقتصادية . 


وتحدد العلاقات فوا بين السكان النشطين وانتاجية العمل والدخل القومي . بتكلفة 
عوامل الانتاج ع( على النحو التالى 9 ©2: 


دحعحدف سس 


د-ل ص 


حيسث 


د- الدحل القومي بتكلفة عوامل الانتاج 


(61) لقد اثار عدد هن قراء المجاهد. في الجزائر. خلال منناقشة مسودة الميئاق الوطنى في ايار/مايو 1915. ضرورة 
تحرير معام الحدود بين القطاع العام والقطاع الخاص. 

كم انظر: «معلز8/10 يلل وعطلعة كتفاع عل كمال اعاحنلها ععنلللامم عل» .كسك فط 

د ]60112 

(91) لنذكر. من بين العديد من الامثلة في هذا المجال واحدا لهدلالته عن مكتب تجارة الفواكه والخضر. في الجزائر. 
الذي كان يحتكر شراء وبيع الفواكه والخضر: ان الهامش بين الاسعار المدفوعة للمنتجين (الحقول المسيرة ذاتياً) واسعار البيع 
للمستهلكين يتجاوز ما هو متفق عليه ويبلغ ١‏ الى ٠١‏ وحتى ١‏ الى ٠١‏ بالنسبة لبعض المنتجات وذلك لعامي 191 و1914 . 
(04) انظر: )نم20 .81050 -وععة1] ع1 كمدل عناوتصسصمصمءة عقعووءظ . عمملمناظ 

0 .م باع سعممواء 6ل اء ععلتكعامت2 رغ أ انع ن0متام ,عللاعة 


4 


دف- دخل الفرد 
ص - السكان النشطون 

ومن ناحية اخرى ٠‏ فان نمو الناتج المحلي الاجمالي أو القطاعي هو نتيجة التأليف بين 
السكان النشطين والانتاجية . كما يتبين من المعادلة التالية 22 . 


(01) 04 


حيث : 


2 النائج المح الاجمالي 
ل - الانتاجية 


م - السكان النشطون العاملون 
ويستخرج معدل النمو الاقتصادي و طبقاً للصيغة التالية : 


. بغ ل 
3 


5-2 
واذا ما استبدلنا ع بالرمز ل . م حسب الصيغة ( ١‏ ) فيمكن ان نحصل على : 
ادك 


لض 


نا نَ 1 
]ع ع و د- /أغتك 
١‏ 


١ 


(06) انظر: 55 أ 46 .مم ..لزط1 


أ- معدل نمو الانتاجية 
رك معدل فو السكان البفطين العافلين 
تتخذ المعادلة ( ؟ ) . الشكل التالي : 


وأ ر+أ+ر 


و-(أ+جر) (أ+جل/) اد 


١‏ +ر 

لنجعل : 

0 

ا 
و-(أ+ر)(١+ع)‏ 
ولكي نقدر ع ع » من المناسب ان نلاحظ أن لدينا في معظم الحالات : 
اك او 
كا ان : ر < آ١..‏ 


وبما أن قيمة ع ضثيلة ويمكن تجاهلها فتكون و كالتالي : 
و-<أ+ر 

وعليه فان معدل نمو الاقتصاد يعادل طلا + ٠‏ جخموع معدلي نموالسكان 
النشطين » والانتاجية . ومن بين الانماط الاربعة للنمو"'»., التي يمكن تحقيقها انطلاقاً 


(85) ان انماط النمو الاجتماعي الاربعة هي : 
مط النمو الذي يقوم على تحسن بالغ للانتاجية والسكان النشطين (معدل اعلى من المعدل الوسيط). 
-نمط النمو الذي يرتكز على تحسن بالغ (اعلى من المعدل الوسيط) للانتاجية ومحدود للسكان النشطين (اقل من المعدل 
الوسيط) . 
نمط النمو الذي يقوم على تحسن محدود للانتاجية وبالغ للسكان النشطين . - 


*ه١‎ 


من تأليفات للسكان النشطين والانتاجية . تبدو البلدان العربية في موقع مميز طالما ان نمط 
نموها يتخذ شكل ذلك «١‏ الذي يقوم على تحسن بالغ للانتاجية والسكان النشطين » . 
والواقع ان إعادة تشكيل هيكل القطاع الزراعي وتصنيع البلدان العربية سيمكنان من 
زيادة الفائض الزراعي والفائض الصناعي اللذين سيضافان الى العائد النفطي وتشغيل 
عدد كبير من العمال بفضل خلق فرص عمل اضافية في الزراعة » وفىي الصناعة . 


وطبقاً للبيانات التي تضمنها الجدول رقم ( 4 ) يبلغ متوسط النمو السنوي للناتج 
المحلي الاجمالي في ثلاثة عشر بلدا عر بيا 5 /1١5,9‏ وذلك للفترة ١91/45- ١954‏ . ومن 
جهة اخرى أتاح لنا الجدول رقم ( /ا/ا) حساب متوسط النمو السنوي للسكان النشطين 
الذي قد يصل الى /٠١ ١١‏ للفترة موضع البحث . واذا ما استمر تطور الاقتصاد العربي 
على هذه الخطى فانه سيتيح فرص عمل لأكثر من 87 مليونا من الاشخاص من الآن وحتى 
عام 1946 "'. الا انه يجب ان تؤخذ هذه الارقام بحذر بالغ . وذلك لسببين على 
الأقل : أما الأول فيكمن في تضخيم السكان النشطين في البيانات الاساسية . نظرا 
لضخامة العمالة الزراعية الناقصة في المنطقة . واما الثاني فينجم عن التحفظ الذي يجب ان 
يكون حاضرا في الذهن ازاء المتوسطات السنوية للنمو في المنطقة . فاحتياجات العالم الى 
الطاقة كانت اساس زيادة الانتاج النفطي بين عامي 19474 و 194174 خاصة في السعودية 
حيث تجاوز متوسط النمو السنوي للدخل المحلي الاجمالي 84/ ( انظر الجدول رقم ( 4؛ ) ) 
وبلغ هذا المتوسط 548 /١4,‏ في ليبيا وكان بحدود 44 /١١,‏ في الكويت . فهو اذن نمو 
مصطنع بدون دعم صناعي . وفي بلدان اخرى » كتونس حيث بلغ المتوسط السنوي 
للنمو الاقتصادي 7/1١17,‏ للفترة موضع البحث والمغرب /١١,4١‏ ولبنان 
١.0 604‏ اعتمد نمو الانتاج المحلٍ الاجمالي » اساسا . على قطاع المخدمات الذى 
يتميز بثقل كبير نسبيا في اقتصاد هذه البلدان وبمعدل نمو مرتفع . والحقيقة ان الاجراءات 
التي يتوجب على الوطن العربي اتخاذها ينبغي ان تهدف الى قلب الصيغة بحيث يقترن نمو 


- دغط تحمسن دود للانتاجية والسكان النشطين. 
انظر: ١.47‏ ..لأحاا 
(00) لقد تم تقدير قوة العمل المستخدمة في عام ١486‏ على اساس الصيغة التالية : 
ل 0 
حيث: س - اللكان النشطون العاملون. 
: - معدل غمو السكان النشطين . 
وما ان عدد السكان النشطين قد بلغ 19,5 مليون في عام 1937١‏ في البلدان العربية الثلاثة عشر المعنية ٠.‏ فان: 
٠١١ ١( 5‏ لع*' - ١١81م‏ مليون. 


م 


الناتج المحلي الاجمالي بنمو للسكان النشطين خاصة في الزراعة والصناعة وبنمو 
لانتاجية العمل في هذين القطاعين . ولكن هذا يفترض اعادة تشكيل هيكل الاقتصاد 
الاقليمي المتعدد الجنسية وتعبئة الموارد المالية على الصعيد الاقليمي . 
الممبحث الثاني 
تعرئة الموارد المالية وانشاء المحال المالى الاقليمى 


يتطل انشاء مجال مالي عر بى ان يتوفر عدد من الشروط الاقتصادية والسياسية 
الصعبة التحقيق في وضع التقسيم الدولي ا حالي للعمل . صحيح ان تعبئة الموارد المالية 
العربية » لاستخدامها في أغراض انتاجية في الوطن العربي . بشكل مباشر أو غير 
مباشر . مهمة تحتاج الى نفس طويل . إلا انه من الممكن ان يقوم . من الآن . تعاون 
وَيننا اجهزة اقليمية تشكل شواخص للاندماج المالي والنقدي للمنطقة . ويقتضي تحقيق 
هذا الهدف ضرورة فك ارتباط البلدان الغنية ماليا بالسوق المالية الدولية والبحث عن سبيل 
اكثر استقلالاً يرتكز على جهود الوطن العر بي للتنمية الاقتصادية والاجتاعية . 
ومن المناسب قبل التعرض لامكانيات انشاء مجال مالي عر بي ( الفقرة ” ) ». التذذكير 
بشمة واقع صعب الا وهو توجه الموارد المالية العربية نحو الخارج ( الفقرة ١‏ ) . 
١‏ توجه الموارد المالية نحو الخارج2 والتبعية المالية للبلدان العر بية 


سنتناول . هنا » كيفية استخدام الموارد المالية للمنطقة واثر تزايد هذه الموارد على 
الهياكل المصرفية للبلدان العربية . 

أ) استخدام الموارد المالية 

تستخدم بلدان منظمة الدول المصدرة للنفط فى اقتصاداتها الوطنية حوالي 7 59 
مليار دولار من مجموع عوائد النفط البالغ 7 ١٠١١,‏ مليار ‏ اي أن هذه البلدان لا تستخدم 
اكثر من © 85/ من دخوها النفطية ٠‏ كما يشير الى ذلك الجدول رقم ( 78 ) 5 اما النسبة 
المتبقية (06/: ) فهي تستخدم في توظيفات متعددة في الخارج . 

وهكذا فان 5١‏ ملياراً من الدولارات توجّه نحو المصارف الغربية . وقد توزعت 
توظيفات هذا المبلغ على النحو التاليى : توظيفات في الولايات المتحدة ب ١١‏ مليارا من 
الدولارات ( اي /7٠١‏ من الدولارات النفطية ) توظيفات في المملكة المتحدة : /ا مليارات 


كان 


جدول رقم (7) 
تقدير الاهمية النسبية لاستخدام العوائد النفطية *)1١91/4(‏ 


بالنسبة المئوية | بالنسبة المئوية 


بمليادات | إلى مجموع | الى بجموع 


الدولارات الدخول البترودوللارات 


الوطنية 

مجموع البترودولاارات 
-قروض مباشرة 

من دولة الى دولة 

او من قبل اجهزة 
السيية امحل 
-قروض الى المؤسسات 
المالية الدولية 
-التوظيفات بالدولار 
في الولايات المتحدة 
-التوظيفات بالدولار 
في المملكةالمتحدة 
-التوظيفات 
بالعملات الاوروبية 
أو المساهمة في 
الائتمانات الاوروبية 
-اشكال اخرى 


المصدر : لإ لعالء ,1974 ع7طماء0 .وءاأعجنهط عل عناوسضقظ ذا عل ععناعده ؤدره') عل سناءلاسسظا 
.20 .مر ولاعتمهطا اأء عطوعج عأمعاغم نكل كناضصعجع" 5ع0 52109 ل انآ .طكدلط اء متمقطه 


يتضمن هذا الحدول العوائد النفطية للبلدان العربية وبلدان منظمة الاقطار المصدرة للبترول. 


نان 


( اي /١‏ ) قروض للمؤ سسات المالية الدولية : /ا مليارات ( اي ٠ ) /1١‏ توظيفات في 

)١‏ اشكال استخدام الدولارات العر بية في البلدان الرأسالية المتقدمة 

)١(‏ التوظيفات 

- التوظيفات المالية . يرى السيد سمير نور . وهو اقتصادي في اتحاد الملصارف 
العربية الفرنسية ( عن ج . شابانه:م1.7/.©83 ) ان البلدان العربية قد تكون استشمرت 
في عام 141/4 في الخارج ٠١‏ ملياراً من الدولارات موزعة على النحو التالي(68): 

- 56/ في مصارف الولايات المتحدة . 


/٠١ -‏ موزعة بين المصارف السويسرية ومصارف اوروبية اخرى . 
ويفسر الانجذاب نحو الاسواق الالية الاميركية والبريطانية» بشكل خاص. بكون 

مستوى معدلات الفائدة السائدة في نيويورك ولندن اعلى من اي مكان آخرء من جهة 
وضخامة وأهمية الطلبات الناحمة عن الدين العام في تلك البلدان من جهة اخرى. 
فالسلطات المصرفية العربية تطلب ان تكون توظيفاتها في الاوراق المالية مضمونة من قبل 
الدولة . 

-شراء الذهب . ان البنوك المركزية للبلدان العربية. على عكس ما يرد في حملات 
وسائل الاعلام الغربية التي تصور البلدان العربية كمكتنزة كبرى للذهب. لم تقدم قط على 
زيادة رصيدها من الذهب بين عامي ١914‏ وه/191. وعلى الرغم من ذلك. ففي عام 
47 وعلى اثر ارتفاع اسعار النفط. أقدم بعض البلدان العربية على شراء كميات من 
الذهب. ولكن اهمية هذه الكميات ضئيلة بالقياس الى ما تم من شراء للذهب من قبل 
البلدان الصناعية من جهة والى ما تمتلكه البلدان العربية من عملات اجنبية من جهة 
اخرى. والواقع ان مستوى الرصيد الذهبي للبنوك المركزية العربية بقي ثابتأء ان لم يكن 
قد انخفض في بعض البلدان كالسعودية وليبيا. 

وكانت الكويت البلد الوحيد الذي استطاع ان يزيد احتياطياته من الذهب ٠‏ وطبقا 


زمه انظر: ‏ , لاعتصهع أ )ء عطق2 عأمعاءم نال كنادعنع" فعل صوأغودتانان ”بآ رطكداط )ء متمقطت) 
.م 


مه 


بنية الاحتياطيات من العملات الأجنبية لخمسة بلدان عربية مصدرة للنفط 
1١9:1/5(‏ 7/6ا9١)‏ بملايين الدولارات 


1 اجر .لاطا 
المصدر : 52151 امأعصددكظ لقدمأأدمععاصآا ,لصبط لإمماعمهكل8 أمممتاممعادا 
)١(‏ نبهاية اب/ اغسطس 1١9178‏ . 
(ب) اية تمور/ يوليو .١9174‏ 


لتقديرات بنك مونتاجو اللندني (نا1100138) التي يشير اليها ج . شابان (مأموط0./ا.[) 0 
لم يصل ارتفا ع مشتريات الشرق الادنى من الذهب في عام ١917/7‏ إلى اكثر من ه١٠‏ 

اطنان (86 طنا منها لامارة دبي) وتقل هذه الكمية بمقدار 4٠‏ طناً عن عام الاوقا و٠١9١‏ 
طنا عن عام 141/١‏ . ومن المناسب ان نشير, على سبيل المقارنة» الى ان ما اشتراه الافراد 
الفرنسيون من الذهب في عام ١917*‏ تجاوز ٠٠١‏ طن . أما فيما يتعلق بمشتريات الافراد 
العرب خلال عامى 1١91/4‏ و ه97١‏ فليس هناك من بيانات يمكن اعتمادها في هذا 
المجال. والحتقيقة انه على الرغم من ان ارتفاع اسعار النفط والذهب الذي احدث زيادة في 
الشراء فان الذهب لا يمثل سوى استخدام ضئيل للدولارات النفطية . 

(؟) الاستثمارات المباشرة 


لقد توزعت الاستثمارات المباشرة لبعض البلدان العربية في الخارج بين دول محتلفة 


رقه) انظر: ‏ ولع أهقعزل )ع عطقع2 7016)غ6م نال كنتلعء 9ع د5ع0 5621 دكتاتات'.آ ,طكداااء متمقط 6 
.23 .م 


كن 


في اوروبا والولايات المتحدة واليابان واميركا اللاتينية. وعلى الرغم من صعوبة الحصول 
على المعلومات الخاصة بحجم هذه الاستثمارات والقطاعات التى تمت فيها.ء فيمكن 
تكوين فكرة حول هذه المسألة اعتماداً على مختلف التقديرات التى اجريت في هذا المجال . 
فطبقاً لتقدير لجنة السوق المشتركة”' '2 بلغت الاستثمارات العربية في القطاع الخاص لني 
تمت على شكل اسهم وسندات 4 مليارات من الدولارات خلال الاشهر العشرة الأولى من 
عام ١91/84‏ وتعفقد أن جره هاماً من هذا المبلغ قد استثمر في اوروبا الغربية. لقد تمت 
هذه الاستثمارات في قطاع العقارات 20١‏ (أقل من مليار دولار في عام )١1914‏ وقطاع 
التعدين. وصناعة السيارات 5") وشبكات توزيع النفط 2*7 والمناء والاعمال العامة (2'69. 


نقذ انيت الأموال: العرية انعو الاتكظيا زات الفقيلة يفيت العاكة سيا نيك 
ولكنه مضمون الدفع . ان تركيز المستشمرين العرب على توفير ضمانات لاستثماراتهم قبل 
البحث عن الربح الفوري يضعهم في موقعم ضعف وتبعية . فهذه الاستثمارات تستبعد من 
المشاركة في اتخاذ القرارات في القطاعات التي تؤمها ويقتصر دورها على تغذية السوق المالية 
برؤ وس الاموال التي يخدم امشعماها من قبل القويين» اناا ؛ مصالح هؤ لاء الاخيرين 
الذين اصابتهم ازمة النظام الرأسمالي بشكل عنيف. وعليه فالغريب في الأمر ان الموارد 
المالية العربية خدمت النظام الرأسمالي العالمي اكثرتما قدمت للوطن العربي الذي هو ضحية 
الامبريالية والاستعمار والاستعمار الجديد. 


ان اهم البلدان التي اتجهت نحو الاستثمارات العربية هي بلدان اوروبا الغربية: 
خاصة المانيا الا تحادية وبريطانيا العظمى . وهناك اتجاه لأن تنتشر الاستثمارات العربية في 
فرنسا وايطاليا كذلك. فطبقا لما اوردته جريدة لاستمبا (53852 12)» عن ج . شابان 


60 7 .م ..لنط] 

(51) لقد اتجه كل من الكويت وابو ظبي الى اللاستثمار في قطاع العقارات وخاصة في لندن عن طريق الشراء في 
البورصة . وعلى سبيل المثال» اشترت ابو ظبي 14 من قيمة ناطحة السحاب اللندنية, الي تستخدم كمقر للا تحاد التجاري . 
بسعر بلغ 1٠٠‏ مليون فرنك فرنسي وذلك في تموز/ يوليو 4/ا191. 

انظر: 098 “ره ..ل1اطآ 

(17) اشترت الكويت. في تشرين الثاني / نوفمبر01941/4 5 /١4‏ من رأس مال دملرينز 8682 - 103120167 
بوساطة درسدنر بنك (8:61 10565013615) باكثر من مليار مارك . 

() لقد اشترى احد العرب مليون سهم من 068 مليوناً تملكها الشركة الغربية للنفط 070038216©) 
(لناء لوماع 21 أمعل1اءع06 في تشرين الثاني/نوفمبر 1874. كذلك اودعت قطر في بنك فرنساع0 عنا8220 
٠.٠ 120‏ مليون فرنك لتمويل مشروع انشأته الشركة الكيماويةٍ .10.1.) في دنكرك . 

1 متلك لحرت يد لحري انر 111 ١6‏ مليوناً من الردرات نان مال دونبرو (10012110) 
ب ل لوي ا ا ل ا ل /ا9١.‏ 


لاه 


(هنمةط.ا.2'”7)1. أبدت السعودية استعدادها لاستثمار 75 ملياراً من الدولارات في 
ايطاليا عام 1418 في اعمال كبرى لتشييد الطرق والموانيء وفي مجال الزراعة وذلك 
للحيلولة دون دخول الشيوعيين في الحكومة الايطالية. وقد استثمرت الكويت في اسبانيا 
6 مليون بيزيتا في عام 1417 . أما ما تم من استثمارات عربية في الولايات المتحدة 
فصعب التقدير. لقد مول رجل الاعمال السعودي عدنان خاشقجي بمفرده. مجمعا 
شناغ] بمبلغ مقداره 0 مليونٍ دولار وسيطر على مصرفي ولنت كريك (-84ن18/31 
6661) في كاليفورنيا(""' 2.وينبغي أن تضاف الى ما تقدم استثمارات عربية اخرى تمت في 
نيويورك وكانتكي وكارولينا الجنوبية وجورجيا. . . الخ. وني اميركا اللاتينية اتجهت 
المصارف العربية نحو البرازيل والمكسيك من اجل استكشاف امكانيات للاستثمار. كما 
استثمرت سوريا وليبيا والسعودية ومصر في الفيليبيين "6٠‏ مليون دولار لمشاريع صناعية 
(مصانع لتكرير السكر وانتاج الأسمنت). وني اليابان اشتريت اسهم لشركات يابانية من 
قبل الكويت وامارات الخليج العربي. 


(9) القروض للبلدان الصناعية(77) 


ان اهم مستفيد هو اليابان الذي حصل على قرض مقداره مليار دولار من السعودية 
ف عام + . وحصلت فرنسا على فرض مقداره ١٠‏ مليون دولار من امارة قطر 
(اضافة الى القرض الذي حصلت عليه من ايران والذي بلغ مليارين من الدولارات) . 


لقد وافقت الكويت. في كانون الاول/رديسمبر عام 4 على منح قرض مقداره 
6 مليون دولار للبرازيل واخر بمقدار 54٠‏ مليون دولار للمجر. 

يضاف الى ذلك ان المصارف العربية ضمنت وشاركت في ادارة توظيف ٠١‏ مليوناً 
من الدولارات. داخل التكتلات المالية» في صالح مدينة مرسيليا في كانون الاول/ديسمبر 
45 و١١‏ مليونا من وحدات الحساب الاوروبية 5 صالح مدينة كوبنباغن. وهكذا 
يلاحظ انه في الوقت الذي تبحث فيه بعض البلدان العربية عن رؤ وس اموال لأغراض 
التنمية كالجزائر ومصر والسودان وسوريا تفضل بلدان عربية أخرى توجيه موجوداتها المالية 
نحو البلدان الرأسمالية المتقدمة . 


(56) انظر: 3 .م ..لنطآ 
(39) انظر: .(1976 مننل 4 ) 804 20 ,عناوأءلة عصشعل 
(37) انظر: .م واعتسهط ل أء عطهوعع عله اعم نال كنادء ع5 دعل )وذ أ ناآ بطكدل] اء متمقطت 
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"4 


"- تقديم المساعدات للمنظمات الدولية 
تنصب مهمة المنظمات الدولية ذات الاهداف العالمية أو الاقليمية على المساهمة فى 
تحويل عجز البلدان الأعضاء ولكن هذه المنظمات لم تكن تمتلك الوسائل لتحقيق هذه 
الغاية في عام 1414 . ان الوكالة الدولية للتنمية التى تغذيها مساهمات ميزانيات البلدان 
الصناعية لم تستطع زيادة حجم مساعدتها نظراً لحاجاتها الجديدة للتمويل . وقروض البنك 
الدولي للانشاء والتعمير تتم بشروط السوق وتمثل عبئاً ثقيلا بالنسبة للبلدان النامية الباحثة 
عن رؤ وس الأموال. ولم يبد اطار صندوق النقد الدولي ملائماً بسبب ضخامة العجز الذي 
يجب تغطيته من جهة, والدور الهامشي للبلدان العربية في هذه المؤسسة الدولية التي 
ترفض البلدان الرأسمالية المتقدمة اصلاحها من جهة ا ء(14) 
ولما كان الجهد الاضافي للتعاون الدولي يتطلب استخدام المزيد من الوسائل المالية 
فقد اتجهت الانظار نحو البلدان العربية للمساهمة في توفير الموارد المالية الاضافية بغية 
تغطية حاجات التمويل للبلدان الصناعية والبلدان النامية. وهكذا وافقت البلدان 
الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للنفط (التي تشكل البلدان العربية جزءاً منها) على منح 
فرض مقداره 8 مليارات من الدولارات للمؤسسات الالية الدولية في غام 1941/8 . ويمثل 
هذا المبلغ /١‏ من مجموع الدولارات النفطية. كما ان قرضا مقداره ملياران منح للبنك 
الدولي للانشاء والتعمير واخر مقداره © , ” مليار لصندوق النقد الدولي . يضاف الى ذلك 
ان بعض البلدان العربية منحت مساعدة اضافية الى عدد من المنظمات الدولية ذات 
الاهداف التنموية أو الانسانية. وهكذا خصصت السعودية ١,8‏ مليون دولار سنويا 
لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية ومليون دولار لمنظمة الامم المتحدة للطفولة (اليونيسيف). 
تقديم المساعدات للبلدان النامية :5 
اتجهت هذه المساعدة نحو الأقطار العربية والبلدان الافريقية وبلدان اخرى من 
العالم الثالث. 
(١)اعانة‏ البلدان العر بية 
لقد انشأت البلدان العربية عدداً من المؤسسات الالية ببدف تقديم العون الى 
الاقطار الشقيقة. نذكر فيها يلي. اهم هذه الموسسات؛ 


04 انظر: 1323165 7 -6 ,84050 عط «رعاط52 نال كناد عت)اةط عمرعم1ة عونا» ,3613"]آ 0 
4 


(09ى انظر: وعأصهعذ أء عطهعق ع6)501م نال كناضاعل9ع2 5ع وملأهكلانان” ا رطكواظ اء مأمقطت 
.5 أ© 80 .22 


.(1974 مع2طمئء0 16) 1392 .20 ,دوعن أمتمظامءة ععدغاطوعظ 


بهو6؟ 


الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي(") . 

منح هذا الصندوق, الذي بلغت امكانياته المتاحة 5 مليارات من الدولارات في عام 
5/. روضا اكبيرة لتونس (8/ ,© مليون دولار) وسوريا (" ملايين من الدولارات) 
وطن#39 عليونا) واطؤائر 09م مليونا). . ويتوقع ان يساهم هذا الصندوق بنسبة /141/ في 
الكلفة الكلية لمشروع بنية اساسية بكلفة قدرها "٠‏ فليوفا من الدولارات. ومهدف هذا 
المشروع الى ربط المغرب» انطلاقاً من موريتانياء بالمشرق في مصر عن طريق الاسكندرية. 
وربط بورسعيد بمدخل قناة السويس عند الغردقة على البحر الأحمر. وربط الغردقة بجدة 
في السعودية بواسطة طريق بحري. وأخيراء ربط العراق بالأردن وبلبنان. 

-الشركة العر بية للاستثمار التي انشأتها الجامعة العر بية برأس مال قدره٠‏ ١٠مليون‏ دولار. 

-الصندوق الكويتي للتنمية العربية الذي بلغت امكانياته المتاحة ه , # مليار دولار. 

-صندوق ابو ظبي للتنمية الاقتصادية العربية الذي منح حوالي 18 مليوناً من 
الجنيهات الاسترلينية للأردن وسوريا ومصر واليمن وتونس لانجاز عدة مشاريع . وقد كان 
رأس مال هذا الصندوق 86٠0‏ مليون دولار في عام 191/4 . 

-الصندوق العراقي للتنمية الخارجية برأسمال قدره 14٠٠‏ مليون دولار. 

والى جانب هذه الصناديق توجد مساعدات ثنائية هامة تستفيد منها البلدان العربية 
ذات الموارد المالية المحدودة. وثمة مساعدة اخرى تمنحها البلدان النفطية لاشقائها من 
«دول المواجهة» والبلدان المستفيدة من هذه المساعدة هى :البلدانالمجاورة لاسرائيل (والتى 
تشبروف: فيك الدروت العريت الات الله افر بوسووا نوالا رذن رلحان لذ كز 
على سبيل المثال. ان الكويت دفعت ١76‏ مليون دولار لمصر و ٠٠١‏ مليون دولار لسوريا 
ده/١‏ مليون دولار للأردن. وذلك في عام .١91/54‏ 

أما السعودية والامارات العربية المتحدة فقد ساهمتا بدورهما في المساعدة المالية 
الممنوحة لهذه البلدان الأربعة المتضررة بسبب الحرب وذلك باسم التضامن العربي. 

(1) تقديم المساعدات للبلدان الافريقية”””) 


ان الاداة الرئيسية للتعاون العربي الافريقى هى المصرف العربي للتنمية الاقتصادية 
في افريقيا. لقد انشأت هذا المصرف القمة العربية التى عقدت في الجزائر في تموز/ يوليو 
٠‏ 7) انظر: الفقرة ه من المبحث الثالث من الفصل الثاني والفقرة ه من المبحث الثالث للفصل الأول. الباب 


الاول فيا سيقى. 
(١لا)‏ انظر: 974 أانريدم 23 ) .708 1١10‏ رعنال تكلم عمصتعل 


لان 


1937 . وسيزداد قريباً رأس المال الابتدائي لهذا المصرف البالغ 77١‏ مليون دولار الى 
٠‏ مليون دولار. وقد اكتتبت كل البلدان العربية الاعضاء في الجامعة العربية في رأس 
مال هذا المصرف . كا بلغت القروض التي منحت في عام 110 حوالي ١18‏ مليون دولار 
00 المقروض امكانية انجاز م١‏ مشروعا بكلفة كلية تزيد على مليار دولار في ١9‏ 
: واهم القطاعات المستفيدة من هذه القروض هى التنمية الريفية والتغذية 

الأولوية للبلدان الأقل تجهيزاً . 

لقد قدرت حاجة افريقيا للتمويل قراب الا اك تايار ورلا سنوي ٠‏ وينوي 
لوقل العري عريدا دور دسا اجات ىن اين . وقد منح المصرف العربي للتنمية 
الاقتصادية في افريقياء حديثاً ستة قروض لبلدان افريقية د 9" مليون دولار 
وذلك خلال الاجتماع الاخير لمجلس ادارة المصرف الذي عقد من "١‏ إلى “”" اذار/ 
مارس و١‏ ف تودنس . وقدرت الكلفة الكلية هذه المشاريم بحدود /ا, ١؟”‏ مليون 
دولار. يضاف الى ذلك ان شروط الائتمان جد مناسبة . فمعدل الفائدة لا يتجاوز ه ,7/57 
في المتوسط ويمتد القرض على 76 سنة كحد اقصى مع فترة سماح تصل الى ه سنوات على 
الأكثر . ويضم المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في افريقيا جهوده الى تلك التي تبذها 
المؤْ سسات المالية العربية كالصندوق الكويتي او السعودي لتمويل عدد من المشاريع 
0 كتلك الي ترمي 3 انشاء سكة حديد الكونضٍ وتربية 000 ي | احم 
لتعزيز التضامن بين البلدان العربية لدان الافريقية. ' 

6( تقديم المساعدات لبقية العالم الثالث 

اقدمت الاقطار العربية الغنية مالياء بالاضافة الى المساعدة الممنوحة للبلدان 
العربية والافريقية. على انشاء مؤسسات جديدة للنبوض بتنمية العالم الثالث. 

الم ا ا اوقا لاسن مال 1ت ا 
١‏ و١‏ زلا وقد بلغ مقدار اكتتاب اعرد :"9و فلبوة: دينار اسلامى والكويت ١18‏ 
مليون دينار اسلامي وليبيا 6" ١‏ مليون دينار اسلامي والامارات العربية المتحدة ١٠‏ 
مليون دينار اسلامي . وهكذا فقد بلغت مساهمة هذه البلدان في رأس مال البنك حوالي 
5 /. كما يتبين من الجدول رقم .)8٠١(‏ 


م 


- المساهمة في صندوق التنمية الزراعية. بلغت هذه المساهمة 4٠٠‏ مليون دولار 
لمجمل منظمة البلدان المصدرة للنفط والتى تشكل البلدان العربية جزءا منها. وقد انشىء 
الصندوق الدولي لتنمية الزراعة في تشرين الثاني/ نوفمبر 141/4 . والحقيقة ان مساهمة 
البلدان الاغنى في العالم (بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنميةغني هذا الصندوق لم 
تتجاوز 5٠٠‏ مليون 9" وقد انيطت بهذا الصندوق مهمة الموافقة على منح قروض لأآجال 
طويلة بدون فائدة وبدون الالتفات الى الاعتبارات الجغرافية أو العرقية أو السياسية. 
لبلدان تعانٍ من عجز في ميزان مدفوعاتها أو تقوم بتحقيق مشاريع انمائية ولكنها لا تملك 
وسائل التمويل اللازمة . وقد دفعت السعودية. بفردها ٠٠١‏ مليون دولار وهو مبلغ يعادل 
ذلك الذي دفعته الولايات المتحدة. 

- صناديق مساعدة البلدان النامية (""2. منحت البلدان العربية للبلدان النامية في عام 
4 ساعدة بلغت ١٠مليارات‏ من الدولارات عن طريق عدة صناديق”* '' . وقد تحقق 
هذا المستوى من المساعدة في ستة اشهر في حين ان البلدان الصناعية الاغنى في العالم لم تمنح 
اكثر من ٠١‏ مليارامن الدولارات بعد ٠١‏ سنة من الجهود. ومن جهة اخرى فان البلدان 
المتقدمة في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لم تحول اكثر من /٠ ,7١‏ من ناتجها القومي 
الاحمالي في حين ان معونة الاقطار العربية بلغت من ” إلى 54/ من ناتجها القومي الا مالي . 

- صندوق تنظيم المواد الأولية. لقد قرر مؤ تمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية.» بعد 
مناقشات حادة في نيروبي في أيار/مايو 1415 . انشاء صندوق لتمويل مخزون تنظيمى في 
سوق المواد الاولية وذلك برغم معارضة الولايات المتحدة واليابان والمانيا الاتحادية . 
وستساهم بالدان منظمة الدول المصدرة للنفط في هذا الصندوق بمبلغ مقداره "٠٠١‏ مليون 
دولار اي اكثر من نصف ما زود به الصندوق الذي بلغ ٠‏ مليون دولار" , 

-اشكال اخرى للمساعدة. استفادت مناطق اخرى ثي العالم من المساعدة المالية 
للبلدان العربية. فقد اكتتبت الكويت. على سبيل المثال. في قرض للبنك الآسيوي 
للتنمية في عام 191/4 . كما ان بنك التنمية فيها بين الدول الاميركية يبحث عن مساعدة 


(7/7) انظر: .6 31 13 ,84020 عا 


(/) انظر :وع دغ [طوعط «. لصملا دنلا نان ملت ! أمع1م2امم عل كتناء)12)2مم<ء 5لادم وغل » 
13 .م.(1974 ع1ط5م6ع0 16 ) ,1392 20 رؤعنانأسرمهمءة 


(74) وطبقاً لما ورد في : (1975 الث )عناوتأفصدام أ0طا علدهك1ة عآ 
فدرت مساعدة اللدان اللاعضاء قٍ منظمة الدول المصدرة للنفط الى العالم الثالك بحذدود /ا١‏ ملياراً لعام ١5/1‏ 5 
زه/) انظر: .6 ١131‏ 26 ,مرعل1 1976 1121 19 , علهو1ة ع1 


عض 


عربية للحد من نفوذ الولايات المتحدة الي تشكل المقرض الرئيسي للأموال. ومن جهة 
اخرى ظهرت بوادر مساعدة على الصعيد الثنائي ويمكن ان نذكر في هذا الشأن القراض 
البالغ ملنارا مد الدولازات» الذى متحته الكويت للبراز يل . 

وكا نرى فان المساعدات المالية المباشرة للبلدان العربية التتى منحت للبلدان النامية 
كانت حقيقة حية سواء في افريقيا أو اسيا أو أميركا اللاتينية . 

وعلى الرغم من ذلك فان المستفيدين الاساسيين من هله المساعدات لست اليلدان 
العربية المانحة للمساعدة والتى تقتصر مساهمتها على المجال المالي وانما البلدان الصناعية 
الى تجهز البلدان النامية بالمعدات وسلع الاستهلاك الصناعية والغذائية. ان استعادة 
الدولارات النفطية أو تدويرهاء من قبل البلدان المتقدمة هو الشغل الشاغل للبنوك الغربية 
والشركات المتعددة الخنسية . 

س) اثر زيادة الموارد المالية العربية على الطياكل المصرفية 

نعرض سريعا هنا كيفية تزايد المشاركات المصرفية العربية في صالح البنوك الغربية 

جدول رقم (060) 

البنك الاسلامى للتنمية : مساهمة البلدان الأعضاء (بملايين الدنانير الاسلامية) 


المصدر: .77 .م رمعتصهءة اء عطفعة علمعاعم تنلل كنتصعزع5 5ع ضو3)ودلا )ناآ رطكدلك اء متمقط 


يلض 


وما تمخض عن ذلك من تأخر في اقامة هياكل مصرفية اقليمية . ولكن لنتناول. قبل ذلك. 
وقع اثر التزايد على الهياكل المصرفية الوطنية . 

١‏ الاثر على الياكل المصرفية الوطنية 

كان القطاع المصرني لكل الاقطار العربية» قبل الحرب العالمية الثانية. بين ايدي 
البنوك الفرنسية والبريطانية والايطالية. صحيح ان غندا عدوذا فين البلدان كمضر 
وسوريا أو لبنان كان له مؤسساته المالية الذاتية ولكن هذه المؤسسات كانت خاضعة 
للسيطرة الاجنبية . وقد مكن الاستفلال السيا سى الذي حصلت عليه البلدان العربية من 
اعادة تنظيم وتطوير القطاع المصرفي خاصة في الخو حك ادت زيادة الانتاج النفطي الى 
تراكم موجودات مالية ضخمة . غير ان تطور النظام المصرني في الوطن العربي اتخذ مسالك 

ويمكن التفريق بين ثلاث مجموعات من البلدان: البلدان التي ترتبط نشاطاتها 
المصرفية بالتنمية الاقتصادية والتخطيط والبلدان النتي تضم قطاعاً مصرفياً متطوراً 5 
على الخارج . جيرا تلك التي تتصف بغياب هياكل مصرفية منظمة . 

)١(‏ البلدان التى ترتبط نشاطاتها المصرفية بالتنمية والتخطيط 

تضم هذه المجموعة الجزائر ومصر والعراق وسوريا. ففي الجزائر أحمت البنوك 
الاجنبية بعد مضي 4 سنوات على الاستقلال واعيد تنظيم القطاع المصرفي وتم انشا ثلاثة 
بنوك: البنك الوطني الجزائري والبنك الخارجي الجزائري والبنك الشعبي الجزائري . 
وفيا يتعلق بالاستثمارات الطويلة الاجل يلعب الصندوق الذي اصبح في] بعد البنك 
الحزا ثري للتدمية :ورا نشطا بالتعاون مع المؤسسات المالية للبلد. والواقع ان الجزائر قد 
تف : اهنك غعذة اسنؤات ‏ فكرة 0 سوق هالية :مشتركة (انظرة المبحث الثالثف من 
الفصل الثاني للباب الأول) . فالجزائرء كما هو الخال بالنسبة للعراق ايضاًء تكرس دخوها 
النفطية للتنمية الاقتصادية الوطنية . والحقيقة ان العراق يتواجد في موقع افضل نظراً لوجود 
نظام مصرفي منظم منذ مدة طويلة ولما له من تجارب في هذا المضمار. ويلاحظ. منذ بضع 
سنوات. في العراق ومصر (حيث اعيد تنظيم النظام المصرفي في عام )١917١‏ وفي سوريا 
اتجاه تركز النشاطات المصرفية مرتبط باهداف التنمية وجهود التخطيط. والواقع ان 
هذه البلدان الأربعة تمارس سياسة استقلال مالي نسبي .الأمر الذي لم يكن قائًا في البلدان 
العربية الأخرى . 

(5) البلدان ذات النظام المصرفي المتطور والمنفتح على الخارج . هناك بلدان في هذا 
المجال هما لبنان والحويت. 
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لقد اصبح لبنان الذي يتمتع بوجود نظام مصري بالغ التطور اهم مستقبل للأموال 
العربية خاصة بعد تعديل سعر النفط في عام 18417 . كما جرت في هذا البلد حركة تركز 
مصرني بدليل ان عدد البنوك انخفض من *4 في عام 19435 إلى 4/ في عام 0191/٠‏ ") 
ونظرا لقرار الحكومة اللبنانية بعدم منح اي ترخيص قبل عام 19175 فقد لجأت البنوك 
الأجنبية» من اجل تثبيت موضع قدمها في لبنان والاستفادة من الموارد المالية العربية 
الجديدة. الى المساهمة في البنوك القائمة. الأمر الذي ادى الى اعادة انتشار هذه الثروة 
خاصة عن طريق التوظيفات في الخارج كالمساهمة. على سبيل المثال. باصدار الاذونات 
الدولية. وكانت النتيجة انهلم يحقق الوطن العربي وبالاخص لبنان فائدة حقيقية من الاموال 
العري لمحن الى احيت حرو رد كام الاك وق ولك اديه خ ساهم اكثر 
من ١7‏ قرفا العننا» أفيز كياء+ وبريطانيا بصورة خاصة. في البنوك اللبنانية . وفي عام 
4 قدرت موجودات المصارف العشرة الأولى» تسعة 0 احنية : يحدود 4:5 
مليار ليرة لبنانية» أي 87/ من المجموع. 

ويلاحظ كذلك في الكويت. حيث تجاوز متوسط النمو السنوي للودائع المصرفية 
6 بين عامي 1١95717‏ و /19417, ان ثلاثة ارباع رؤ وس الأموال قد اعيد استثمارها في 
الخارج على شكل عملات اجنبية””" . 

ان المصارف الكويتية التى تغص بالأموال وظفت موجوداتها المالية في الاسواق 
الدولية وفي لندن على وجه الخصوص الأمر الذي ادى الى خلق صعوبات اضافية في اقامة 
سوق مالية عر بية . 

(5) البلدان التى تنصف بغياب هياكل مصرفية منظمة (السعودية. الامارات 
العربية المتحدة. البحرين. ابو ظبي) 

ان الهياكل المصرفية في السعودية محدودة التطور. وقد ازدادت احتياطيات هذا البلد 
من العمللات الاجنبية من 8 , 5 مليار دولار في عام ١51377‏ إلى / ١7,‏ مليار في عام ١91/4‏ 
الأمر الذي يضع السعودية في المرتبة العالمية الرابعة بعد المانيا (©,7" مليار) والولايات 
المتحدة )١9,1(‏ واليابان .)١7,5(‏ ويتشكل النظام المصرني في السعودية من ؟١‏ 
مصرقاً : : مؤسسة النقد السحودية التي تلعب دور البنك المركزي . بنك الائتمان الزراعي 
وعشرة بنوك اجنبية . وبما ان سياسة مؤسسة النقد تتجه نحو عدم تشجيع الاستثمارات 


(5/) انظر: 0115م .لاطا 
(//ا) انظر: .3 ..م ..لاحا] 


م 


الاجنبية في البلد دون ان تعمل على تشجيع الاستثمارات الوطنية؛ فان معظم الموجودات 
المالية السعودية تتوطن في الخارج . ومن جهة اخرى فان دفع الدولارات النفطية للسعودية 
يتم على شكل حسابات تود ع في البنوك الاميركية الكبرى مثل مورجان جارانتي (حيث احد 
المدراء عضو في البنك المركزي السعودي- وهو مؤسسة النقد). وتشيز منهاتن ينيك *7) 

ويوجد في البحرين ١5‏ مصرفاً خاصاً. معظمها اجنبية. اما نشاطات هذه المصارف 
فتتركز في توظيف الدولارات العربية في الخارج . 


لقد كان النظام المصرفي في أبو ظبى وقطر والامارات العربية المتحدة. قبل خمسة 
عشر عاماً. شبه معدوم. وقد اقتصر دور البنوك الاجنبية وبضعة بنوك عربية» قبل عصر 
النفط. على تمويل المستوردات وعمليات اعادة تصدير سلع الاستهلاك. ومنذ تزايد 
الدخول النفطية. ظهر عدد من المؤ سسات الالية الجديدة في هذه البلدان. غير ان نشاط 
هذه المؤْ سسات الحديدة وكذلك البنوك الاجنبية القائمة سشحه. اساساء نحو توظيفات 
واستثمارات خارج المنطقة . 
وهكذا يمكن القول ان زيادة الموارد المالية العربية قد ادت الى تأخير اقامة هياكل 
مصرفية اقليمية ترتكزء بشكل مباشر أو غير مباشر. على الاستثمارات المنتجة في الوطن 
العربي . 
) الاقتصادات الغربية هى المستفيدة الرئيسية من زيادة العوائد النفطية العر بية. 
6 تدوير الدولارات العر بية 
سعد » هنل وبشكل عاجل حلقات (مبسطة) تذوير رؤٌ وس الاموال العربية . 
وقد تناولنا مثال الكويت57' الذي يجب تجنب تعميمه. 
فالكويت لا تمتلك اكثر من /١6‏ من العوائد النفطية للوطن العربي» كما ان بنية هذا 
البلد المصرفية عنحه دورا خاهًا. وعلى الرغم من ذلك فالكويت تلعب» من حيث 


نحو الخارج وتبعيته ازاء البلدان الصناعية. 


(4) انظر: .1974 ع7طترزعامء5 27 رع5أطمعطاصطظ «.عطوعن 5ه'1 عل 5ااناءراء 5ع .1» رععدم11.16آ 
.( 1974 ععطمئء0 16) 1392 .0ل ,ذعنالأتممضرمء6 دعووغاطوعط كصتل أأنل0:معر 
(794) انظر: .151 


اذن 


ويعرضص الشكل البياني التالي بشكل جد مبسط الحلقات الثلاث لتدوير الدولارات 
العربية . 

تبين الحلقة الأولى (باسهم مخططة) ان الدولارات العربية. ف الواقع , 
لا تترك ابذا الغرب . فدفع الدولارات النفطية يتم على شكل حسابات مودعة ف البنوك 
الانكلو سكسونية . وجري توظيف رؤٌ وس الأموال هذه بواسطة مؤ سسات مالية وطنية 
تدار بالتعاون مع البنوك الغربية. ان جزءاً ضئيلاً فقط من هذه الموارد المالية يستثمر مباشرة 
في توظيفات منقولة أو غير منقولة . أما القسم الاساسي من رؤ وس الاموال هذه فيتجه نحو 
الاقتصادات الرأسمالية المتقدمة عن طريق الاصدارات الاوروبية والائتمانات الاوروبية . 
والواقع ان البنوك الاوروبية هي التي تدير عمليات التدوير هذه. وى) يشيرء بحق» جورج 
قرم («:نه©5ءع:ه66) ' “أن هذه الأموال ولا تدخل, في الواقع. بلدان الخليج وانما تحول 
بكل بساطة الى الأسواق المالية التي تبيمن عليها البنوك الدولية الكبرى ويتخذ ما لا يقل 
عن /8٠١‏ منها شكل ودائع لآجال قصيرة تقيد في رصيد حسابات البنوك المركزية اووزارات 
المالية العربية حيث ينبغي . طبقاً للقواعد المالية التقليدية. ان تبقى هذه الأرصدة سائلة أما 
ما تبقى )/27٠١(‏ فيوظف في سندات دولية أو أذونات خزينة اميركية» . 


وتمثل الحلقة الثانية (اسهم سوداء) ذلك الجزء من الدخول النفطية الذي يحول الى 
البلد المنتج نفسه من اجل تغذية ميزانية الدولة. والواقع ان نفقات الميزانية تتجه نحو 
الاقتصادات الصناعية التي تزود, بالمقابل» البلدان النفطية بمعدات من كافة الانواع وسلع 
استهلاك صناعية وغذائية. ويخصص جزء اخر من رؤ وس الأموال هذه الى المساعدة 
الدولية . وثمة جزء ثالث يستخدم في تمويل مشاريع. محددة في الوطن العربي. ولكن هذه 
الأموال تستعاد بدورها من قبل الغرب الذي يزود البلدان المستفيدة من المساعدة المالية 
بالمعدات والمعونة الفنية اللازمة . 


أما الحلقة الثالثة (اسهم منقطة) فتعبر عن السوق المالية العربية وهي تقطع. 
ريا الحلقة السابقة بسبب الطابع العام أو شبه العام للمؤسسات المالية التي 
انشئت حديثا. وعلى الرغم من جهود «الأقلمة» في هذا المجال فان الأجهزة المالية العربية 
تواصل تحويلها لسيولتها الوفيرة باتجاه الأسواق الغربية. فقد استخدمت رؤ وس الأموال 
العربية في تمويل المشاريع الصناعية المشتركة الاقليمية أو الدولية الأمر الذي فتح الطريق 
امام المشاريع والحكومات الاجنبية للوصول الى الموارد المالية العربية. 

)4١(‏ انظر: 


«.ناعز ع[ امعمغم كمهعد0-5لأع20 كأكنان) 5عآ .5ء3:86 5عع2 2ه اء عامماء8» رمرم 


نض 


“ع مح ور 
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شكل مبسط حلقات تدوير الدولارات العربية 


الاكتابات في الاصدارات الاور وبية 
الي بي ممصم سح نه ممم وو ري 
يماع امدارات واثتمانات بعملات عريية 
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في العام النالك 
مشاريع مشتركة ثنائبة 
(عرس افريقيا) ْ 

او اللائية 
(#ربت اوروبا افريقي) 


.(1974 عرطماء0) 1392.216 .20 .كنال لوعن وعتررعاطنع”آ] 


للحن 


ان ظهور شبكة هامة من الروابط المصرفية والمالية حول بعض البلدان العربية 
الرتبطة» بشكل وثيقء بالمؤسسات المالية الغربية قد عزز هذا التدوير لرؤوس الأموال 
العريية: 

المشاريع المصرفية المشتركة . تشكل هذه التجمعات المحد لختلطة وسيلة اخرى 
للغربيين لتعبئة الموارد المالية العربية في صا حهم . لتذكر» على سبيل المثال. بعض هذه 
المشاريع ارا رون 


) البنك العربي الفرنسى للاستثمارات الدولية (فراب الدولي) عامه8 5ه‎ ١ 
(2410081م2عم1 انشىء هذا البنك ف عام 48 واتخذ من باريس مر له. ويبلغ رأس‎ 
. مال هذا البنك 4 , 784 مليون دولار. كما ان البنك انشأ فرعين في لوكسمبورغ وباريس‎ 
اما الفرع الأول ويعرف باسم (ع؟نامطتوع يان ] عل 08ذل1101 -7:20 ): فيتشكل على النحو‎ 
التالي : الشركة العامة (سوسيي جنرال50066606261216) (7715/) » الشركة العامة للبنك‎ 
(سوسيتى جنرال دي بنك عناوصد8 علع6:21م506161606) (5/)., بنكو اوركوئجو (0ع820‎ 
البنك الصناعي لليابان (مهدمهل ؟وكامدظ8 امنأذنلم1) (ه0/). البنك‎ ٠ )/١( هزنناو:نا)‎ 
)/١١68( الوطني لاستثمارات الخليج العربي.(5/) ليبية (8/)» تونسية (2)/7 مغربية‎ 
وأما الفرع الثانٍ فيتشكل كالتالي : فراب هولدينك (ى15ل101] 0ة:)‎ .)/.١, ©( جزائرية‎ 
حصة عربية إلا ©7/). حصة غير عربية (لار©7/).‎ »2)/7585( 


1- الشركة العربية والدولية للاستثمار. يبلغ رأس مال هذه الشركة "٠‏ مليون 
دولار. وقد انشئت 5 عام او ١‏ بتشجيع من بنك باريس الوطني عل 2[1مه12)1١!‏ عناومد8 
15 والشركة المالية الأوروبية (ع ممع 6م تلاط مزع اع مهما 500616) . وتضم الشركة 
العربية والدولية للاستثمار 4؟ مصرفا منها: البنك الوطبى التونسى . بنك باريس الوطنى» 
بنك باريس الو طني لمابينالقارات ( 6ا48مهمناممع,هاما ومةه عل عأههه61 0/2 م8 هل) 
بنوك سعودية وتونسية وليبية وكويتية. امحاد البنوك السويسرية, الشركة المالية الاوروبية 
(التي تجمع الجامانيه بنك (8381 ع«اعمءع1اى) ولابنكا ناسيونالي ديل لافورو 8808 2.آ 
1.00 اعل 7132150316 وبنك امريكا (2ع2265ش 04 8201) وبنك بروكسل 835006 18آ 


(81) من اجل المزيد من التفصيل انظر : ©6)501م 013 كناقاء/59 065 152131013 أأانا'نآ بطعهل! أء متمقطت 
بكو أن 135 .مم رلعتمةكا اء عطومج 


4 


5عااء<نع8 ع0) وباركليز بنك كل2ة8 13('5ه:83) ودريسدنر بنك رعلمة8 رعملوعع<1 13آ» 
وسوميموتو بنك 8281 120]0أم7تصناك هآ 


اتحاد المصارف العربية الفرنسية (يوباف) 
اشترك في انشاء هذا الانحاد. في عام */191, كريدي ليونيه (كنهههملانآ غ01601) 2 
البنك الفرنسي للتجارة الخارجية. حكومات بعض البلدان العربية» 6؟ مصرفا عربيا 
«منها بنك الجزائر الخارجي., البنك السوري. البنك التجاري. بنك مصرء. بنك 
الرافدين. البنك العربي الليبي الخارجي ء البنك العربي الافريقي. البنك الاهلٍ 
الكويتي». وبعض البنوك اليابانية (بنك طوكيو المتحسد. بنك الاعتماد الطويل الاجل 
وعأهه8 أألع15120' ع1028) وسوميموتو بنك وكلصد8 مأمصستسصسن5)). 


5- وهناك ايضاً مشاريع مشتركة اخرى تضم بنوكاً عربية وغربية منها: الشركة 
العربية الاوروبية برأس مال (قدره ٠٠٠١‏ مليون فرنك ,)١917/7(‏ الشركة المالية للشرق 
الاوسط برأس مال قدره 5 ملايين من الجنيهات الاسترلينية .)١91/8(‏ بنك القاهرة 
باركليز الدولي معلمفظ أهمه أ مععام] والزإواعروظ رزو برأس مال قدره ٠١‏ ملابين من 
الدولارات .)١91/4(‏ شركة التجارة المتعددة الاطراف وعم1ذل1ه11 1:20 أدعع2انغانك3 
.5.4 صندوق جيفيئور دايوا جابان «لصداط مهم12[ 123:8 عوملقء26., البنك العربي 
اللي "جلك لطر تر الل يه الس 

وفي الوقت الذي ظهرت فيه المشاريع المصرفية المشتركة. اقيمت بنوك غربية 
عدينة فى البلدان )العربية توفي بل )ابها: 

افتتاح وكالة غي بتلر انترناشونال ليمتد رر لذ! [22]1022رعام1 ععألادظ /إنا6» ف 
بيروت في حزيراتك/يونيو 1917/7, افتتاح فرع لناشونال وغرندليز و5إ0,1201 -لهمه812)1» 
في البحرين» افتتاح فرع لبنك باريس والأراضي الواطئة في ابو ظبي في عام 1947 اقامة 
وكالة لتشيز منهاتن بنك في القاهرة في عام 4/ا9١.‏ افتتاح مكتب ل ويست دوتشه 
لاندسبانك جيروزنتاله وعلقامء01502 عاموطوءع320.آ عطذاتاع12 أوء/11نو, ووكالة للمجموعة 
البلجيكية : سوسيتي جنرال دي بنك «عدومة8 عل علهىكهم06 250601616 في بيروت عام 
تلطا 5 وافتتاح وكالة للويدز بنك انترناشونال (222]10881ع)10 عامه8 5للا1.:0 » في القاهرة 
واخيرا افتتاح مكتب لبنك امريكا للشرق الاوسط رد 2010016 ع0) عه مع عه غه علمد8 
+535 في بيروت . والواقع ان هذه القائمة لا تتضمن كل الم سسات الالية وائما اققتصرت 
على عدد من الأمثلة . 


ا 


-ويلاحظ. في الوقت ذاته. تكائر البنوك العربية في المشرف ولي الغرب والتي يتركز 
دورها في التوظيفات والاستثمارات في البلدان الرأسمالية المتقدمة . ١‏ 

(*) المستفيد الرئيسي من الدخول النفطية العربية: الغرب 

لقد لاحظنا فيا سبق ان الدولارات العربية ا نجهت نحو خدمة التنمية في البلدان 
الرأسمالية المتقدمة اكثر بكشر مما فعلت بالنسبة للبلدان العربية. والاقتصادات العربية. 
مع ذلك. فقيرة وما زالت خاضعة سواء كانت نفطية أو غير نفطية. وقد عملت البلدان 
الغربية. بدافع من تشبثها بمعالمها الذاتية على استخدام كافة الوسائل سواء على الصعيد 
التطبيقي أو النظري للاستحواذ على رؤ وس الأموال العربية. وقد تمهد الطريق لذلك 
تتيجة لانقبالنات الوطق العرى "السيانية :وفيت اللذان النقطة :ال نتنية فق افاي 
بالليبرالية الاقتصادية وحملة دعائية واسعة النطاق قامت بها اجهزة الاعلام في الغرب 
لتصوير البلدان العربية وكأنها مسؤولة عن كل المساوىء التي ولدتها ازمة النظام الرأسمالي 
العالمى9*) 


والواقع ان تفضيل البلدان العربية الغنية مالياً والفقيرة اقتصادياً للتوجه نحو الخارج 
يفسر باسباب سياسية جلية ولكن تحليلها بخرج عن موضوع دراستنا. الا ان حاجات 
البلدان العربية للتمويل. مع ذلك. ضخمة سواء في المجال الصناعي والزراعي أو في 
المجال الاجتماعي والثقافي. ان كافة البلدان العربية را تعاني من التخلف الاقتصادي 
والأمية والأمراض وقصور الطياكل الاساسية بشكل عام . 


وعلى الرغم من ضخامة الحاجات المتنوعة للبلدان العربية غير النفطية وطلبها الملح 
المئؤسسات الغربية أو انها لا تلقى استجابة من اية جهة كا يحدث في اغلب الاحيان. 


وهكذا تبقى البلدان الغربية هي المستفيدة الرئيسية من الدولارات العربية. فعل 
الصعيد المالي تتوطن رؤ وس الأموال العربية في الغرب ويجري تدويرها هناك وعلى الصعيد 
الاقتصادي تؤدي نفقات استيرائ البلدان العربية النفطية (النى ازدادت بشكل لم يسبق له 
مثيل منذ عام 141/8) وغير النفطية وبلدان العالم الثالث التي حظيت بمساعدة عربية» الى 
ان تسترجع البلدان الصناعية عر لا يستهان به من الدولارات العربية. 


(87) حول تحليل ازمة الرأسمالية العالمية انظر: 121151136عمتطاة"'! عل عكلىء هآ , .21 اء متدرة .5 
.(1975 ,االاملل1ة :وروط) 


الا" 


واخيراً فان السبق التكنولوجي للبلدان الغربية يمكن هذه الاخيرة من ان تسحب 
جزءاً من الدولارات النفطية عن طريق تصنيع البلدان النامية. 

ومع ذلك فان بمقدور الوطن العربي ان ينشىء مجالاً اقليمياً متجانساً بفضل هذه 
الموارد المالية الضخمة بالذات. 

واذا ما ازيلت بعض العقبات السياسية فان احتمالات تنمية اقليمية 
اقتصادية واجتماعية وتحويل المجال المالي الاقليمي ليست بعيدة المنال. 
امكانيات اقامة يحال اقليمى متعدد الجنسية 

ان انشاء مجال مالي اقليمى والبحث عن استقلال مالي ليسا تمكنين الا اذا انديجا في 
استراتيجية شاملة لاقامة محال اقتصادي عربي واعادة تشكيل هياكل مختلف الاقتصادات 
الوطنية على اساس التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمنطقة. ومما لا شك فيه ان هذا 
يتطلب تعزيزا للتعاون الاقتصادي والمالى فيا بين البلدان العربية . وفي محاولة لتوضيح هذه 
المشكلة نقترح دراسة النقاط التالية الخاصة بتعزيز التعاون فيها بين البلدان العربية . 
و«اقلمة»المدفوعات, وتمويل التنمية. والاندماج النقدي الاقليمي . 

أ تعزيز التعاون العربي 

ان تعزيز التعاون فيما بين البلدان العربية ينبغي ان يقترن بالرغبة في فك الارتباط 
بالسوق الرأسمالية العالمية واعادة النظر في التقسيم الدولي الحديد للعمل الذي تجري 

)١(‏ اعادة النظر في التقسيم الجديد للعمل 

يلاخظ منذ عام 141/4 ان هناك اعادة توزيع للنشاطات الاقتصادية تمهد لتقسيم 
دولي جديد للعمل . فقد قبل العالم الغربي. كأهون الشرين., بنقل عدد من الصناعات الى 
البلدان النامية عموماً والى البلدان العربية وايران بشكل خاص وذلك في مجال البتروكيماويات 
وصناعة الحديد والصلب بالدرجة الاولى. ولم تكن محض صدفه ان تعمد بلدان كالسعودية 
مجمعات للحديد والصلب بطاقة انتاجية تبلغ “ ملايين طن (السعودية) و ه٠١‏ فليونا مل 
الاطنان في السنة (الجزائر) ناهيك عن مشاريع اخرى في صناعة الحديد والصلب لبلدان 
جديدة للغرب تستند الى اعادة النظر في الاستغلال المباشر وغير المحدود للعالم الثالث 


فض 


وتستجيب لثلاث مجموعات من الهواجس التي تشغل البلدان المتقدمة: البيئة, والاقتصاد 
قْ المواد الاولية. واعادة توزيع النشاطات الصناعية على الصعيد العالمى . 

فعلى صعيد البيئة» فان نقل نشاطات صناعية ملوثة كصناعة الحديد والصلب 
والبتروكيماويات الى البلدان النامية يمكن البلدان المتقدمة من حل عدد من مشاكل البيئة 
التي اصبحت موضوعاً حساساً بالنسبة للرأي العام؛ كم يمكنها في الوقت ذاته. من تحسين 
نوعية حيأة شعوبها. 

ان نقل صناعات ذات كثافة رأسمالية شديدة واستهلاك كبير للطاقة الى البلدان 
النفطية يتيح للبلدان الصناعية امكانية تحقيق وفورات هامة في المواد الاولية والموارد المالية . 


- وستساهم الوفورات التي تتحقق بهذه الطريقة في انجاز مشاريع جديدة في مجال 
الصناعة المتقدمة بفضل رؤْ وس الأموال المتوفرة وتدوير الدولارات النفطية . ففى الولايات 
المتحدة, على سبيل المثال. مكنت ازمة الطاقة التى افتعلها هذا البلد من تعبئة موارد مالية 
شبكية وتوحيهها بدو انطاعات مق ينبا الطافة الشيسية والطاقة التروية واطيداروكزيوناك 
المركبة اعتمادا على استخدام الصخور الشيستية والرمال الاسفلتية. وتساهم الشركات 
عبر المشاريع الوطنية في انشاء هذا البرنامج الواسع عن طريق دمج رأسي لمجمل نشاطات 
الطاقة من التنقيب المعدني الى البحث العلمي والتكنولوجي 9" 
ان اعادة توزيع النشاطات الصناعية على الصعيد العالمي من قبل البلدان الغربية ما 
زال يرتكز على البحث عن اقصى الارباح ويفتقر الى العدالة والترشيد على الصعيد 
العالىى ان هذا الموقف الذي ينطوي على تنازلات ظاهرية قدمت للبلدان العربية والعالم 
الثالث بنقل عدد من, الصناعات من المركز الى المحيط يهدف, في الواقع , الى المحافظة على 
جوهر مصالح الغرب في البلدان النامية عن طريق التكيف والظروف الدولية الجديدة التي 
تتميز بوعي بلدان العالم الثالث الشديد ومطالبها المتنوعة والمتزايدة . ويبدو ان الوطن العربي 
قد وقع في هذا الفخ . وقد حان الوقت الى ان يعي هذا الوطن وضعه ويلتفت 0 الى 
مصاحه الذاتية . ولذلك اصبح رونا ان تعد البلدان العربية تموذجاً عربياً خاضا يبدف 
الى التنمية الاقتصادية والاجتماعية بفضل الاندماج الاقتصادي المتعدد الجنسية . 


ز4) انظر: 01167ما6م تاعزدء أعكنامه عط رمعتلة عط 
براهيمى عن «تركيز وتزايد الشركات متعددة الجنسية, »6 فٍ ندوة المشر وعات العر بية المشتركة ودورها في التكامل 
الاقتصادي العربي. التاهرة. 1١8-1١14‏ /؟1١9!4/1١.‏ 


يفف 


6 صرورة اقامة واستخدام موذج اقتصادي خاص بالبلدان العر بية 

ان التشكيك في تقسيم العمل الدولي الجديد الذي امكن اكتشاف بوادره اعتباراً من 
عام 19137 19174 ليس كافياً. ذلك ان فك ارتباط البلدان العربية بالسوق الرأسمالية 
العالمية يتطلب عزماً اشد من جانب هذه البلدان لاستخدام ما يتوفر لديها من رؤ وس اموال 
ضخمة في الوطن العربي. ومن الضروري ان تشرع البلدان العربية باعداد وتنفيذ برامج 
تنمية للزراعة”**» خاصة وان المنطقة تملك امكانيات غير عادية على هذا الصعيد ولا 
تستطيع فقط ان تبلغ الاكتفاء الذاتي وانما تصدر ايضاً فائضها الزراعي الى افريقيا وقسم 
لوا 
استهلالة لاه الغرية 6 

ان الموارد المالية العربية ينبغي ان تستخدم, اساساً. في تمويل مختلف المشاريع 
الاقتصادية والاجتماعية لتمكن هذه البلدان من الخروج من التخلف والفاقة . ولذلك 
بات ضرورياً ان يعمل على اعادة تشكيل الهياكل الاقتصادية والاجتماعية للمنطقة ىا 
سبق واشرنا في بداية الياب الثان من هذه الدراسة . وهو امر تمكن بفضل تعزيز التعاون 
المالي والتضامن . 


(م) تعزيز التعاون المالي فيها بين البلدان العربية 

على الرغم من ان هذه النقطة ستعالج في الفقرات الثلاث ب ٠‏ 22 د التالية 
الى انه من الضروري ان تتخذ البلدان العربية اجراءات من اجل : 

انشاء وحدة حسابية عربية ؛ 

انشاء وحدة نقدية عر بية ؛ 

(84) انظر: المبحث الثالث من الفصل الاول للباب الثاني فيها سبق . 

ز86) انظر: المبحث الاول من الفصل الاول للباب الثاني فيها سبق . 


ا 


وئمة اجراءات اخرى ينبغي ان تتخذ كذلك من قبل المجموعة العربية من اجل 
تعزير التماسك والتضامن والاندماج على الصعيد الاقليمي مثل «اقلمة» المدفوعات, على 
سبيل المثال . 

بس) «اقلمة» المدفوعات 


لقد اعد الكثير من المشاريع والدراسات في المشرق العربي وفي اميركا اللاتينية 
وافريقيا واسيا مهدف «اقلمة» المدفوعات . والواقع ان كل هذه المشاريع قد 50 
بشكل او بآخر. من الاتحاد 0 وعلى الرغم من ذلك فليس هناك 
اختلاف تام بين الظروف الحالية للبلدان العربية والعالم الثالث وظروف البلدان الاوروبية 
لعام ١946٠‏ فحسب وانما هناك ايضاً تباين وحتى تعارض في الهدف الذي 7 تسعى اليه كل 

من المجموعتين. فالبلدان العربية. في الوقت الحاضرء في وضع تبعية مالية كاملة ازاء 

البلدان المتقدمة بما في ذلك تلك التي تتمتع بفوائلفض مالية ضخمة. ان عملية الاندماج 
المالي للبلدان العربية في الاسواق امالية اد الدولية تكمن في تطور مزدوج للقروض المصدرة 
من قبل عدد كبير من هذه البلدان ف الخارج من جهة. وتوظيفات الفوائض الالية للعدد 
الآخر في البلدان الاجنبية من جهة اخرى. 

والواقع ان المشكلة تكمن في اعداد نظام مدفوعات ملائم . وينبغي ان لا يبحث عن 
«اقلمة» المدفوعات لذاتها وإلاا فسيكون المشروع نصيبه الفشل مسبقا وانما يجب ان تدرج 
ضمن استراتيجية شاملة للاندماج حيث تكون قد انخذت اجراءات اعادة تشكيل هياكل 
الانتاج والمبادلات الاقليمية . واذا ما ضمت اقلمة المدفوعات الى تحولات هيكلية اقليمية 
ووطنية اخرى. فيمكن ان تشكل عاملاً هاماً للتضامن الاقليمي . وثمة ترتيبات يجب ان 
تتم من اجل انشاء وأقلمة اجهزة للتسوية والائتمان. 


(١)أقلمة‏ جهاز التسوية 


ان اقامة جهاز اقليمي للتسوية يمكن ان يشكل خطوة نحو الحد من التبعية امالية 
الخارجية7” “ؤذلك عن طريق وضع حد لتدخللات الوسطاء من خارج المنطقة . والمقصود 


(85) انظر: 
.55 أء 49 .مم راشع تع مممأء06 ع0 7016 دع كلزهم 065 15انالاتتتلق 65لاع1135 دعرآ ,غ23 أناع 1نا80 
(817) تتيح اقامة هذا الجهاز وضع حدلتبعية هذه البلدان ازاء المراكز المالية الاجنبية . وهل هناك حاجة لان نذكر انه؛ في 
ايامنا هذه. يجب على التاجر الاردني. مثلا. ان يدفع لدائنه العراقي أو الكويتي عن طريق لندن. وعل المدين المغربي ان يلجأ 


نمضن 


هوانشاء حهاز اقليمي تناط به مهمة القيام بعمليات الدفع الخاصة بالتسويات الاقليمية . 

ويمكن ان تتخذ هذه العمليات شكل تعويض ديون وطلبات ثنائية أو تمويل تسويات 
بالوكالة0**) واذا ماقامتاقلمة المدفوعات ضمن اطار ديناميكى لتنمية التجارة الاقليمية 
فسوف تنتفى الحاجة الى تدخل البنوك الاجنبية واللجوء الى العملة الصعبة وتتأمن. في 
الوقت نفسه. مدفوعات متعددة الاطراف تقوم على استخدام العملة الوطنية فقط . وبما لا 
شك فيه ان كل ذلك سيتمثل باقتصاد في العملات الصعبة والوقت والكلفة' *“بالنسبة 
للبلدان الفقيرة في المنطقة . 


والواقع انه يمكن اعتبار أن إحدى العقبات الكبرى التي تعوق تنمية المبادلات فيهابين 
البلدان العربية تكمن في الافتقار الى العملات القابلة للتحويل لدى عدد كبير من هذه 
البلدان وفي تفضيل هذه الاخيرة التصدير الى البلدان المتقدمة من اجل الحصول على 
العملات الصصة(6) . 

ان اقامة جهاز اقليمى للمدفوعات يتوفر له رأس مال يموله المهتمون بالأمر وخاصة 
البلدان النفطية بساكم ف توسع التجارة الاقليمية بفضل البحث عن توازن متعدد 
الاطراف (وليس ثنائيا فقط) للمعاملات وتحقيق بعض المرونة في موقفها ازاء الاعضاء في 
المنطقة ف محال القيود الكمية . 

(؟) اقلمة جهاز الائتمان 

ليس المقصود هنا ان يعتبر قيام جهاز للائتمان كعامل اساسي لزيادة المبادلاات 
الاقليمية (على الرغم من الحاجة الى التسليف كانت. في اغلب الاحيان, احدى العقبات 
الرئيسية امام تنمية التجارة ضمن المنطقة). فاعداد مثل هذا الجهاز على الصعيد الاقليمي 
يشكل حلقة في سلسلة طويلة من الوسائل التي ينبغي استخدامها من اجل تحقيق 
الاندماج . والهدف هو اقامة مكتب أو صندوق يحدد دوره بتمويل التسليف المؤقت الناجم 
عن تأجيل التسوية لفترة معينة ولحجم تبادل معين. ويمكن الاهتداء الى حلول فنية لتلافي 
التراكم الزائد في عجز ميزان المدفوعات . 


(88) انظر: 
.147-11-8 0 ملعم م0610 ع0 016؟ لء 35م 065 01111111115© 11351165 دعرلا . ]121 اناع كنا80 
(8) ان المقصود بالاقتصاد في الكلفة هو الاقتصاد المتحقق عن طريق وضع حد لتدخلات بنوك من خارج المنطقة في 
التسويات الاقليمية . 
(40) انظر: المبحثين الرابع والثاني من الفصل الثاني للباب الاول. 


ف 


والحقيقة ان ملاحظة الواقع تؤْ كد وجود اختلالات في ميزان المدفوعات ازاء الخارج 
اهم بكثير ما يحدث من عجز ضمن بلدان المنطقة. وهكذا فالغاية المنشودة هي تغيير هذه 
الاوضاع ليس فقط بأقلمة المدفوعات ولكن ايضاً بالذهاب الى ابعد من ذلك واقامة اجهزة 
تمويل للتنمية الاقليمية . 
ج) تمويل التنمية الاقليمية 
ليس صعباً ان نلاحظ. من ناحية الطلب على رؤ وس الأموال؛ ان الحاجة للتمويل 
شديدة في الوطن العربي كما هو الحال بالنسبة لبلدان العالم الثالث عموما. اما من ناحية 
عرض رؤ وس الأموال فيلاحظ ان متوسط الأدخار يبلغ / من الناتج امحل الاجمالي!' ') 
البلدان ذات الفوائض والندمجة في السوق الالية الدولية. ونظراً لحاجة التمويل لدى 
البعض وضخامة المواد المالية القابلة للتعبئة لدى البعض الآخر فان البلدان العربية تستطيع 
اقامة اجهزة اقليمية للتعاون المالى والاندماج . 
وينبغي ان يكون الحدف من اقامة جهاز اقليمي للتمويل تعجيل عملية التنمية 
الاقتصادية والاجتماعية على مستوىالمنطقة بكاملها وعلى مستوى كل بلد عضو على حدة . 
ان البنك أو الصندوق الاقليمي الذي ينشأ بهذه الطريقة ينبغي ان ينشط استثمارات 
رؤ وس الأموال العامة والخاصة ويمول مشاريع التنمية الصناعية بالمساهمة في تنظيم تكامل 
أوسع للاقتصادات وتقسيم اقليمي افضل للعمل . ويمكن تصور عدد من المراحل على 
طريق الاندماج المالى الاقليمي : 
*ان جهد البنك الاقليمي يمكن ان يتجه نحو تمويل مشاريع علمية للتنمية 
الاقتصادية والاجتماعية ولكن على أساس معايير تختلف عن تلك التي يعتمدها البنك 
الدولي للانشاء والتعمير أو المنظمات الالية الدولية؛ 
* ويمكن ان يجري تمويل اقليمي لمشاريع صناعية أو زراعية تقيم على اساس علاقتها 
بالتنمية الوطنية ويكون هدف تحقيقها اعادة تشكيل هياكل الانتاج . 
* كذلك يمكن التفكيرفي تمويل مشاريع للهياكل الأساسية (طرق. وسائل مواصلات 
)9١(‏ انظر: , 
37 وقلع 3قع2 م0610 ذال عل2)1022 2م عاصا عأع2)6 2ك 18 ع0 ع" اناع تع 111152 ,1131005 0ل0116ل1آ 


.مدا 


فض 


واتصالات) لحا اثر هام في تحقيق الاندماج ؛ 
|الخنسية . ويمكن ان تضم هذه المشاريع : 

-مجمعات صناعية كبرى . وينبغي هنا ان تجرى معالجة دقيقة لتوزيع مزايا وتكاليف 
هذه المشاريع بين البلدان الأعضاء خاصة وان فوائد هذه المشاريع لا يمكن ان تكون إلا 
شاملة طالما انها تعمم على صعيد المنطقة؛ 

مشاريع اندماج حدودي . اذا ما سمحت الموارد الطبيعية والبشرية لمنطقة حدودية 
بذلك فمن المناسب ان تبذل جهود من اجل تحقيق مشاريع صناعية مشتركة (طاقة 
كهر بائية. مصانع أسشة: مصانم للحديد والصلب ؛ بتروكيماويات . . الخ) ؛ 

-اقامة مشاريع صناعية وتجارية متعددة الحنسية . 

وهكذا فان التمويل الاقليمي وتحقيق استثمارات منتحة بشكل مباشر او غير 
مباشر. مع اللاخذ بنظر الاعتبار توزيع عادل للتكاليف والمزايا بين البلدان الاعضاء, 
سيمكنان . من دون شك. من تعجيل التنمية الاقتصادية والاجتماعية بفضل تعديل 
مرحلة على طريق البلدان الاعضاء نحو الاندماج النقدي . 


6 الاندماج النقدي 


هناك طريقان يقودان الى الاندماج النقدي”"" . ولكنه| يقومان على فكرتين 
متعارضتين . أما الأولى فتؤ كد على ان الاندماج النقدي ينبغي ان يكون «تكليلاً» للاندماج 
الاقتصادي وانه طالما ان الشروط الاقتصادية للاندماج غير متوفرة.» فان كل بلد عضو 
يحتفظ بحرية «تعديل سعر الصرف وتحديد اسعار الفائدة وشروط الائتمان أو تسوية 


(57) انظر: 

106 210116]3(1156 1121011أشنابآ مز «رع11153|1أم0 7202663156 202 2[ل» رمتلدد اأوع5ة2 
50 .م ,(1974,لإلامآ «ممقصلة0 :وتعةط) 
.55 اء 39 .مم 25 .ا وع5 5011031 عممسنططانآ ,رأقطءئد34 

انظر ايضا: 
65 115 «ر5ء /الاع 061506 اع 5ع10616123م :121011612116 1216812]1011» ,لإوذنالة13101 .م 
رأوعمفلناظ رعتطغ4 ركعنانوأتستمصوءة دععمعكد دعل أقصه تمص ععاصة دمأ)دتعمدمة'! عل ادتلممسم 
4 إن30 19-24 


مض 


المعاملاات المالية 0 و افر الثانية فمؤداها ان ٠‏ تحقيق انمع النقدي 


وبغض النظر عن تعارض اراء دالاقتصاديين» و «النقديين». حول هذه لمسألة فاننا 
نعتقد بان الواقع الاقتصادي للوطن العربي يدفعنا الى ان نكون حذرين وان نستهدف». 
بالأحرى» تحقيق اندماجنقدي؟'' “على مراحل متعاقبة تبدأ من التعاون الى تكوين 3 
نقدية عربية اقليمية واحدة فوووا سدق الساسانت المالية والنقدية والضريبية . والواقع 
هذا يتطلب الكثير من الوقت والجهد في كافة مجالات النشاط الاقتصادي . 


)١(‏ المراحل 


- تنصب المرحلة الاولى؛ التي لم يدخل فيها سوى القليل من البلدان النامية» على 
ترك المناطق النقدية المسيطرة وتنظيم الوضع النقدي على هذا الاساس . فالتبعية المالية 
والنقدية للبلدان النامية ازاء البلدان المتقدمة تتمثل من بين ما تتمثل به بتخفيض لقيمة 
العملة في كل مرة تخفض فيها عملة الدولة المسيطرة . ان هذا التخفيض المفروض على 
البلدان الخاضعة يضر بإقتصادها الوطني ويلغي كل جهد حقيقي للاندماج الاقليمي . 

ومن جهة اخرى فان على المقرضين العرب. لكي ينفك ارتباطهم بالسوق الالية 
الدولية» ان يحرروا قروضهم التي تتم في الخارج بالعملة العربية وذلك من اجل تفادي 
الآثار السلبية لتخفيض العملات الاميركية والاوروبية. وفي سبيل المحافظة على قوتها 
الشرائية فان على البلدان العربية وخاصة النفطية ان تحرر بالعملة العربية اسعار صادراتها 
لتجنب انهيار دخوها الذي يمكن ان ينتج عن تقلبات قيمة الدولار في اسواق الصرف. 

ومن ناحية ثانية فان وجود عملات قابلة للتحويل واخرى غير قابلة للتحويل. في 
نفس المندلقة. لاا يسهل من مهمة الاندماج النقديى. ولكن اجراءات يمكن ان تتخذ 
تدريجياً لتقود بالنتيجة الى انشاء وحدة نقدية اقليمية . ومع ذلك فهناك مرحلة مسبقة ينبغي 
تجاوزها تتعلق بتكوين وحدة حساب ا(قليمية. 

لقد درست مسألة تكوين وحدة حساب اقليمية من قبل السادة: عبد الوهاب 


(45) انظر: 642386 همطم صملاقءة)تسنشآ مذ «رعلقصلامه عتتقاقممم ع200 قله .قللةد 

11 6 "انا 

(44) لنذكر من بين الحجج التي تثار في صالح الاندماج النقدي بين البلدان العربية : مرونة اكبر للعوامل. تعزيز 

الاندماج بشكل عام عن طريق تنسيق التدفقات الحقيقية والنقدية على الصعيد الاقليمي. تنظيم مكافحة مشتركة للتضخم 
المستورد ومقاومة افضل للازمة النقدية والمالية الدولية . 


هس 


خياطه المستشار الاقتصادي في الامم المنحدة. وحسين متولي وشفيقالاخرسر” » 'وكان 
السيد عبد الملك تمام. رئيس ومدير عام البنك الوطني الجزائري آانذاك. قد حدد هذه 
الفكرة”' ' وقد كانت هذه المسألة موضع مناقشات في لقاءات مختلفة بين اقتصاديين عرب 
واجانب. وترجع احدث هذه المناقشات الى شباط/فبراير ١91/5‏ حين انعقد اول مؤتمر 
لاقتصادبي العالم الغالك7"" . 

وتنصب الفكرة الاساسية على تكوين وحدة حساب تستند الى معيار برميل للنفط 
بحيث ان سعر النفط الذي يعبر عنه بوحدات نقدية عربية يحتفظ بنفس القيمة بين 


تسعيرتين دون ان يتأثر بتقلبات الدولار في سوق العملات الاجنبية*" . 


دان الوحدة النقدية العربية التي تعبرء بشكل متواصل» عن متوسط قيمة برميل 
النفط ستمثل بمجموع قيم متعادلة للعملات الاجنبية الاساسية. فتطور واحدة من هذه 
العمللات سيؤدي الى تعديل في قيمة العملات الاخرى. واذا ما حدث,. مثلاء وان ارتفع 
الدولار الأميركى من حيث القيمة فان عدد العملات الأخرى المكونة للوحدة النقدية 
ينبغي ان يعدل من اجل المحافظة, لكل من هذه العملات» بقيمة مساوية لقيمة الدولار. 
وفي حالة حدوث تخفيض فان عدد الدولارات اللازم لتمثيل قيمة مساوية لهذه العملة او 
تلك ينبغي ان يعدل باضافة عدد محدد من الدولارات. . . ان مزية هذه الوحدة النقدية 
هي انها يمكن ان تستمر في مساواتها لقيمة برميل النفط مهما كان سعر هذا الآخيرء ولكن 
عدد الوحدات المكونة للوحدة النقدية سيعدل يومياً طبقاً لقيمة كل من هذه العملات في 
سوق الصرف!1"5) 5 
ان وحدة الحساب . بتعريفها على هذا النحوء. تتجاوز مرحلة جرد وحدة قياس لكى 
تصبح وحدة نقدية حقيقية . ْ 
(56) انظر: .2 و1تتهقط1 أء 3586 6]5012م نال كنالء لاع 065 15901013 انآ طكقلكظ اء متمقطت) 
130 


(45)اانظر: 

«.1116111211011107 220261315 5عدة! 20م 065 غ530 دوع 3355 5زم 5ع[» ,171311 لرء 1 
(847) لقد دارت حول مشكلة تكوين وحدة حساب عربية ووحدة نقدية عربية مناقفشات طويلة داخل القسم المالي لمؤ تمر 
اقتصادبي العالم الثالث المنعقد في الجزائر من ” الى /ا شباط / فبراير 141/5 . 

(44) والواقع ان تأكل القوة الشرائية للبلدان المصدرة للنفط ارتفع بشدة منذ عام 21914 وطبقاً لما ورد في تصريح 
للسيد سيد احمد غزالي في لندن في ايار/مايو 194175. فان الاسعار الحقيقية للنفط قد انخفضت بنسبة 6٠‏ / في غضون سنة 
واحدة. 

زوق انظر: .2 واعأسفعل أء عطهعع ع701)عم نال كنتصعلء2 كعل تممه كللتانآ يطكقاط اء متمقطت) 

157 


لكلا 


- انشاء صندوق نقدي عرب . لقد انشىء صندوق النقد العربي في /71 نيسان/ابريل 
5 في الرباط على اثر اجتماع لوزراء المالية والاقتصاد للدول الاعضاء في الجامعة 
العربية”' '.' أوسيكون مقر هذا الصندوق في ابوظبي . وقد حدد رأس مال الصندوق بمبلغ 
قدره 76٠‏ مليون دينار عربي اي ما يعادل 46٠٠‏ مليون دولار. وقد كانت اعلى المساهمات 
فيه هي مساهمتا السعودية والجزائر اللتين اكتتبت كل منها بمبلغ 4" مليون دينار عربي . وقد 
ساهمت مصر والكويت: بخمسة وعشرين مليون ديئار عري. لكل منبهها. | ساهمت 
الامارات العربية المتحدة بمبلغ مقداره ١6‏ مليوناء والمغرب والسودان وقطر ممبلغ مقداره 
٠١‏ ملايين لكل منهم . 9-75 الخ. 

ان احد الاهداف الي حددت لهذا ار هو تطوير التعاون الاقتصادي والمالي 
فيها بين البلدان العربية (تمويل مشاريع للتنمية»مساعدة لتصحيح ميزان المدفوعات . . 
الخ) . 

-اما المرحلة الاخيرة فتتمثل بالتوحيد النقدي. ويمكن في هذا المجال الاختيار. 
حسب الجالة. بين تكوين عملة عربية الأمر الذي يتطلب انشاء بنك مركزي اقليمى 
تندمج فيه البنوك المركزية الوطنية. وبين انشاء نظام فيدرالي. ان تكوين عملة عربية 
تستخدم في المعامللات الدولية يئير مشكلات خطيرة ينبغي دراستها بعمق لتفادي السقوط 
في التبعية المالية الخارجية التي يؤمل الخروج منها . وهكذا :فان بيخونا تالية ينبغي ان تحدد 
بشكل جدي محتوى وطرق وائر تكوين عملة عربية . اذ ينبغي الاعتراف بهذه العملة اثر 
تكوينهاء من قبل كل البلدان الأخرى كوسيلة دفع دولية . الا انه يمكن ايضا اعتماد النظام 
الفيدرالي. وني هذه الحالة» ينشأء الى جانب البنوك المركزية الوطنية» صندوق تقلص 
وظائفه ويحدد هدفه بتأمين المقاصات بين البنوك المركزية للبلدان الأعضاء والأشراف على 
توازن المدفوعات الخارجية للمنطقة . 

(1) انشاء منطقة نقدية عربية 


-يكمن الشرط الاول في النظرة المشتركة للأهداف المنشودة ؛ 
ضرورة تنسيق السياسات المالية والنقدية والضريبية ووسائل كل منها؛ 
)٠٠١(‏ انظر: 6 اربنث 30 ,علده54 عآ 


>8١ 


-ضرورة تنظيم رقابة موحدة على عرض النقود على الصعيد الاقليمي””''2. 
ضرورة ادارة السياسة النقدية الداخلية والخارجية بشكل مشترك. 


ان انشاء منطقة نقدية عربية (مع تكوين وحدةنقدية عربية) سيزيد من اهمية دور 
الوطن العربي في التعاون الدولي ويمكن ان يساهم في تعديل العلاقات الدولية في اتجاه 
توازن عالمى اكثر عدلاً اذا ما اقترن بانشاء مناطق نقدية اخرى في العالم الثالث. 


ه) اثر انشاء منطقة نقدية عر بية على النظام النقدي الدولي 


ان انشاء مناطق نقدية متجانسة في الوطن العربي وفي العالم الثالث يمكن هذه 
الاخيرة من ممارسة مشاركة فعالة في اعداد نظام نقدي دولي مجدد بفضل التحول التدريجي 
للعلاقات الدولية الى علاقات فيا بين المناطق . ولكن بلوغ هذه النتيجة لا يتم في المستقبل 
القريب. انه عمل يتطلب وقتاً طويلاً. الا انه من المناسب ان يُشار الى اهمية هذه القضية 
بالنسبة للعالم الثالث. فاحد شروط تحول النظام النقدي الدولي هو العدول عن «الخلط بين 
العملة الوطنية والعملة الدولية» ”''2. ان العدول عن دور العملة الدولية من قبل 
العملات الوطنية قد يتيح تحقيق اعادة توازن في صالح العام الثالث وبقية العالم. واذا كان 
الدولار قد لعب دور العملة الدولية بدون منازع حتى الخمسينات فان الاحداث قد 
لبتت, بالمقابل. حدوده. ان الدولار الذي اصبح عملة مهددة. ومخفضة وعائمة. لم يعد 
قادرا على ان يلعب دور العملة الدولية بدون ان يفقر ويضعف ويضر بالغ الضرر بمصالح 
العالم الثالث ومناطق كثيرة اخرى من العالم بما في ذلك اوروبا الغربية (؟'2. ان الفصل 


)٠١١(‏ بالنسبة لمجمل هذه النقاط انظر: ‏ .354-360 .مم 2١‏ .7 رع7ق01109د عممعنظ نآ راقطءة81 

)٠١ *(‏ حول هذه النقطة البالغة الاهمية انظر: 5 أ 362 .صم 20 .37 ,.ل01آ 

2015 06 6020111101165 وعتغاطوعظ 12 «ر5ع120261315 5ع23غ2001م 5عل» ,معاءعاعزنا .مآ 

عل اء المعل عل علممف6معع عترمتهعتطئنآ :كتروظ) .21 اع [همع؟7نا0ل عل لمقارء8 ,هم ركملو) 

(1966 ,رععدع0نارم كنال 

عنالاع18 «رعلارء65 ع0 كالمل لماع 6 كارع 06 621102 13 عنامم 212100(:61» ,مك1 .] 

(1967 الرحث ) رصوناءءمز2آ 

)٠١(‏ ان الدولار. باعتباره وسيلة سيطرة وبسبب تقويمه وتواصل تقلباته» قد ساهم في افقار بقية العالم في صالح 

الولايات المتحدة . فالعجز المتزايد لميزان مدفوعات هذه الاخيرة يترجم بنقل الدولار الى الخارج. والجهات الدولية (البنوك 

المركزية؛ البلدان ذات الفوائض) التي تمتلك دولارات تقوم بتوظيف فوائضها في الولايات المتحدة مقابل معدل فائدة 

منخفض . فتقوم البنوك الامريكية بدورها باقراض هذه الدولارات باسعار فائدة أعلى لشركات متعددة الجنسية او لرجال 

اعمال يستثمرون في العام الثالث اواوروبا. الامر الذي يؤدي الى تسهيل وتفاقم «الانتزاع المتزايد» للفائض الاقتصادي لبقية 
العالم ونقله باتجاه الولايات المتحدة. 


نوسن 


بين العملة الوطنية. مهما بلغت قوتها. والعملة الدولية يمكن من جعل بقية العالم اقل ضعفا 
واقل تعرضاً لاحتمالات تقلبات السياسة النقدية للبلد المسيطر. اضافة الى انه يخفف من 


والان ما هي الاسبس الي يمكن ان يقوم عليها. ف هذه الحالة» نظام نقدي دولي 
عادل وقابل للبقاء؟ ان الأمر يتطلب توافر شرطين: 

-انشاء مناطق نقذية اقليمية ؛ 

-تبنى عملة دولية حقيقية . 

* انشاء مناطق نقدية اقليمية 

ان الاندماجالاقتصادي الذي يتحقق طبقا للشروطالمشار اليهافيه| سبق(؛ 2١١‏ ينبغي ان 
يؤدي» عادة, الى تجميع العملات الوطنية في اثنين او ثلاث مناطق نقدية اقليمية في العام 
الثالث. واذا ما اخذنا بنظر الاعتبار تبنى عملة اوروبية وعملة عربية في السنوات المقبلة, 
واذا انحسر الدولار الى منطقة الدولار كما حدث بالنسبة للجنيه الاسترليني في الثلاثينات 
فيمكن ان يكون هناك منطقة الدولار. والمنطقة الاوروبية. ومنطقة الروبل» والمنطقة 
العربية» ويمكن ان يضاف الى ذلك بعض المناطق النقدية في العالم الثالث. والواقع ان هذا 
يتطلب ان يجري معظم المبادلات التجارية ضمن المناطق وان تسوى هذه المبادلات بالعملة 
الاقليمية. وهكذا تتحقق «اقلمة» الاقتصاد الدولي الأمر الذي يسهل تبني عملة دولية 

* تبنى عملة دولية حقيقية 

ان التجارة الدولية اذا ما تحقق الشرط الاول ستتحول الى تجارة فيه| بين الاقاليم . 
والعملة الدولية الجديدة سوف لا تستخدم في هذه المرحلة الا لتسوية الأرصدة المدينة او 
الدائنة بين مختلف المجموعات الاقليمية . ولكن هذا يمكن ان يسهل من تبني عملة دولية 
جديدة تقوم أو للا تقوم على الذهب او على المواد الاولية الأخرى . 

ولكن كما سبق واشرناء كل هذا يفترض انشاء مسبقاً لمجموعات اقليمية بين بلدان 
العالم الثالث وتقسيئًا دوليا جديداً للعمل. 


فيا با في 


. انظر: اعادة تشكيل هياكل الانتاج والمبادلات. الفصل الاول فيها سبق‎ )٠١4( 


ينال 


وف نهاية هذا الفصل يبدو ان نحقيق الاندماج الاقتصادي العربي». الذي يشكل 
جهداً شاقاً وبعيد المدى يتطلب تعاوناً اكبر فيا بين البلدان العربية واعادة تنظيم نمط اداء 
الاقتصادات الوطنية على اساس اهداف اقتصادية واجتماعية مشتركة لتعزيز التضامن 
الاقليمى . ان اجراءات يجب ان تتخذ على الصعيد الوطنى والاقليمى من اجل تعبئة قوة 
العمل المتاحة وزيادة انتاجية العمل. ويمكن ان تزداد هذه الاخيرة عن طريق تعميم 
التعليم الاساسي والاعداد التقنى وتحسين الحالة الصحية للسكان وانجاز الاصلاح 
الزراعى وتحويل الهياكل التقليدية واقامة ادارة نزيهة وفعالة. ويمكن ان تكمل هذه 
الاحراءات باجراءاف اخرق تيدف ال يدن ماعلية الخهاز الأقاجى » عن أجل متهي 
عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمجموعة العربية . وينبغى ان يمتد هذا التعاون الى 
التعاون المالي. ان احدى المهام التى ينبغي ان تناط بهذا الاخير هي تعبئة الموارد المالية 
العربية واستخدامها بطريقة رشيدة في الوطن العربي لتمكينه من الخروج من التخلف 
الاقتصادي والاجتماعي . وهذا يتطلب استخدام وسائل على الصعيد الاقليمي للحد من 
وبالتالي الغاء. التبعية المالية الخارجية للمنطقة التي استخدمت وما زالت تستخدم رؤ وس 
اموالها في تطوير العام المتقدم اولاً. ان اقامة اجهزة للتعاون المالي فيه| بين البلدان العربية 
وتكوين عملة عربية ومنطقة نقدية عربية» سيسهمان. بدون شك. في بناء محال اقليمي 
مستديم مرتكز على الاستقلال شريطة ان يقترن كل ذلك باجراءات اقليمية لاعادة 
تشكيل المياكل الاقتصادية . 


وني ختام الباب الثاني نستطيع ان نلاحظ بانه من الممكن اقامة جال اقتصادي عربي 
انطلاقاً من عدة موارد محلية . والواقع ان فشل مختلف محاولات الاندماج العربي ناجم 
اساساً. فيا يتعلق بالاعتبارات الاقتصادية» عن اللجوء الى نظرية الاتحاد الجمركي 
ووسائل السياسة الاقتصادية غير الملائمة لظروف المنطقة الاقتصادية. وبدلاً من البحث 
بأي ثمن عن تحرير المبادلات التجارية بين مختلف بلدان المنطقة استناداً الى تصور جزئي 
ومبتور كان من الاجدى ومن المنطقي ان تبدأ البلدان العربية مجتمعة بارساء اسس سياسة 
لاعادة تشكيل المياكل الاقتصادية. فالواقع ان وسيلة البلدان العربية الوحيدة لازالة 
العقبات والخروج من التبعية الايديولوجية والثقافية والتكنولوجية والاقتصادية (تجارية 
ومالية) ازاء البلدان الصناعية تكمن في تبنى استراتيجية للتحولات الهيكلية لاقتصاداتها 
الخاضعة والمنفصلة عن بعضها البعض . ان استراتيجية التنمية الاقتصادية والاجتماعية 
هذه ينبغي ان تشمل غطأ جديداً للنمو المعجل يقوم على اعتبارين اساسيين : اعادة صياغة 
بنية الاستهلاك فيالمنطقة .تقوم على الحاجات الاجتماعية الحقيقية من جهة. وتصنيع يضم 


لان 


والطلب الحقيقي للجماهير من جهة اخرى. ان اعادة تشكيل هياكل الانتاج الصناعي 
التي تهدف الى الاندماج الصناعي العربي ينبغي ان ترتكز على ضرورة تنسيق سياسات 
الاستثمار. ذلك ان التعاون الوثئيق يشكل وسيلة تعديل وتنسيق وتوازن لجمل 
الاجراءات الاقتصادية التي تهبدف الى التقدم الاقليمي وتعزيز التضامن بين بلدان المنطقة . 
وتتوفر في الوطن العربي امكانيات حقيقية للعمل على اقامة تخصص صناعي الذي يمكن من 
تحقيق مزايا متعددة ترتبط بالانتاج الكبير كوفورات الحجم على سبيل المثال. 

ومن جهة اخرى فان المجال الكبير يساهم في خلق الظرف الملائم للاندماج الرأسي 
أو الأفقي لعدة نشاطات صناعية, ان التركز المتعدد الجنسية بفضل انشاء مشاريع عربية 
متعددة الجنسية وتشكيل مجمعات صناعية عملاقة» سيمكن من تعزيز الروابط الاقتصادية 
بين الدول الأعضاء واعادة تشكيل هياكل اقتصاداتها بأقل التكاليف. 


ومن الضروري ايضاً ان تتخذ اجراءات سواء على الصعيد الوطني أو الأقليمي من 
اجل اعادة تنظيم هياكل الانتاجالزراعي .ويمكن ان يتحقق اندماج افضل للزراعة في مجال 

ان زيادة الاستثمارات الزراعية من اجل رفع انتاجية العمل والعوائد وتوسيع 
المساحات الصالحة للزراعة والمروية يمكن ان تؤدي الى زيادة فرص العمالة وزيادة الدخل 
الذاتي في مجال الغذاء وانما يتيح ايضا للمنطقة ان تكون مصدرة للفوائض الزراعية. 

لذلك مدو هلها ان تبذل جهود لرفع مستوىق الجهاز الانتاجي الزراعي . وتنفيذ 
الاصلاح الزراعي أو تحسينه (ان وجد). واذا ما ارتبطت إعادة تشكيل هيكل السوق 
الاقليمية بسياسة اقليمية ديناميكية لاعادة تشكيل هيكل الصناعة والزراعة. فسيكون لحا 
حينئذ» مدلول حقيقي . فانشاء المجال الاقليمي سيستطيع . انذاك» التمخض عن سلسلة 
من الآثار المفيدة المرتبطة بزيادة سعة السوق وبمزايا وفورات الحجم والوفورات الخارجية 
وتعزيز قدرة المنطقة على المساومة. وهكذا فان اعادة صهر الطياكل الصناعية والزراعية 
للمنطقة ستمكن. فيا بعد من نحقيق توسع سليم ومستديم للتجارة الاقليمية . 

وعلى الرغم من ذلك فان كل هذه الاجراءات يمكن ان تكون ناقصة الا اذا اكملت 
ان تمر عبر الانسان. 


إن 


والاطار الاقليمى يوفر امكانيات واسعة لتعبئة الموارد البشرية والتصدي للعمالة 
الناقصة والهجرة الريفية (ؤوتضخم المدن) والهجرة وهجرة الكفاءات. 

يضاف الى ذلك انه ينبغى ان تتخذ اجراءات لتحسين الحالة الصحية ومستوى 
التعليم والتأهيل المهني في مجمل المنطقة . «ان بناء الانسان من قبل الانسان» .وتفتح الانسان 
يجب ان يكون في عداد اهداف الاندماج العربي. واخيرا فإن تعبئة الموارد المالية العربية 
الضخمة واستخدامها بشكل رشيد لاغراض التنمية الاقتصادية والاجتماعية للوطن 
العربي يمكن ان يسهماء بشكل جدي, في مكافحة التخلف والفقر ووضع حد للتبعية 
الاقتصادية والمالية الخارجية ويشكلا مزية لانشاء محال اقليمى اكثر تطابقاً وتطلعات 
الشعوب العربية . ١‏ 


آم 


يبيين تحليل الاقتصاد الدولي ان هناك نوعين من التجمعات الاقليمية : 
المجالات الوطنية الكبرى والتكتلات الاختيارية لعدد من البلدان. 


أما المجالات الوطنية الكبرى التى يتخذ كل منها طابع امة موحدة كالولايات 
المتحدة والاتحاد السوفياتي والصين فانها تفرز مزايا هائلة في مسار النمو الاقتصادي الذي 
للتقدم الفني وقيام مراكز للنمو على ان يكون قل توفر» مع ذلك. عدد من الشروط 
الاقتصادية . 

واما التكتل الاختياري لعدة بلدان كالمنظمة الاوروبية للتجارة ال حرة والمجموعة 
الاقتصادية الأوروبية والكوميكون, فانها تدل على الاتجاه نحو تأكيد «أقلمة» السوق 
العالمية. واذا صح ان التجمع البريطاني قد فقد الكثير من تماسكه بسبب التشتت الجغرافي 
للبلدان الاعضاء وتفتت الكومنولث فان تجمعي اوروبا الغربية واوروبا الشرقية يتجهان 
نحو إقامة كتل صلبة. ويكمن السبب الرئيسي لهذا الاتجاه نحو «الاقلمة» في عزم الدول 
المعنية على المضي في عملياتها التنموية والتصنيعية بدافع من التقدم الفني . غير ان «أزمة 
الطاقة», الي احدثتها الولايات المتحدة 5 عام ١‏ «وليس البلدان العربية ىا تردد في 
الكثير من الاوساط» مبدف تصحيح مسار اقتصادها وتصحيح ميزان مدفوعاتها وانقاد 
عملتها عن طريق تهيئة الظروف المواتية لتحقيق زيادة سريعة للغاية في الارباح التي تبلغ في 
بعضش الاحيان ارقاما منقطعة النظير. قد شكلت عقية كأداء على طريق بناء اوروبا. 

ومن جهة اخرى فان الاقتصاد العالمي يتصف ايضاً باندماج المجال الدولي الذي 


دكن 


الوطنية من ان تصبح يجمعاً واأشعا ومتعدد الا بعاد يستطيع . بارتباطه بمركز موحد لاتخاد 
القرارات غالبا ما يقع في الولايات المتحدة. توجيه مسار نوه في الزمان. «خطط بعيدة 
المدى» وفي المكان (الذي يتكون من اسواق عدة بلدان وعدة منتجات) . 


ونظراً لوقوع الوطن العربي بين فكي كماشة, تتمثل بالاندماج المتعدد الجنسية من 
جهة والمجالاات الوطنية الكبرى والتجمع الاختياري للبلدان المتقدمة من جهة اخرى. 
فانه بون امنا ومنقسًا في عالم الث مفكك وأعزل. لقد اصبح الوطن العربي محط أنظار 
الدول الصناعية الكبرى والشركات عير الوطنية. واذا طال امد التبعية الخارجية التى 
يتواجد فيها فان فرص تنميته الاقتصادية والاجتماعية ستتعرض للخطر وذلك على الرغم 
نما يملكه من ثروات . ولذلك ففي تقديرنا ان الاندماج الاقليمي العربي هو السبيل الوحيد 
الذي يتيح التخلص من التخلف الاقتصادي والاجتماعي من الان وحتى نهاية القرن. وما 
من حل سوى الاجراءات اطادفة الى تحقيق الاندماج الاقليمي لأنها الوسيلة الوحيدة التي 
يمكن ان تؤمن قيام التكاملات الاقتصادية والروابط المتبادلة التي تحاك داخل المجال 
الاقليمي وهي كذلك النبج الوحيد الذي يمكن ان يوصل الى تنمية مستقلة للقوى المنتجة . 


لقد استطعنا ان ندرك. من خلال تحليل الحهياكل الاقتصادية للبلدان العربية» اهمية 
الموارد البشرية والموارد الطبيعية (في مجالات الزراعة والمعادن والهيدروكربونات) والطاقة 
(هناك. اضافة الى الميدروكربونات», الطاقة الشمسية والطاقة الحرارية الأرضية. . الخ) 
والموارد المالية للوطن العربي . ان هذا الاخيريمتلك, ها » كل العوامل لاقامة مجال اقليمي 
وكسر طوق التخلف والفاقة . 


ومن بين العوامل المواتية للاندماج العربي يمكن ان نذكر غلبة القطاع العام في 
الاقتصاد الوطني. فالاتفاقات فيا بين الدول اسهل تحقيقاً (شريطة ان تتوفر الارادة 
السياسية في هذا الشأن) فيا يتعلق بتنديق الاستثمارات العامة والتعاون على انشاء 
المشاريع المشتركة في مجالات الزراعة والصناعة والخدمات. وتكمن مزية الاندماج 
القطاعي المنفتح على مجمل البلدان العربية في مرونته ومعالجته للمشكلات الصعبة على 
اساس كل حالة على حدة وتمكينه من تحليل اثار كل مشروع على كل بلدٍ من البلدان 
المعنية . ان التوزيع العادل لمزايا وتكاليف الاندماج القطاعي وكذلك التاسيس التدريجي 
للأجهزة الاقليمية (كمنظمة الاقطار العربية المصدرة للبترول والاتحاد العربي للحديد 
والصلب. . . الخ) ستمكنان من ان تنسج شيئاً فشيئاً خيوط روابط اقتصادية متبادلة ولا 
رجعة فيها وان يترسخ التضامن الاقليمي . والواقع ان هذا يتطلب البحث عن وسائل 
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عمل مشترك واعداد إستراتيجية تنمية مستقلة على الصعيد الاقليمى . واذا ما ضاعت من 
الوطن العربي هذه الفرصة لتشييد مجال اقتصادي اقليمى فانه سينحدر مجدداً. خلال ١؟‏ أو 
“٠‏ سنةء الى هاوية الخضوع والفقر. ١‏ 

وني اعتقادنا ان حل مشكلات التخلف والتبعية الحالية فيالوطنالعربي لا بد وان تمر 
عبر الاندماج الاقتصادي الاقليمي . ونيجب أن يواجه هذا الاندماج ف جدود الظروف 
العربية العامة وينشأ على اساس مشروع حضارة عربية مشترك باعتباره هدفاً مستقبليا. 


وهناك سلسلة من الاهداف الوسيطة التي يمكن ان تحدد باتفاق مشترك مع ما ينبغي 
استخدامه من وسائل لبلوغ تلك الأهداف. ى) يجب ان يقترن اعداد مشروع الحضارة 
الجديد. الذي يعبر عن تطلعات الجماهير العربية وواقع المنطقة. بالبحث عن نظا 
اقتصادي دولي جديد حيث يمكن ان يمثل الوطن العربي الموحد اقتصادياً كياناً اقتصاديا 
فريداً. ولكن من الضروري ان تجتاز المنطقة العديد من المراحل الوسيطة. ومن جهة 
اخرى فان هذه الاهداف تصطدم بالكثير من العقبات بعضها داخلىي والبعض الآخر 
خارجى. ان العقبات الداخلية في الوطن العربي والتى تؤخر أو تعوق عملية تحقيق 
الاندماج هي. اساساً. ذات طابع سياسي. فتباعد الايديولوجيات واختلاف 
الانظمةالسياسية العربية وانحياز بلدان عربية رئيسية الى العالم الغربي واندماج الوطن 
العربي في السوق الرأسمالية العالمية تشكل عوائق خطيرة أمام تحقيق الاندماج العربي . 
ولكن. طالما أن المشكلة الفلسطينية لم تسو بعد وان تبايناً اقتصادياً واجتماعياً كبيراً ما زال 
قائمًا بين البلدان العربية فان تحقيق اهداف المنطقة لا يمكن ان يتم إلا على المدى البعيد. 


ويمكن الاشارة الى الارادة الواضحة لدى الجماهير العربية التي تتمنى رؤية منطقتها 
وهي تنتقل من وضع يجعلها العوبة تتجاذيها اطراف عدة الى اخر يمكنها من ان تصبح سيدة 
مصيرها. ان هذا الوعي يجب ان يسهل. من حيث المبدأ. اعادة النظر في التقسيم الدولي 
الجديد للعمل الذي يمكن اكتشاف بوادره في المشروع الواسع لتحويل اتجاه الاقتصاد 
الاميركي بشكل خاص والغربي بشكل عام منذ 1١9174‏ 19178. اذ يبدو انه منذ 
«ازمةالطاقة» لعام ١977‏ والدول الرأسمالية المتقدمة تتجه نحو نقل عدد من النشاطات 
الصناعية الملوثة» خلال السنوات القادمة» الى البلدان العربية وبلدان اخرى من العالم 
الثالث (صناعة الحديد والصلب. البتروكيماويات. الصناعات الكيماوية.» الصناعات 
الخفيفة . . ) لتحتفظ على اراضيها بالصناعات البالغة التطور والتي تتيح آفاقاً جديدة للتقدم 
(الصناعة النووية» صناعة الطائرات. المركبات الفضائية. الالكترونيات» تقنيات تحليل 
المعلومات . . . ) 


0 


وهكذا فإن وجود المجالات الوطنية الكبرى وتكوين المجالات الاقتصادية الكبرى 
بين البلدان المتقدمةوالاندماج المتعدد الأقطار. كل ذلك لا يترك للوطن العربي في بحثه عن 
الاستقلال الاقتصادي وبلوغ مستوى اعلى من التنمية الاقتصادية والاجتماعية إلا خبارا 
نخدا ألا وهو الاندماج الاقليمي . 

ويبدو ان هذا الطريق لا يصلح للوطن العربي فحسب واما لمناطق اخرى في العالم 
النالة. ايها : والدفيفة اننا كدر بان الاعاء يدر بهن التفاوك بين البلذان. العقة 
والبلدان الفقيرة واقامة توازن دولي مستديم يمر عبر انشاء مجموعات كبرى بين بلدان العالم 
الثالث. وينبغي عدم البحث عن الاندماج الاقتصادي الاقليمي لذاته. فهذا الاندماج 
يشكل. قبل كل شيء, امكانية خلق ظروف جديدة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية 
بفضل اعادة تنظيم النشاطات المنتجة والمبادلاات. ومن جهة اخرى فان الاندماج يمثل 
شرطاً ضروريا (ولكنه ليس كافياً) لاقامة نظام اقتصادي عالمي جديد . ان البحث عن نظام 
اقتصادي دولي جديد أقل 56 بالنسبة للعالم الثالث لا بد وان يمر عبر تخصص دولي 
جديد. ولكن التقسيم الدولي الجديد للعمل. من اجل ان يكون فعالاً وأن يتمخض عن 
آثار مستمرة ويقود الى تحرير اقتصادي حقيقي. ينبغي ان يقوم على اسس جديدة ويكون ذا 
طبيعة جديدة . وعليه فبدلاً من ان يكون هناك, على سبيل المثال» تمييز بين بلدان منتجة 
للمواد الاولية واخرى تنتج سلعاً تحويلية, يمكن ان يقوم. من من الان فصاعداً نخصص 
حسب فرع الصناعات أو حسب صنف الانتاج الصناعي داخل الفرع الواحد. مع الاخذ 
بنظر الاعتبار امكانيات وخواص العالم الثالث. كا انه يجدر بذل جهود, في الوقت ذاته. 
في محال الاصلاح الزراعي وتنمية الزراعة في بلدان العالم الثالث. وانطلاقاً مما تقدم فان 
على البلدان النامية ان تعمل على اعادة تنظيم المياكل الاقتصادية وتشكيل التجمعات 
الضرورية لتتكيف مع اقتصاد ذي مجال كبير واقتصاد دولي جديد. 

والواقع ان انشاء تتخصص جديد بين البلدان المرتبطة فيا بينها حسب فروع 
الصناعات او حسب صنف الانتاج يمكن البلدان الاعضاء من بلوغ مستوى اعلى من 
التنمية. وحتى من تحقيق بعض الاستقلال الاقتصادي. وعلى الرغم من ذلك فان هذا 
التقدم يبقى مهدداً في الامد البعيد ان لم يقترن التخصص باستثمارات هامة في محال الثقافة 
وبجهود علمية حثيثة للحد من التبعية التكنولوجية للبلدان النامية ازاء البلدان الصناعية . 
ومن اجل ان يكون التخصص الدولىي الجديد فعالاً بحق. يجب ان يقترن. على مستوى 
الوطن العربي والعالم الثالث (الذي يشكل الوطن العربي جزءاً منه). بإرادة راسخة 
لتخصيص اقصى ما يمكن من موارد. بطريقة رشيدة., الى الاستثمارات البشرية وتطوير 


ا 


الانسان من جهة وبعزم على تشجيع البحث والابداع(بما يلائم اوضاع العالم الثالث) لكي 
تبلغ الجهود الخلاقة حدها الأقصى من جهة اخرى. ومن هنا يمكن ان ينبثق أمل في 
مشاهدة بزوغ عصر جديد حقا ينتهي الى نظام اقتصادي عالمي جديد يقوم على احترام 
مصالح كل المناطق . 

الا انه من اجل بلوغ مثل هذا الهدف. يتحتم توفر العديد من الشروط الاقتصادية 
التي تتجاوز معالجتها وتحليلها دراستنا هذه وتتطلب بحوئا جديدة . وفي اعتقادناء بالاضافة 
الى ذلك. ان تحقيق هذا ال هدف يعتمد على الظروف السياسية اكثر بكثير من اعتماده على 
الظروف الاقتصادية. ويمكن ان تستمر بلدان الوطن العربي والعام الثالث في الدوران في 
فلك السوق الرأسمالية العالمية التى ستواصل استغلال تلك البلدان والعمل بكل الوسائل 
على ضمها اليها اكثر فاكثر بما يحقق مصلحة هذه السوق وفي اطار الاستراتيجية الاميركية . 
والواقع انه ما زال بامكان تلك البلدان ان تنفذ من الموقع الذي هي فيه وتنتزع زمام 
مصيرها اذا توفر للحا عدد من الشروط السياسية اكداخلية والدولية . 
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الاتحاد السوفياتي دبابات ت 57 صواريخ مضادة للطيران : سام" - 6 ميغ وذ 

فرنسا 8 طائرة ميراج أف ١‏ 

انكلترا طائرة جاكوار 

8 بطارية صواريخ مضادة للطائرات : رابير 

ميغ 5" 

٠‏ طائرة ميغ *7 ذات اجنحة متحركة- ٠١٠١‏ ٠دبابة‏ قي77- صواريخ ارض- ارض 


الاتحاد السوفياتي 


در 


المصدر: ‏ ورعزووعز )ء عطوعع ع6)016م نال كنادء اع" دعل ضملأأوكلانان ”.ا رطكولل اع متمقطك نزط لمعك ر1975 8/1325 20.1556,)10 ركه 105122م] دعآ 


الملراجع 


7 مد ان ص 

-١‏ المصادر العربيية 

الاتحاد العربي للحديد والصلب. السكرتاريا العامة. صناعة الحديد والصلب العربية. بيروت: الاتحاد. .١91/4‏ 

اتفاقية السوق العربية المشتركة. القاهرة: جامعة الدول العربيةء الامانة العامة .١945184‏ 

اتفاقية الوحدة الاقتصادية بين دول الحجامعة العربية. القاهرة: جامعة الدول العربيةء الامانة العامة. /ا881١.‏ 

جامعة الدول العربية. مجلس الوحدة الاقتصادية العربية. تقرير مجلس الوحدة الاقتصادية العربية. القاهرة: الجامعة. 
فلل 

جامعة الدول العربية . مجلس الوحدة الاقتصادية العربية . الامانة العامة . التجارة الخارجية للدول الاعضاء في السوق العربية 
المشتركة. القاهرة: الجامعة,» .١91/7‏ (مطبوع على الالة الكاتبة). 

الدورة العادية لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية, الثانية. القاهرة. /1/717 ١19437771‏ . تقرير الامانة العامة لمجلس الوحدة 
الاقتصادية العربية. القاهرة: الجامعة. .١91/14‏ 

ندوة المشروعات العربية المشتركة ودورها في التكامل الاقتصادي العربي. القاهرة.» .1917/8/١1/18 ١14‏ مجلس الوحدة 
الاقتصادية العربية؛ معهد التخطيط العربي في الكويت؛ معهد التخطيط القومي في القاهرة. ندوة المشر وعات 
العربية المشتركة/ المحرر العلمي احمد جامع . [القاهرة]: جامعة الدول العربية؛ مجلس الوحدة الاقتصادية 
العربية. [181/5]. 
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القبس: 18 اذار (مارس) ١917/4‏ . 
المجاهد: ٠١‏ نيسان (ابريل) ١90/5‏ . 
نفط العرب : المجلد 8. العدد 2.٠١‏ تموز (يوليو) .1١910/7‏ 


لفاو والسيكة 


2005 


-مماء نهآ عتسمضمعط؟ لعمسفاط له زسمعط1 عط 1ه أععروقة مخ :دعتصطءء 1 01 ععتمط) .وعد 1 م 
.8 ,لاع جاعد!8 :01010 .اأمعددس 


5١” 


-76طع112 6601101111011 013 1أ عع 216لاهآ .عتعمعدة "!1 عل اء عل رأكدالصا"! عل عرغ اكلم 81 .عارعواذ 
4 ,ع:غأذام 1/1 + 1 نعععاذ .عدتط 

01 '(تتملرمء1 لمعتاتله عط كه زلناذ 4 :جاعء209 01 ومنأهمتأسعء5100 عط .ذخ 02121 ,نتمم 
بله50) .1974 ,لالظ .3ط بمعلاعآا .1970 - 1945 عععاصسهن) طوعة عدتلا مذ طاجره 0 
.(13./ رأكوط 8410016 عط كه 5ع1ل0ناك لودع نالامم 300 عترمدمءء 

70 ,70605لاضث :كاعد . علهوتلهمظ عالعطعءة”! فق دهت ةلتتاستءعة ا تتسدذ ,متسة 

75 2 .1966 ,11011 :2315 .طعقطع 12 نال عأتتمضوعظط نا .لهك ,لمكم 

1939 ع0 عأميعظ ده عمععومة”0 دع اطاتامععكناد كناضء 229 065 0115201013انآ ”نآ 5311111 ,لتم 
.(1955 23215 رعنان )51215 عل ألاأتاكم[ :ع15285) .1953 

.1975 ,االاضلل/ا :كلم .512أا12عمصسةأ'! عل عوك ن) هآ 21.١‏ اأء تقد ,رمتلملك 

نمث .عع2ء أععصعدظ ضوعء5400 عط1' :ده2)1متلتطه146 #نامطه[ .12726002 ,2230353 تداءلمم 
11م 10ع/ا0آ] عالزمضمعظ نه لاعنوعوع]1 101 تعارعن) ,رلمقطوتطء141 أه لإاأأورعء الملا :01م 
1971 

72 ,عطءمعطععء 12 عل 5210031 ععنومع) :كلمن .لعملة نل عنوتكةق'! عل ععتمنامدة 
73 رعطء:عطععء 12 عل 0221ه52]10د ععامع) :215و .لعسلةا نل عناوأظلة ١١‏ عل ععتدنامصمم4 
167 رعضملع2 :5لعج .الع تاعممماء 069 ناه ال2أووعع22 أء ع انا أناعاضعة .1 ,مأنا8200 

5 )1 1132161 ) ماعط 1 رده )ناعم درهن) علخ 0) وععنلممة8 .2ع)5)3 ع0[ ,ملوظ 
10 ) .1956 رؤوع22 لإاألورء /الوم نا لعدضمط :ععل7726:1هن) .1200515165 عل أسنااء 2 كناص د11 دأ 
(20.3 ,لإ أ05ا120 2ق112عل7ث 12 1012أتاعم 01 00 5عاعع؟ لإاأورع زولا 

.1968 - 1900 ,ع540820 - ورع11 نال 620110111010 (امتاأنالولهء'! عل أ زأومترع 213 .2 ,لطعمسرزوظ 
.0 .25ن[ال/ا - ذوعت[ الاةن :215و 

.6 ,10عم7135 :20215 .ع22ةكولمكه 13 ع0 عنانتاتامم عتستمضمعظ ”.1 .لك أاننه رمورو8 
8+6 '!نا5 [553»© 11نا رع]112011000115 121151136أم2) عنآ . بإا2عع58 .11 أننة اء .ث اند ,23:30 
1م135 :ؤولعد .5520605ه ك5مأذاعطن) عقم كتداعمد'! عل أتناله1 .عستدع تع 6تصح عالعتساكسلمآ 
1968 

1020111 01 0(7نااد 35 ن) 3 زمعتءلة لدفعادء ) طكتاتعظ 0 لإلامسضمعط عط1 . ل هااا ,ععطروع 
1 ].,وع2 بإأزووع للملا 52210150 :.02) ,5221010 .لإأعزء50 عتاذتلهنا1 2 متاسعسرمماعبعج] 
.6 ,ععصوعظ عل 2185 ادمع لالمنا كعدوعء2 :ولم2 .عناوتأاتامم عتسمهمع] .لمممز2 ]1 , عسوظ 
.1ل 

ناك ]01مم152 «.1011أعنال20م غأ اع أفأتممء عا عتامء كرملأداء: دعل عدلزاومى» لحل ,عرغعرو8 
.55 أدلل/ط رعدتدعدتع؟] عناعصها عل د5عادكتجسرمدرمءة دعل وغععونده) 

«. لقأاصةء ال غاأذمعام "ا اع 5أناعنل0:م 5رناعاع2؟ وعل لوكت وتط002501) هل» .ى رعغررو8 
.1958ء«طمعامء5 4-11 ,لمأتمقء نل عسمغط) ذا 'تند عنان01!9) ناه أنمممن] 

20ل عل 15نا0ن) :2815 .6011011110115 5ع'لناأ)نا5 )5 أء 5([5]6185 06 0103155ن) .أكرء 1[ , اأمأموظ 
.8 - 1967 

1950 ,اللاء215:5ة2 .51322 .عل ع0 غلأنلع50 أء ع1ا0 مم6 عساتاء120 هآ .أبدع1! . [أماروع 
,101ا7110 :ذلرن .1130 نات 11ل5)15561932 آنآ .2اعهم - اعلطم .أناع8 

:23115 .01121 3 6011011310116 121016ل تلمك أء لاع تذاع 142 نال 1611 دانام 0‏ ذ , أعذذنا0 لون 3] 
.1967 .آناء1؟6م ناك 111 76111رع اع كلمعل 102)لل6'ل 500116 

.1970 .ااألاع5 :8215 .وعم ععناع لاناعل عقاضء طععطعة81 عنرآ .د5عناوعه[ ,عنوععظ8 

اء وعاعتاعه"ل لتعدعمم بعةم6ام6ع2 26ةذوذلمىقء أء وملغوءتصواط .دع تقطن .ستعطاعععظ 


(.1 .20 معل1ذالهاء50 اع علمتمموعط) .1964 .لمعمكمللا تكلمدظ .ععاتللعض1 كعلساة ل 
-0)1ال0عم ,)ع2 لمتغدانمه .علدره81 - ودع ]ع1 كقسهل عنانتأتتطمهمء6 وغعووعظ . ) .عمملعداظ 
73 ,ع001210116معع أء 6للاء50؟ عامتقعطائا أكاعه”! .المعسعممماء 068 اء ععرردككلمع2 ,غال 

ها عل اء علالاءة دمل)دانادصمم ذأ عل ,عناوأسمومءة وغعووع .أمجاموط .1 .لل اء .0 .عمملعواظ 
2(٠‏ كتعلطة ).1973 .عنان أسمممءة اع عالداع0؟ ععتنعطئتا تكلمدظ .غ)ألاتاعن لمعم 

-تعافل عل تفووط .عممعفمصطناء سوتأمعع6ادا أء عنوأتأسرممهمءة ععهموظ .أمدعآآ .المماناع نم80 
دعبافل عل وعم 1ممتع6: 5غ6الادع 126 د5ع1 الاك 11لالاتط0ن) مطععدللط نال ععمعلاعم ا عل مم ماكر 
161 ...كط لاط .5 نومنظ .الرعجرعممه10 

ضع ممعممه1ء060 عل غ01؟ مع كلزهم 065 15الاللتلطمء ك5قطع3813 و5عآ .لمعت .1ل مانام نامفظ 


5ع دعل اء عأع10هاء0؟ عل .ع الممصمعة'ل ,انوعل عل عانلنكة؟] ) .1968 .102نآا :عرق وع0 
.(750.63 .05نال1 امم 


غ6 


-عمم10؟069 ع0 ١/016‏ دء 235م 5ع1 0325 750155221 أء 66011011110116 كتاأم “تاك .لذ ,استطوور8 

.(1972 ,5لعة رعصصهطءه50 ,1 كتئه2 :عدغط1970.)1 - 1950 عتعععلذ'! عل عامسعي 1٠‏ برعم 

1 ,1021102 :كاه .5121201082165ع ]دا 62011013101065 11210115 و5ع1 .354 ,عل 

عاءرعلع2ط :عاعولا بجعل5 .وعاستعصسة لدعادء ) هأ لممتأوععع 121 لصة طأاجسصمعع) .) رم1لناقة0) 

7 ,عععع523 

عل عط تمقط0 : كاعة .8285 - 18320 ع5[ تالقرة .ع32:256 - 112220 عع1321 من عل عتطاسقطات 

1973 ,ع3235 - 0م53 م2161 تزه 

عل ع تطاصسقطن :كتعمد .عط382 - 18320 عستقنافمة .غ226 - معمتع] ععرع صورهمن) عل عرط سقط 

4 ,ع3356 - 0ع32ع] عع 0201:1111 

عل ع طاسضقطن :كلمو .عغط382 - معق؟] عستمناصدة .ع3:26 - 0ع2 13 ععرع ووم عل ععط قطن 

6 - 1975 رع3:36 - معمةا ععرع رمرم 

ةدا أء عطقع2 غ01ا6م نال كتاتع 9ع 5ع0 115241011أ)ناشآ .طكدل8 .[.0آ اء .ل.ل ,متمقطت 

4 ...5.2.1.1 راوء/الا أووط كمماللط نوع [اع نم8 

4 الإلاعا - لمفصادن) تكتمد2 .أوعتع0 -معنزو]58 علدامم دعزأوة6اقم)5 . اعطءنل/ة ,كناء أهطت 

3 اللإلاعآ - ممفصسلدت :كتمد2 .سعتام)6م تاعزدء اع حننولزعآ .11 ل رععتله نعطت 

0 ,كن [نن) كاعد .علدهء1 :2126 ع1" أكنا لد أ'! عل ععغأع هدس ة) ع ماع يماد هآ.8/1. ل رععتلهععط06 

.6 14215 1-10 ,الع اا ر5ع25256 كلهم وعل أ5):12لال12! ا معطرعمم 069010 ع1 اتاد 0110011 

:01لا بعلا .25255 2395م 065 أع1205)116 العدوعممماء068 عا عنرد عناوم1لامء نل أ“مممج]1 

12160 81261025, 1967. 

1974 .ععصوءط عل نم21 اورع الملا جعووع:2 :2325 .وعللوعع3 161021225 وعنآ .ل ,02) ع.[آ 

-تعطعع: | عل 2210021 عنامعن) أكترجد2 .عأهضهأأفصتا لسار عصسعة) علموعع ها ع0 ععمدددزه02) دآ 

3 برعل 

4 ,[ .مك :.أ.؟ ] .[لهمغهعع أرمممدء :1977 - 1974 لمصمعت0هنان سصمام عسمغتسسع[ 

:أنارلء1960,8 - 1951 67210985م00) عتتمضمع1 طوعة4 - «زعاتر]ا. عمادمخث 540131211120 ,ط013آ 
63 | ,عا لاألاكم] طععمعوع]1 عل مضممعط بالاماع8 01 لإاأزورء ملآ ممع مم 

بداعأ. عطل00 001 2220 مهاست 2) رأعءل :113 11011نرهن) لقع ل0صة عط ."0.1 ,ملنة زعام - 0122آ 
070 ,تامع /01011) ع1لمممعط ,لإألو الملا علهلا :مء127][ 

.1969 20عم7435 :22215 .لدععتا ععمقطعظ ”.1 .لذ راع01 2ط 

5 وا الملا د5عووعءع :كزيج2 . 2201011216 ]12 62011011110101 1013غقطع6اه]!'1 .1 ,روغطرط 

306" ع0 


73 ,أعو5ة01) :23115 .[2208013 ععطتللنو0656 يتدعحنو1ة عن[ .لعرمطء5 .2.ل اء لل رعدلةط 
0011 06 أل ناتتتئة .310205 لعزم نآ عط 1ه مهل 2ج أصدع 01 [12نا)أناءاءعث 1000320 
7.6 .1972 ,.0.مط :عدره] 


.1111 06 0116 لاقلرة .11201005لغ116ن نا عط 01 221002 أصدع01 [تعناا أ ناعارعة لمة لم0ه0] 
28 7 .0.,1974.مْ ط :عرره] 


كأ 00طتقةء لا رهخغء 5:00 .كم121! لعأتمنا عط أه ممناخد تمدع :0 [دعننلناءامعة لمة ل000'آ 
97.3 ,.0.ثط :عرره ]1 


01 معلا درمنغء22001 .8131505 لعألمنا عط كه ممناهع أمدع01 أدعنأ ا تارمث 00د 000 
7 .0 .شط نعسره] 


0ع 1ض1اء2:003 .1]1361025 0م011 نآ عط 01 2100 أمدع01 [دنن انعامع مخ لدجة 000] 
.1 - 170.28 .0.,.1974.مط :عجره 

.8 ,بععمةوط عل كم:121لوقء الملا وعووع: :22215 .2200119116 هآ .ل ,135116نا1"0آ1 

:5 .ع2)126رآ عنان61 شآ .اتاعتاعمم069610 - 50115 3ا0 الاعتتممملء269 عنآ .0 ,علمده] 
.0 ,20عم1135 

655ل لا وعووع2 :2215 .6202201121013 الاعمرعممهاء+06 نال عأرمغط]1" .) ,1200نا"] 
.70 ,ععموعط ع0 

٠‏ 620120111101016 ع2 069105 نال يع العنااء3 01016935مه0) دعل .طأعصدع ]ا معطمل ,طاتهءطلة0 
2 ,[6م0صك10] :كاعة8 

عل 525 1داأومعءالونا دعووء,2 :255 .20و81 نل عوك '! عل عتسمصوعظ” .1 .1 ,أمدولاة0 
(9©ز( - 5315 ).1969 ,عع مق آ] 

5 ...11 لذن :عباغومءن .75 - 1974 دع أقصم اه ععاسأا عع تعصسسه0) ع1 .0.3.1.1 

74 , متناعومع2 :طغ :11220205890 .كسمقالن5 أممطاة1!ا متطوعة .لع2ط ,ا2ل12111] 


لحف 


.1973 ,اأتناءع5 :22215 .كلهه0م هل عتدكا لمامعم تدا اءعناواة مآ .عاع دده .0.11 اء .ل ,/12111021آ1 

:2 .6714ع1آلى تاء ©0103013118315ا(670 113كألناوهم ع1 ,.آآ.رآا. 1 نال ععصلواعه تبدة .54 ,أطبد1] 
,8010186015 كط 

-17ا0) 80311015 :2215 .عنا ل ت0ضوع6 الاعورعم مك069 دال عنع6 1ت م5 .0.ث ,المقصتطء5: 11[ 
4 ,11615 

غ11 عط تلم بنع81 .لع طاك4 .ا؟01؟2) علتسمممعظ 04 كاأععوو4 لقأعمد .2.5 ,2إزاء5ه10] 
.5 ,رووع21 

عطءوعطعع؟ عل 2210221 عأامعن :كتمد2 , طاععطع م11 ناه عع مم لسعم 6 عع دأ أء معدم لسعم 156 
074 ,عنا1 رع 50 

.| ,10عم1425 :23215 .طععطع د12 نل دده مكتلدأ: )122015 

.175 - 1974 7210030181645 3512165 10525 قعرآا .102002 .50010165 عأوء5):2 101 معألا لأكمآ 
8 هآ :2325 .25ع10655 16لمث هم كتداعمة'١1‏ ع0 )1ل1:3 
.5 ,15322156 

120 ؟0 ظمناءء سا امع مممهاءعلاء12 320 لمنأعنارإأكصمعع1 +102 علمدظ [أممم ل دممة م1 
4 - 0.0.:1.8.8.10..1970آ .مماع متطعة 1لا .ادنتضرة4 

أكناتتقة 7011صة]1 .)2ع11م10ء/1021 220 701102 أقممعع1 40 علمد8 2221022[1ع1021 
ْ 0 ] .10 :0.0 ,لماع ماطوة/1ا 

,.0).ط.1 نعلاغ ع0 .لله؟8" نال 5عناق 0 كل)هاد ك0 ع"أمنتمدة .ع01112 عنامط3آ 210021 ءارآ 


1073 

,.0..آ.1] :علاغمع0) .لنة؟22) نال كعنانو1)كأأهاد ك0 عنأقتاصد4 .011122 كنامط2آ أهمم ل ممع ام] 
.]1 

06 .1050 نال عناوأتتك4 ده لل؟02 نال ععسغاطوظ معن[ .ع01112 عنامطقآ أهصه 2 درعامآ 
.0 ...1.1.0 


0 ©©72:قدعتلمك 19[ ع0 212037م018 ع5[ أهدم4 .دع 1دتاعء1 هع.[ .ع01112 ننامط3آ 1021 أهممء2]آ 
4 ,.0).آ.! :علاغمع0) .وعستدتاععا 165 أ اناعد 15 عصول أمامحى ؟! 

).نآ رماع متطحة/ا .عاممطعهعل؟ مأاسعدد رو 02 ععسفادظ .لمبط بإممأعصهك11 اهمه 1أممععأم] 
...110.1 

:.).0آ رممأعمتطكة1١‏ .كع ناس تاهاد لمأعسمصة؟! لهسم غدسعة)ه1 .لصبط جسماعمه]5 أهمم تاد مععامآ 
.5 ..1. 1.11 

12 ع0 أ[هم15 2ه ععأامع) :كلمة2 .026229220131152 3100 ندل عناوتك كلخ *'! 3 نمناءتل00 دآ 
.5 ,بعطءنعطءعم 

.]1 ,ع15326 ع0 1165ه1أاواء الونا وعووعع2 :ؤلية2 .طععطعهلة عا .أرعطعءل111! ,لنددذآ 

أ0) لععافدظ 15110016 01 كعتسممسمعظ1 عطا". طأعمدوعءلا لعتمقطه84 لمه كع انقط©2 ,أاددة] 
2 ,رنزعطةوط 320 جعط13 :02002 آ 

عتستدءط1.] :22215 .كمتلاع) 205 ع0 01165 1لتتمطو0ء6 دعتوغ[اطمع .21 اع لمدمناءعظ8 ,اجمع انال عل 
.6 رعع2ع100مكا2ناز عل اع أتمكل عل عأهرممعع 

600 آ .قعلتلتمضوع1 لعسسواط عط 04 كدعاطوع تمتاأمععع1ه]! رموععمره) .14 ,تعددءا 
5 رووع21 لإأأورع لانو لا عع610 ره 

ناج ]01مم13 «.وع لاتاععم25عم أء 5ع نوغ [أط20م :120261315 12]1082معت121» .ذل ,لإؤكنا320121آ 
رن لطالمطوعة عع دعلع5 عع ع22)10021 ع ص1 نمأ)دوأعمعدة'! عل [20[325ه5م ذغموده) 
.4 أتاوة 24 -19 رأمعم02نا8 ,رعد6 00211 

4 ,ولععم1135 :كعد .قع2825 واعتااعء[اعاضا ك0 عو5زم0) هآ .ذ ,310101.آ 

73 ,25نم :23215 .00141:0011) معطا .751221 ,عرمع21آ 

1973 ,لتناء5 :22215 .1092215 قستأاسدم دعصعة؟ عل )ع 12001121 11309م1نآ .0 ,ممكوابع.] 


.انا0طقطآ 01 5ع الوصناد لعأتساآ طاختاا أتعدممماء؟ع12 عالالمضمعظ] .تنطاجم دمدز ئلا ,ركابوع.1] 
1954 ,أممطع5 ععاأذوعطعمدك8 عط] تععادعطعم د11 

14 ,2390 :2225 .601101511011 ع2 11مدكعتلمي 15 ع0 11260216 هآ .الطارث درخ]1/1!1لا,كابوع.] 

+01مم12 «.65م م06910 ناعم 25م 215 6601011110116 13:00.»11216812101الظ ,0مقمهاآ 
-0ع 6‏ وعءمعاعو كعل علهده لمم عمط مملغدتعمودة"'! عل [015همد 5مععده) ناج 
4 اتامة 24 - 19 ,أدعم02نا8 ,رعطاة 021 ركعتان أدسرمم 

1970 ,هدعم 7435 :كتمد2 .عطتكتأامأسغمص!أ"! عل ععة .1 . زرح 11, ]] ملع 1/13 

1970.2 ,35[نن) :22215 .ع10218أأهد عومعنظط ”.1 .غنلدث ,اأقطءءدكل38 


هلف 


رع582ط عل 5ع2511215ء الملا وعووع:2 :23215 .ع لمأ نما لضع دو )همع ةسنآ عغرلمهم راقطء: د11 
.(67[-5315 06ا0©) .1967 

55 5ءوو5ع21 :221215 .620110111101165 5©لنأ©نانا5 أء 815 ا535 .016 رخ ,أجطء :د11 
9 ,رعءصووط ع0 

-أ0لط - طاعهط]! :لمملمعأكعصصث .كسصمتهن] كقلزماكنان) 04 (جمعط1' عط . ل رت تلط دع درو[ ,عل0جء154 
.(5ع تنااعة1! وعمل/ا عل .1 .1101 وؤ5و5ع82+01) .1955 ,.00) عمتطكتاطسط لهذا 

.60001110165 أ وععغق ترمد 2215ه أ مم ععاتضا عع علها 2206 40935 داء18وع.] .2 .0 ردتهرمء14 
7 ,1012135 : 23215 

عتأمعن) :لإعمهل8 .عساطقع طعهه 95هم عع لرمنادعع6اصة"'! عل يع ؟اععروطء2 وعرا .ل ,عدعل 2 نكا 
67 الإع م هلط ع0 512156ر017نا لرع6م10ناء 

.6 ,0109711615 110925أل8 :5م22 .اأتعتسعممماء06 عل كعنوتاتله2 ععآة .11 ,أمزكلا 

221 اء 2256 000111111615 .21621211011لاء00 عل اع عوؤوع2م عل ع26جى ع01112 
0,12 :1021125 

.1960 ,1522215 70227112102 ناء00 3[ :22215 .عتأعغعلة تاه 23093انامه20 هآ 1١١‏ ,جع171ا0 

1غ ده أسمرع1 82161 4 .1125م نام عملأارممءاط بمبنعاومئعء2 طوعرث 01 22105 أمدع 01 
الطاناءا .1973 - 1968 ,223598 تأصدع02 عط) 01 مأامعصء م7عقطعة لصد دعأ ئناع4 
074 ,2.2 نخ. 0 

-6©08 صم أ)هعع226 آنآ .أمعممه1ء7ء10 320 22150ءعم000) عللممممعط 101 م15 ةج تمدع 01 
.9 .,.(1. ).0.2 :كلعة2 .الاعسعمهماء069 ع0 غ01١‏ دء 5زهم ععارء علوتأسره 

فك 7أ)داء؟ ععنان أذ أاها5 .ادمع مممهاءناء0آ1 310 22)100ءم000) ع1لمممعط 101 مم1أدج تاروع 01 
6ل نادء 17 لهم © لاوأكدء01م لهم عاكناع0” 0 - مستحصد دآ[ ع0 عنتاعتات اد 13 
.969 ,.0.8.).10 :15,رو .35هم 53 5مول 

-210 5ع#تمأءنصا5 ١.أمع22مهاء127‏ 220 2)000رعم000) عتأمدرمعظط +10 221021 مدع :0 
:ك2 .02ا01521ه0ع6 امعصسعمم10ء 069 ع0 نانلدء كلم أء ريع ؟لأادع600 اء كع العمصدماكى؟ 
.9 ,.02.0.10) 

.5 1971.2 ,مععم1125 :كلمد .عاكألقاتمي 2020193164 عتستممصوعظ .]1 .ط) عتمالهط 

تكلعة2 .لرمتاهكتاهده1)سععاصة "ل قغعمعم غ1 اء 10922125 قستااتد ععصدعذكظ د5عنلا .ط) ,حلم 1لوم2 
.3 ,10©م135/ا 

.69 ,1021102 :كلمح .لء28 .الاعسسعممماء069 عل كعننو 201501 .1 ,أعوووط 

2 ©5)6ذ01م120110 ع32ادذأ أهاتموي ندل عدغمعع 123 :12121122 عتأتاقط 13[ عل عتتمصظط ”.1 .17 ,مارعط 
4 .50121 110905لط :25215 .4ة.5.ل] انا 

25 أ 1011 هد !1201512 :22010135 كعتتاعل كع 120012312 رآ . ك5ل0 ج1232 ,انا0 2ر2 
2 | ,ععموعط عل ودع تمأزويء لورلا وعووع2 :225 .2210235 ع0 

5 الملا وعووع22 :23115 21018 ل6 38 .عاعغ أو غين: تال عأتلمضه0ع1” رآ .2132015 ,لانامرمء2 
9 ,عع مورط ع0 

بع232ظ ع0 21565 أاواء الملا و5عذوعع2 :23:15 ,قعع519732 5325 ع«مضتاا'بآ.015؟1"130 ,لانامئزع2 
.1954 

ع0 ممناعع:01 12 كناهك ,تنأ هق كتاما عل عطنعدععاتة عناوو1[لامء بعط352 211012106 نال ع2 ةدمتمصع ]1 
:انا 0[ط دو 0 ] .30311ش1طآ مددكةآآ اأء [جاع8 جاعم - أعلطم ,عاء5121 - أعلطم :قنامدم 
.(51611211015 ع1[أعنانامه عزع501010) .[1972] ,انان أناءنا0[ 

تقعأككة طاعواا مأ والأسناسدرهت) عتسرمسمعظ1 مد 10 ماععوووع عط . مممسمطدعععلطث4 ,ممدطه ]1 
تععوعدع2 عرولا بجع لظا .وع)هاك اععطع د31 عطا دأ ممغوعء)ه] عتسمممءظ عمأعدد دلا 
1973 

.16 .مابدامل] معااخ عع 1مء0) :مم0ل0مه0] .قعلكم4 مأ ممتادءعء)ن] عتسسصسمع]؟ .2 ,رموط10] 

, متنممع: مكل ممص 12آ .لمت معععاس1 عتستمصمعظ أهدمأأهسععام1 (ل2) .© .مهمومه ]] 
.(660201115 12006113 الاناعمء2) .1972 

ع0 )32 ألناعة" كعع قاتة 27 كع0 ومأانا مهمه قلاء 6اأاقهعكة؟ 12 هم ومديوئمءط فآ .8 ,وممكطاه أ[ 
تعاع ولا بسع [8 .أمعتوعم مملء 069 ع0 7036 لء 35هم ع2)11ء 6012101101165 العلمعء م نالع 
.07 ,1ش لآ 

رع01116 عنا260آ !21022 لم121 أعلاغمع 0 .وعمتقتاعء1] وعطآ . يرمع 12611 اء ...ل ,5360[10 
.1974 


112201211011971 :2215 .1108306 -وعع1ة1 نال عع اتناوء196 هآ .لإعتمع1 ركطء52 
2 ,35زنن) :كمد .أضصعلع0*0 كمملايعنان أء أمعسوعممه12691 .ذةخ رططودك 


ع١‎ 


53 مم6 كمملاماء؟ عع عتودء عق .1 .(رماعع:1ل) .م.ظ ,لروداء نا1‎ 01310115 12118001815١ 
بلالاع يآ ممصمل :كتموط‎ 71 

.13 ,.[.6.12.آ ‏ :3215 .وع382 كعتتمصمءة 1 )ء عإوعاة علا .135ام120ل5! ركلكءا 531 

-1206'! متنامعل عتتتق 200-211 عتستمصوعة*! رمطانزم ع1 ععاض طععطعة31 ع[ . غدلمذ ,0مد1ا 
1968 رععضوعط عل و5ع5 01 اكرء لورلا وعووع2 :23215 .261202236 


عستطكتاطن2 ععتاعواط تمدلمعأكصم4 .ممتامعععاهآ عتسمصمع؟ أقصم ل همععامط .ل رمععرءطم 11 
5 ,3م201 

4 ,لالاعآ «لممفصسادن :كسد .عششعممتناء ععأما6 00م لامتادءأدنا” ]1 

2 عل 25210021 عنمع) :كلمره 2‏ .ع أ) ععمكطعم أ 012262510185 زعصتطةعطع د51 غاأدنا”1 
972 ,عطءعطءع] 

5 "اناك أء العتورعم مول069 16 ناد 2203100215 تالتاتت 501665 5ع كاء1:41 .5م3)15ل5 1660م لآ 
74 ,1131035 لعأغتمنا نعلعر2ا بجعلك ,عع لهمه1) دص "عاسا عدملعداءعم 

5 )06121621 م06010 16 ع05م نان كعتقغ!ط0"زم و5ستماءءء ع0 5ع0ن)ظ .كمهغ)دل8 لعأزمنا 
1971 ,5131025 لعألم نا تعارملا بجعلا .أسعلء0)-مع35403:6 دل 95هم كستأمامءء 

5 )06910506121682 1 عكمم عتان كعتمغلط0؟م كشستهاءعءء ع0 1101065 .8120505 لغ 1لدملآ 
.1972 ,1131025 لعألم نآ :عاع0 لا بعل .أصعل 354032-00 نال 5لهم كستفامء 

5 أقعترعمم06910 ع1 05م عتنان كعتعاطه؟م وستفماععءء ع0 5ع0ن)ظ1 .كمه)دل8 لمزملا 
173 ,8131005 لعألمنا تارملا بجعل! .أسع ل 0ا-دوء :5403 يال 5زهم كومأمامء» 

0601000621 ع0 غ701 دء ونؤهم دع غلكتلدنان أعندهدععم نال 1006 .كمه1 1 دل8 لعغتمنا 
.1968 ,51201025 لعأتم تنا :علعملا علط .لوعقمة06) ععزمافع»56 نال أرمممخ2] 

-ا069 نال أء [22108ع)12 011111165 نال كعنانناكلاهاد عل أعناصدلة .كمملادل! لعأتلدنا 
2 ,2121025 2160لا :العملا باعلا .)ا اعسعممه 

بجع ]كأ .تع موعم جروا 069 نال علهدده أأمصععاها عأوغ)دتاد دا ع0 عسكناع دع عكتل/ا . كده دلا لغ ام نآ 
.0؟ .1973 ,كمه5]31 لغغامنا :عاءملا 

ك2 داع[ .الع ترمواء9ع12 4لع110 صذ كدهأ)ج"مم002) أقدم تامس أالت34ة .ندمل د81 لعأزامنا 
.3 ,8121025 0م16دمنآ 

-هناة 1 «خمع م0 -معنزه1/40 نال 5عط322 5/ؤهم دعأ 325ل عتأتأكناله1 عاناع5 2آ» .كمه )813 لع ألم نآ 
نم1 . كالاع م0 كا 0م183 .1968 عنطررعء::210 11-15 ,طانامولاء8 ركارعمناء'ل 100 
,51310115 لعألمنا :عاءملا 

أ 12016طع3 2000626013 ,عفان م0 ضوء6 للمتأامعع عاضأ "ل داأعناء2 ععسغاطمع .كمه1 )112 لغع لم نا 
214105[ لع )ته نا :علءه لا بجع[ اسع سسعممهلء 069 ع0 غ05 مء كزهم معاد علاعأساكسلداً 
.0/8/3774 .1971 

ع«ناالسعتععد'! أء عأسأكسالصة"! ععاسء ععدهل سعمة0«عاصة "0 كا"موصمد1 دعا .كم105)دل5 لمزملا 
.5 ,1121015 لعنم نا :عأعولا ببجعل؟ .)ا ساعتسعمهماء06 ندل كتاووءء0م 16 عدرل 

أء أهاة”0 عع”عتتصرهن) .امعطممماءلء2آ1 200 غ120 مه ععمءوع لمم كممعدل8 لعأتدن] 
بج[ .1ع اعم م0691 ع0 غ015 دء وزهم ععادء علممولع6" عنانو أمسمدمءة وممتادعع ةادا 
.(110/85/346) .1973 ,1130085 لمغ]زدنا :عاعملا 

أء 16أ0عطع2 65203092م000) اتاعدرمه1اء1077 300 152064 ده ععمع 1م00 كمه3)1ل8 لعأتوناآ 
لعالمنا :عاتملا بجع1]آ .أمعسسعممه1؟06 ع0 غ01؟ ل2ء كردم ععاوء عالعزعاكسلسآ 
.(110/8/374) .1971 ,ركده )ةل 

5 1069100061222 عرة .أمعمومه1ء/107 لمهة ع1520 00 عع ملعععقمم) كمملندلط لم11املآ 
أ قاعم مولأ؟06 ع0 016؟ 2 7235 1215© 6200111101016 21093 7عةاصأ'! أء عععسقطءة 
1٠‏ .0/5/2 ) .1967 ,81131025 لعخلمنا بعرملا بجع لح 

261615 5ع0 قاء111 وعرآ .أ2ع22م1027610 300 1520 0ه ععمع 00012 5311025 1160م لآ 
021لا دع[ .)تمع لسعم ه0671 0 016؟ ده 35هم 2216 ع1221تترمه ع1 غناك معوترء ارآ 
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(110/85/345) .1974 ,5م1131 لعازمنآ 

5 005 21001013م116 .امع لممهولعلا10 3020 15204 مه عع رع 0011© كوه )83 لع 1زدتا 
011لا دع ل8 .اسع سسعممه1ء069 ع0 عأم د وزهم عار ممتأأدمعة6اصأ'! عل مانام ععل اء 
3 ,11211025 0ع211لآ 

0111 لمع5)1 52 .كتدأكة [هأ50 200 عتممممعظ 01 المعصسامدمء1 .كمملغولة لعاتلملآ 
,5131085 لعغنم نا :علأرولا بجرعلة .1971 عناوتأكتاهاد عستمتاطارم 

011 512151631 .15لو كم [تن50 320 ع أل تمممعظ 01 أاللع0 2م172 .كمم عولط لعنتدنآ 
3 ,5121025 لعأزمنآا :ليملا بجعل8 .1972 عنانوأاكتاهاد ع لأمتاسدر4 

.0111 502521 .كعتدككم أدئ50 300 عتسمممعظ غ0 امعصنمومءط .كممنعدل2 لعاتدون] 
4 ,1121025 0م1منا :عأرولا بدععل8 .1973 عناوتاكتاهاد عأ 2ر4 

.011 لمع 52151 .5نتدأكى أدن50 ل0هة عتم :مومع 01 المعصساءومء12 .كمه )ج11 لغأألم لآ 
,5121095 لعألدتآ :علولا بسع[ .1974 عنانوأ)كتاهاد عاتأمناماسة4 

.0111 لمع ناك1اة)5 .دتتدأككى لم50 300 عتسمممعظ ]0 املعم أمدمع12 .كمم غدل لعأتلمنا 
,21210235 لع انمتا :لمملا بجعل8 ,1975 عنان تاك )د 5 أدناكرة 

0111 [هغ 512151 .ذتتدأكث [هأعه50 لههة عتمتمممعظ 01 العا مومء12 .كرملنجل8 لعأاتلمنا 


لعغنمنا :اعلا سعل8 .1973 -1972 5غ 1)كئاأهاك ع120]' أهدمتأأدصعء121 2ه علممطعوءلآا 
74 ,21025 لآ 

.0111 [لدع 512151 .5تتلدأكة أدأءه50 300 عتمسمممعط 01 المعمأرومء12 .كمم غدل لعأتلدنآ 
173 ,1]121085 لعأنم نا ناجهلا جسوعلا .وغ ن)دتاها5 كاسنامءء4 لحدم )دل 01 علممطعوعلآا 

011 51215021 .115د]قة أداءه50 300 عتمممدمعظ 1ه العساعدمء12 .كممننولط لعأأولا 
4 ,1131005 لعأنم نا لاعلا بجع[ ,ىع ل)دتاها5 كامنامءعع4 أحدصمند]3 01 عأممطموءلآا 

نال 0015903013 3اققط'! غناك كع0ناظ .دعاكخ 101 55102 1د 0) عترم ممعط .كم5] دل لمع املا 
212105 262:102160هطث كزلث .310:0 نال عتاوأعك4 دن اعتعاكننصا اسعسعممماء 6ل 
,1972 

-2151 001101210115ة كاناء1201626 .1212م3 1501 لرمأذكاط مم0 عللتمصمعط .كمملنولط8 لعأغامنا 
.1972 ,5]3105 2160لا :وطمطخ كتلذ .كدتة©> 

-أ069 نهاك 103 2كتل202 قط'! “تناكوع0 ناكا . اأعم 00 [2أء50 200 عللرمصمعط .كمم 6 ول8 لعألدمنآ 
,1972 ,51301025 2160لا تعلاعو لا بجع[ .3100 ندل عنوأكلم4 د أعثاك لها اأمعسعممه 

3 عنان اك أأهاد عانةناتصسة .اد جأمدع01 عاأتأامعءكء5 300 [2تناأانته كمه ولط لغ امنا 
4 ,1150لا :212 نامآ 

هع 25م 065 122010517121152108» .12211012 لقع01 اع رمه أغلاءئآ 121 اكنال12] كمه512)1 1160م نا 
«.ع553[15عع26 2200101 أء عالاقاهع :50202 5عورغ 2061م :امعمعممه1ء067 عل غزه/ 
5 1514325 12-26 رناعع2 رمتتتارآ رلضمعه5 ,101111200 كه ععسوعععقده) لموسعدء) 

لعنمتا :لعل بوع31 .علموطعوعلا عتطمهععمصطء2 .ع011 لدعناذ5]2)1 .كمه200ل8 لعألمنا 
4 ,3105لا 

.5 ,2102 :23215 .عسضتاهآ عناوأسفدرة '1 عنامم ع7أها1206 عنان أ ألامم عمنا .2 ,ملا 

بلإلاعآ -لمقصلد0 :كاعد .يع لهقهه) هسنا ناته دعكأسمءضنغدظ دعر[ .11 رمممعع/ا 

:.0.0آ رماع م تطكعد/1ا تعناوتتسمصمءة امعسدعم جما 069 اء لهده اق ضصطعء ص1 ع تعتسدره) .ل ,رعملما 
1063 الع تممم1ء 107 220 ماعنا ءأكومعع1 107 علصدظ [02 121622310 

عل 5ع1لةالواء الونا وعووعء22 أكليد2 ,1950 كأناصعل علهتده )مض ععاضا عتمرمصمعط* .1 .ل ,رعلااء/18 
.5 ,م1132 

ذ .دأك4 0صه م4126 رمءضعصسة متامآ سأ صهنهعم000) عتسرمدمع؟.(.لء) .51.5 ,عاعععمده11ا 
01 م16نأناكم1 5اع55نالطءع113553 :.151355 رعع70طصةت0 .كاسعصنع120 04 عامعطلصة1] 
.1969 رلإعه[أممطء»ء 1” 
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قاع6 م2205 210 2725 أطعم 16 :123168220102 1201101111 انهء1 ث4 نرأاه[  ١1.5‏ ,عاءعجعم ١1/15‏ 
.6 ,قععع223 :01لا بجع لح 


| 


«.غناة ]ام 22 065 12161021101120 لاناا؟ دعا اء 121672210221 ع12ع201212) ع آ» .521111 ,لالم 
.1970 854215 -2321/161[ ,15 .20 :501606 15 اء عستسمط ”هآ 

ا عل كمتدع 32 دنزهم 5ع 2201163156 ع لغ كلاذ لال غ112 2111611286 111 80115 .102,531111لثر 
.9 1231 ,41 .20 تعناواءكة د كنه81 ع[ «.عغطعمة؟ عممج 

ع1 0205 امع 2رع1501 رأ5ع010' 1[ 3 2111152 /17نا0 ,52031 1 تنام مك 'ل عام نزوط '.[1» .384.01 روهوأناهظ 
,1976 لع 211ل زعنا ]ف تصدمامتط علهه34 عا «.عطوعد علدهكلا 

.76 131 :لتطهدزنه11-11 .11/ا ع1 «.ع1هم 2060م عأمقطن0 عل أعزه2م- امو لط » 

عنالاع19 «.0211165© 20110115 65 نال أع11ن أء 5ع12غاناء 660001215 5ع1 1نا5 عأ0لذ» .© ,غ0310إهمم 
.1965 ع7طترء/1]107/ ,6 .20 ,16 .7 :601101111112 

لم52 1501 12168221102 علص ملضمعظ عومتممداظ عه1 لمطاء84 »> ./لا.10آ ,معوععرعجوى8 
دع2256ع]562 ,1 .20 ,6 .7 :511301365 أعءع! 342 لامتتتتده) 04 223[1تامل «.د5ع1:110105111 
.165 

2065 «كلاع621الاء عع1ع011121ه تال 6 للأطدامعع 13 رعمتصعاغ0 الع لم00 » .5 ,الدلوظ 
.1963 ,114 .20 :ك5ع©020111011ءع,]آ 

العا . 05:07 لكألا «. 102 2م1218 1ل1م0مضمعط ]0 لإزمع5 1 2 1013105 » .ى 812 ,8213552 
1961 

12020124 تدعأسعدمة «عل1520: 01 كصدةء 1 12 كأمعممء8409 نوأبعء5» .8.8 ,ماطلاد8 
.55 1/2 :ججرعزوءغ1 

12020111 «.ط0.1.4.8.ل.نا “11 25لا اء عملمآ عنومغصسخةنآ» .لذ , 01165م) -ونفلوظ 
.1969 ,2 -1 .20 :ع6ناوأاممهة 

عل وطعقطة©) «.عناو كلامم أء عذلز21مم4 .عناو1أمسمهمء6 امعطوعممه1ء060آ عل» 1.١‏ رععرو8 
1958 ادلخ ,11 .50 ,© علرع5 :.ة.ظ. 1.5 ”!1 

عنال1229 .«ع5532 مق 18 ع0 3115122( 201111216 86512161113103100 22[ ذعآ» .11 رع 83 
.1965 ,1 .20 :601201110116 

- ع طملمعامء5 ,6 .20 زعلقأعه5 عطعسعغعطعع1 «. امع سرعم م0610 اء 810206 5ع 11 » .له رعئغ:رد8 
.6 خع:ط5م066 

. 1962 :136 أأصمة 120015316 .6602011101015 025 1كلء06 065 13610221116 م[آ» .لآ ,تأمامو8 

لاة 2125 1215 10197/65155612 145 أء غلا ألأمدء 06 711010161262]5 5ع[» .عرامامة رعلاو82 
-ا1116نال ,69 .120 :1©65ا)201511مع6 1305 ,اسع 0-عطعوع8 «امء 021 -مء ز310 
71 ع:طترعء06آ 

«.ع215ج15211 120111620102ام 12 ع0 علمعء؟3'[ اع 22ع31026اء 201111111111 71431116 ع[» .ل ,رلتهقوعء8 
1964 ععطاترعام5 ,5 .20 :عن نلشتمضوءة عناوعء ]1 

10011136 «.ء010171 211122)101 13م أء 12161912110211 61212865 065 نادهء1565» .ل ,310م8 
. 1963 :ع6نانأأصدرع 

0110م 002ل لالعاممه أء 2165 05)2121153ال12 165 2ا5لا120» .106513210 .© ركتلموءظ عل 
حاء1لتن1 ,3-4 .0م ,19 7 :عفناوأامجة عتسمسمعظ1 «ء لدممزع6 مملغدرع6 1م ل 
.6 ع76طتوءء106 


-1!1615 «2 122/26 نا :14020 -11625 ع1 كمهل علاأاععم5ه0] 2[آ» .ع1265]322 .0 رولوعءعظ8 عل 
71 عطتمعامء1-5ة111نال .20 ,11 .رمع 0لسملة 


4 


عنالاع1 «اعع م3 غا1'6 ذ دع15رمعتامء دعل م26 2دكلمك 13 عل د5عكنات0) د5ع[» .011165 ,معرع8 
. 1962 اع1لغأنال تعناوتسمدمءة 

ف 5ع5 رمع نامع 5ع 102كمهم<ء'0 5ع220م؟ د5ع1 أء موتأكضء طر1ل 13 غناد غغهلل» .و116ز© بمتاءع8 
7١ 21, 20.2, 743:5 70‏ نعنا نرم همء6 عناكع 1 «.رعع م همات '[ 

حأء![أنال :ع6نانأأصمة 2013356همع1 «.ء:00112212 ممتاعء20م 13 عل غ101 ع[ل» .1 ,لممنرء8 
.9 ع6 77عامء5 

وعتغاطوع «. أمممتع6؟ المعلمعمم10ع069 أء 1212021023107 دعع ققطع18» .ل مستعطاععع8 
. 2 ,2 .20 :122)10128كتسدام ع0 

نال 16/انما1ال20م 153 ع0 ألمع2رمع20155ع20 اء ]2011م ع0 210 قال 1005 )ههه /ا» .لت يستع طاعئعع8 
.1959 ,1-2 .20 ,12 .7 :ع6تاوتاصصة عتستمصمعظ «.[له20 

ع0 7,016 مع 2(5م 065 121611261022105 5ع1228ء6 أت 11نال20م -121أمقء غ)01مم183» .عم زهمء 81 
.6 غت1[أئنال ,12 .0م ,8 مم5 :.خ.ك.1.5'! عل وععتطة) «.أمعمسرعممه1ء067 

:71020 -وطع1ة!' «.عم2)1آ عناو فسخ '! عل مملنخوععغاما'! عل دع الاععمؤ2عم أء مقلزظ» 
(612!1م؟5 7260 نال ) 

1 1ش '! عل 5أع1 12015 5ع5083211112م 065 02153102 قط" [ كتاذ ععمع:00216» .ث رعناو8 
.5 11315 -121209161 :740206 ورعل]1 «.أوعن0؟*1 عل 

عملا .كمعلااوةع6 عع2 ددكزلميى عل 6165م 5ع ع1'600 3 مم1اناط م0 » .ل ,عال ا اعلسمظ 
عش.ظ.1.5'! عل ومعتلطهن) «.كنومعء0 -5دم 8 عل عتوسصفلأد 15 :عع مامم غعترأك الما 
.10 .20 ,78 56216 

7 :6601011010 علاطع 1 «كع ل رعاءء دعأ لرمممء0656 اء 5م21مممع» .أرمعآط ,أةلأناعنناه80 
.14 غ)ع1لانال ,4 .20 ,15 

:660110111010 علالاع 1 «.ع001020181 دمتصنا'! عل عتأرمفط) اع عمركتاد126» .أممع1] ,رأدمتاناعنام8 
.6 ع7طترء 2107 ,6 .20 

1020103 «.100101102م0 ,121681261028 ,211521101 مملع16» .رمع ,31مأناعتنا0م8 
.169 ,2 -1 .20 :ع6نانوأاممه 

16 126 :65م067102 -50105 5/ا3م 065 02211536107لع12 هآ» .رمع ,أدمتأنع و8 
.5 ,رآ غ521 :.خ..1.5'! عل ومعتطة) «.مه ان اأوطناد عل 

-0نا00) عمتمواءلاء0آ مل 50ل 212م56 عتسمصوعظ كناذرء/ا ممتونآ كنرمأكنات)» .لا .ةم ,رور80 
7١ 13, 00. 2,‏ تطععوعيع1 لملع50 لرة عتسمدمع1 كه صناءالسظ ععتطئاعه؟ «.وء1) 
1961 

4 ع:ط6منء0) نوع ااعتتصظ 06 عتاوضف8 د[ ع0 عمتاعده زده) ع0 مناعلاسظ8 

1974 2116ل تعرروءتعععلان عأهده )دا عناتوصدظ دآ عل اعسكدء84 ماعالسظ 

:11115201023 أء العسضاعم1269109 «.ممناءنال20مم اء ععنع تتم ,عللم» .11 ,ع8 

«.22[م ضوة عل 1165ا01م22ع] 251025ع0122 145 أء .1. ل0.1) 13 ع0 210011112266102[ » .11 رغلا 


1968 ع (نطالرعامء5 :وغ6ا6أع50 اأء عتسدمهمع] 
-62م0 نات 60201110116 201112081016 :651155129221 1217'[ عل 0211531098 1آ» .11 رعرظ 
7١ 9, 20. 2, 71215 58.‏ تعناوتستمدمعة عناجع18 «عم 


لمم 12 كدع/ :2161220100816 أ م315 5كمم00 15 عل 165[ا20107 101135 5ع1» .11 ,غلا8 
1965 عوطصرعءة10 :عنوتأمسهامت5 علهه4 عآ «.لتاسصرىف ىع 

علتنمهمع1 «.عمتاهآ علا ولع سف 'ل ممنندجع6اصة"! لاد كمملنزء1621» .2.1 ,وملعم 
.9 ,2 -1 .20 :عقنانوأاصمه 

600201101 ألء قاعم م10آع069 14 5ئا0م للالتدره0) كلصهط ميكل وغععلاة عل 5ععمقء 5عآ» 
لقنة ,124 .20 ,11 .؟ تعطوعمة وروط ع0 عععدفسةظ عل اء عتسرمهمعظ”آ1 <.ءع2:26 
.168 


١ 


«.أضع110(/62-011 نال 33565 315اط 5ع 120105211165 كعنان1)1أ0م د5ع.[آ» .أعطء 141 ركتاع ا قط©6 
2 الث -1161مدل ,71 .20 :كنا لتتمضمء6 10305 رأضعأ0-عطعوعط 

7 1021005 102505كنان) 01 126011 [062612 2 1083105 » . [7113556 ,8.15 أء الخال ,رزعم000 
.6 عع06106 :ل(تاتمضووعظ لدع ناتاه 01 لمتعتامل «.دع1 امنا عدامماء ه12 

«.ناع ز ع1 اأمعمغ م كمه20810-53 كأكنان) 5ع[ .5ع2536 22665 2م؟ أء 016ع)586» .وعع 0601 ,0100© 
4 غ00ش نعنان أاأقدسماماط ع0مه851 ع1 

«أء069 أء 1123265 «.ع2102آ 22610116 شك تك 601011110116 12168130101[ » . //ا. 1 , بجوي 
.6 381215 :1عتمعم ره 

دلاهم 125 0385 ع6):0[118م ع52نالمة”'! ع0 عناوتممعط)» .ععتدان) -عأعدكلة ,ععغعاعهطء12آ 
172 الث -3219/161ل ,71 . 20 : 660201111035 كنا رأمعتء0 عطعوعظ «.دوءط 23 

©5162 ع0 عل12121120408 عقا189 «.لاقلتتاط 1121م 2 ع0 2001098 12> .14 ,كله اناوء1066 
7١ 14, 20. 4, 1962,‏ :501216 

:60110111340116 عنالا15 «.ع01ال اكتأمعك5 عطء:عطعع: 12 عل 16لا دضع 1 2[آ» .2.ل رعو نامطء12] 
.64 54215 ,2 


لاع تملسأ عممعناط '! ععامء ععمقطءة'! عل دعطدع) دعل م215 أناء56 0[01100ا1.:28» .1 ركتدعن[] 
ع0 واعنطة) «.16)2102م 012122 [أدذدء 5لآ .5ع6مم10ع50115-067 كممزع6 165 اع 
2 ,20.7 ,2 م56 :.خ .11.5.1 

054 لع امول ,1 .20 :116لتتمضمءة عنجع1 «.111]6طمامع: أء 1716 ع1ل80» .21 ,كلمع دآ 
ع0 201010116مء6 ععم وذكلمك 128 مدل 5عاطة1ه6عم 265عنا06560 5ع 18016 علآ» .811 ركامعدآ 
:عش .1.5.1 '! عل وتعنطة© «.عنان رغث 'ل كتودنا -«5أماط ذعل اء عء3[1أمءع0610 عم20ناظ” 1 

11 131 ,5 .50 ,2 م5611 

مع كلزهم 5ع1 كمقل 5ع1مع1مع3 65؟2)17ع6 مم00 دعل غ16أع6120022م0 161112316 » .8 ,ءادآ 
.5 ,96 .مم :.0.ة.1 «.امعمرعممماء6ل عل عزم؟ 

7.1 :.1.5. 0.8.1 «.لعلعع11 مسكتادع 1 م110 -مملأضدجعع 121 أدمملوع1» .2) ,رمأعأكممععاعط 
.1968 ععطترعءهة17آ1 -«تعطتوء2109 ,6 .مم 

4 عء ذنمو[ 7 -6 :754020 ع[ «.ع[ط53 نال كناد 8ط ع2ه1861 عمتنا».أن د ,جعطةآ 


011 -عطاع 820 «.للع6 12601161122 5026© أء 1026611116 لاء 201010111121016)» .ظ ,رع003238 
72 ع نطصرعء106آ -ع 6 تلرعامء5 ,74 .20 :لتم مدرمعة كع0 نالآ 

-وع116 «شأمع 02 لمعلا740 بلج 5ع2غ1أه:)م 5ع326لمعلع2 5ع0 عمغاطه:2 ع.[» بط ,ععهمة0 
16 انال -لتءرالث :110206 

«أمع سرعم م10ء060 عل 5ع1اأعناماد 5ع عتادعمة"! عل 2060نأاكنااا عمنا» .2 ,رعمسعدلمء0 
,20.4 :ماعموظ ٠١.‏ ومعتطدت) 

5)0:121ضط مذ لإمتمصوعظ ل1عمئ/الا عط 01 طاه02) 220 م2)10ئعع121» .001160 ,عع 1ارعط13آ1 
طءة54 ,1 )هم ,2 .0ص ,لأ . أ“ تللعلعع18 علسمموعط] مسملععدمم عط «.ء جلءعمورمم 
1964 

101 0110101131016 0) 00026 6211092 ع0 ودع /الاععوورء2 5ع.[» الل ,1135501123] 
.1968 35121 ,93 .20 تأمسواعط نال عع تتتصرهن) «.ع2126 

هاه 01 كمعع )ند [2ا1أمعرء1 انآ 01 5ع101مممع8» .تعالسطءعذ .0 بطط اء .8ط ,1325] 
[ 1217112010113 «.2712ع طق متأامهآ ما لأتمنا أنامطم4 كممناعع رن :م0 1أهرعع121 
.1964 17121تاأناث :02 أامعتدوع 02 

2 قتاأاقا عط 320 علممظ اأمعصرمماء7ع10آ ممعاعمسم -تعام1 ع1 » .2 ,رورعرع1] 
2 .20 ,5 .7و 1م0316نا5 أععاعهلا سمتستده) 2ه لمسعتاول «.اأمعصرء؟+8540 ممتأغديعء)2ر1] 
6 5ع725ءع106 

5 011116 ا2ع22عمم06910 ع0 5ع1قم أء ععمدددلمىك عل و5ع1ة0ظ» .8 ,وواوع 11[ 


فد 


1 ,24 .مم :ماعموط ١7.‏ وسعتطفن) «.دأعممه200ئعمه 

-120135 تهلوة «.101:125ا0) عنأمه1[ء027آ ع لمث 12682200002 2321 كنلج1» .8.15 ,جأزاعوه1]1 
167 ,2 .20 :ولاع71 العدترجوواء؟ع12 لمم 

«.5ع1أع1820105)11 165 ناأءنا5)2 أء 1121225 065 0155206 ,121681301011 -011351» .ل ,11010551300 
7 ,3 .20 :0116 1أتمصمءة عناجع 1 

.5 5425 10 ,1556 .20 :02324085؟1ضاأ عع[ 

15 305ل أواأمتوع'1 عل نادع 17م ع1 1ك 21 1ر061 اللع 0 تر )»> ,غ011 كنامطهآ 1212021021 
أ 2)102اكتمماظ 19 ع0 اقضكتاولل «.206021 أدء المعطوعمم10ء069 ع0 7016 وك دلوم 
2 ,5 .20 :2611114 02اء؟126 نل 

أ0أمتمع'! ع0 «مأكمدم<ء'ل عأع5]:2)6 نأل كأمع صم 2816» .ع0112 للامطهآ [216002م2ء م1 
نال أء متاق أكتمدا 12 ع0 اهلعتامل «.أمعدمعممه1ء030 عل 7016 هنا كلهم 165 03205 
2 ,5 .20 :العتسعمجواء؟126 

نالل 122611120001181 عنااعغ101.«!1م1مء-501015 نال عتناوء14 2[آ[».ع0112) تنامطهآ [20201022ء) دآ 
7 ع1ط06105 ,4 .0م ,36 7١‏ التنهحده1' 

لعمه1ء7ع10آ ذوع.آ 0 لإزمع12 م10 2جعع1216 [2مه2011؟1' 1ه ععموبعاع8 عط1» .شل ,تعطول 
971 طع علا :دع لم5 أععا قلطا سمصسددهن) 04 لممعتامل «.كع 1 خم نام 

6 ألم 23 ,798 .20 :عناوأءكن عمتعل 

.6 31 21 ,802 .20 :عناوأكقة عسمتعل 

.6 طانال 4 ,804 .20 :عنتوككقنم عستاعل 

5 025 2820861261205 15 02125 عنالأقطءة) دغمع20م نالع1110162ه1'لآ» .0 بصرواط رومكمطمل 
.ه25 ,2 عنوم5 :.خ.ك.ك1].5'! عل ومعتطة0) «.65 :ممم كالامء 

061716111 أع نا لم1ع 16 0105ع26 ,0112116112[165© 5ع 8161612» .0 /13113آ رممكمطول 
.6 ]| ,6 .20 :6202012110116 عتااع! «.ع11 60121012110 

74 :لمع 1امء5 27 :عكأ8مع5ادظ «.ء322356 1'02 عل كأاناء011 5عطآ» .8 رععدمع.آ 
1611511 ذال 010518125 210 5011111013 01221116» 151125ام 15319/210 دع .[» .2 0111ل ركتلاع.] 
نال أء تنمتاقء أكتصة!2 15 ع0 اممكتتاول «.معاعمة علغ ع1 مناأل دع 1أء7نا20 1]65للط551مم 

.1972 ,5 .20 :اتتعسعممه0لء:126 
26020111 10 طأع02 ممه 30 35 30165م00122) 12622210021 لقمملوع1» .10 .34 .1 ,ءانآ 
6 10 عع طتمععع10 :5110165 أعلاءة11 تممسدره') 04 [وتاعتاول «.م2)10ععء121آ 


عل 12011663152 0111م ع0نا*ل كأمعصةلة أء 12122221002145 10165ناونآ» .طراعطم.آ 
.1069 1121 :عناوأءلف د كأه34 عا «.ع بوذ "| 

-6©013 6قا169 «.6001101110100 82201011 1216 أء 11210م 22 ع0 14010316116215» .11 ردرة2 كل ناآ 
.6 ]| ,6 .20 :عناوتسره 

3125م و5ع1 3825 ع5نااناعارع 13 ع0 152108م2ع200 أء 2822115 512011015» .ا ,آنا لط ءادلا 
.1968 :.5.. 1.1 06 ومعتلطهن) «.اعءا! نال 

«.131120-21216216212 66020111011 1201092ع1216 ع نال كع لالأععمومع28» .1 ,12أاممد ك8 
1963 صانال -جع22101[ :8540206 -ومع1ل' 

.20 :6201301540116 عتاوء14 «.[202013 قطء2221 نال 102 221152م1ع156 2[آ» .6تلصكق ,لقاء:8312 
6 ,6 

عنالا12 «.ع02011011ع6 220108 أكتمنا'[ 21م 0111م هادع أكتمن'[ وجء17ا» .عل مث ,اأقطء :د11 
.1967 قانال -7421 :لمأكم دمع 'ل اء ك5عل0ناظ أء 6)غاعم5 دا ع0 

«.5ة121221101121م 511 311101116 أء 61061262216 /الام1216180 612)109م000)» .11 ,رتاه زعدللا 
.1958 ,2 .20 :عقاو لتاتمسصمءة عناحع ]1 

,6 .20 ,5 .7 :011815 «.اع ل اكنالص1-ممع32 عناءأمطمء نالأمعمموعصغ له" .آ» .30ل ,معدلا 


إرفة 


72 عأطصرعءئءة12آ -ع نط مع به لز 

-جعم 5ع1 :1216222108310 5أ7ع13251] 5ع ع22غ1061م نال 2116 ناأتاعه” آ» .© ,ع121011ا 
.106 ,5 .20 :6020153030116 عناجع18 «.كامعء26 كعنان رمغ ط) كألمعطرعممملاععء] 

5 تبإعزوع8 «اوط '! ع0 عمستناط ره 2021101016مع6 ععمهل معم06 عل دعتموتمدء546 و5ع.[ل[» 
1977 

«, 0161221082216 مكلمع تامع'1 ع0 الع 22ع326م؟ ع0 عناو11آه20 2[ل» .ىق بط) راع أقطاء ك3 
1972 أعالتنال -متيال :501665 اء ععتسمدمعآ 

ع21» 2660105 لاق 0010311875 21025نا دعل 860516 12 ع1020)قء (1اممكة' .[آ .2.8 , اعدووعء!111/ةا 
11/2 .م0م,8 علوغذ5 :.خ.كا.5.!'! عل وععلطهن) «.امعممعمم10ء067 ع0 غ701 لع دلاوم 
.65 ع7 طتمء م0 ل[ 

.6 1/125 26 :ع354020 مآ 

.6 أرنلث 30 :ع051020 مآ 

.6 ا 8/421 13 :540206 ع1 

.6 31 19 :540506 عا 

:6 31 26 :510206 مآ 

.5 لذكلاث ‏ :عنان12)1دهام121 ع0ده54 عمآ 

20 عط «.165م32 205 أع رالا عأكلم نآ 2[آ» .مملطء7425 .1 عع21 342 اء واع20 رأعطد لز 
.5 عرطررععءع12 :عدوتأمسهاماط 

113121015605 300 لتكنا الاعارعم معء تاء8 ععلمقطء2ء121 01 12)50» .نآ متدسدلح 
0 <«. 20102115 لعممصاع ع0 -جع20ل] قا مملأ فده [دأأم 2 مغ مملنداع1] دآ 
1957 أكتاعناخ :جلع 18291 عتدرمدرمءع:]1 

«. 01 2 لعن[ أوععع 1 01 لزع لتزناك لك :121681201011 2011م 212320 اث متاهآ» . ل رتأأعس ةلح 
7١ 4, 20. 2, 1066172561 5.‏ :500365 أععلءة11 وسمتستده) 01 امسعتامل 

.6 154315 8 ,21 .20 :120201213516 أعاناواة ع1 

6 لذكلث 17 :تناء )052272 أعحتناواة عا 

1962 ععلعباع 111[ :3840806 -ونع 11 «. أعناعء [اع 1ق 1 ا رع و55 أأو1217[» .له رعووط 

1967 2211ل تعناولككة ده 314035 علا «.62[1)6: نأه عطألزدم ,طععطع 842 ع[ل» .لك ,ل:دأمةط 

,24 .20 :ماأعموظ .لا ومعلطهن) «.عم6ع22828 6256م أء 5ع5انا2 25016265 .1 رأعووةط 

7 660110111165 310 ع16م203 21612215م 5ع0 أء 20121111616 تال 01110146 3[ل» .1.0 ,اعوط 
عتططاء1]107 ,20.11/2 د ظم 561 :.خ. ا 1.5'! عل وسعقطةن) «. امع مموعمم10ء06 عل غ701 
.1065 

- 60 وعتاغاطمعء «.عل5400 -25ع11 ناه ع1'2010 اأء 6016م ع0 15ناءغ)212مملاهء ونلو2 5عنآ» 
,174 ءع2طمغء0 16 ,1392 .20 : نا تمد 

-كأمك 13 ع0 2020110285 أء 111125 5ع20دمع 065 عاع5136» ..[آ.آ 54013855622 ,ممععط عل 
.171 لأنال :50166 أء 120101113465 «.ءع 5626121156 52116 

أنان ع0 ع56606116 يرث 7ع2ع6 1021 1نا0) .60201110106 12]1028ع1216» .15221015 ,لانا0ررع2 
-أع111نال ,3-4 .50م ,19 .7 :ع6ناوتاممة عتتسمسمعظ «21009رعغامة"1[ عرغم5 :5 
.16 ع طتروءعة12 

. 17 ع6 ناو أأصمة عقهممهمع1 «.ععم ددوزمى عل 16نم عل 201080 13 غناك 6غ110» أمجم 13 ,انام معط 
.5 301/14[ ,1 .20 ,8 

:نال امم عنسرمهمءة0”:6 عناوع1 «.ع21مم1ع6: عنا0111م أء لللصصرمء قطء د84 » .ىم عوط 
.([هغم؟ ممرعصسنالط) .1964 ععاربة2 سرع رول 

4 1227165[ 23 ,1356 .20 :5عناوتسطرمسمءة ععصغلطوعط 

.4 مئطمإء0) 16 ,1392 .20 :قعناوتس مسدمعة ععصوغ اطوعط[ 

- 60 305 «.ء أمناعم كلتقائع» ع0 ع20101014مء6 3150اء: نال 031055 5عرآ» .0 ,معلمعل120 


3 


2011110116 5:0. 124- ]25 

«.65مم01005-069610؟5 5لإ2م 5ع1 0205 2102 ام 3 ع0 كترأموء8 5ع1» .2.11 رمول10 عواء )أومعون2] 
2 صضانال -ىع امول تعكناوتأاصمة عتسمدمع] 

«.ع1نا]أناع لمع 1'3 عل 56تتاع6ل أ0أمترع-كناهد أء ععومصسقط» .2.11 ,رممل0ه. -ملعئووعومجع 
7 ]0ش -اء11ألنال ,7-8 .00 ,6 7١‏ نك امعاععوة كعدونادتاهاك أء عتدمدمعر] 

-01) ,82202192 هذل مماغناط 1 )كزآ 20ة بزاألاناءنل220 ,ممع سلمء 5321 لم1» ..آ ,35)وم]1 
43 انمث :لقصعناهل عتسرمسمع؟ظ «.خ.د. لآ عط ل0مة إمقدر 

6ه 1 عل تتدع؟29'! أء علاوتصطءع) 12[ ,ععمعك5 2[» .قمهغه8 .]1 أهء .ى ,ل ,مغوطج5 
جاع 1[لنال ,47 7١‏ :ع84050 -وم116 ييل عناع1 «.عاع6 )ةراد اء عونزلهمة :+210 ] 
1971 ع2 طتمعامء5 

4 عتطصرءءم 12 -ع1طتاع ث0[ :كلظ 11 ن) «.وعمم610؟069-مع18» الإعقمع1 رقطء53 


نال عنالاع]1 « ع754020 -11625 نال علاتاععم205م 123 كتاذ 5ع352007م أناءل8» .لإعقمع1] رقطءج5 
71 ع:طتمعامع5 داعا للنال ,47 مص ,12 7١‏ بعلم3840 -وععءزل' 


عل ع لناكعتط عل اع 102 لمعل عل د5عصرة 2001م ذعناواعنا0» .000120لا3]آ ,أن53121-285 
.1965 1م56 ,5 .20 ,17 7١‏ :6020111011 علاعع18! «.عر ته أمعل6ء2»ء 16أعدم2 13 

-01013) لعمه1ع7/6ع2061-0[] 01 1268126101 320 أمعطمم1عناء0آ 5]1121نال12» . ل ,5216321016 
.160 ع20ندال ,4 .0م ,7 7١‏ :0125نتاك أععاعدل/طا تتمصتدره) 01 امتسنامل «.دع لما 

5 065 5ع؟ مقط دعل أء عأتاتمدمع6 ”ل «.ع3:25 عنان62020121 6631م 000 3[آ» .1 رلمقدة5 
70 أاكلالثة :وعط2:2 

-1©0 أهء1)ز201 01 15139[1ا0ل «.5ة1 013 مهمع [122عالاط 01 5أمعع202 13180 » .11501 , لإك[5 50101 
4 ألعمث ,20.2 ,لكا 7١‏ :لإتسمه 

علولا «.عأمتضدعاط مدع الهم أقدط وذ :12115 21025لآ] 00560115 ع08أكلد851 م0» .(آ ,ادعء5 
.0 ,20.2 ,10 .7 :ولزوكوط 31تمتانع] 

0516 -عطعوع «. 5ع3525 5لإهم 05 5عع6162م012© 065 ع82:00» .6032آ ,5612[031132 
,2 أنامث -لزدل/ا ,73 .20 :زوعناوأطتمشمع6 5ع0 ناكا 

65 511005 2235565 065 2015131116 1516030009[ » .0 ,ل632 51 
نط1 «.5ع11ع5)21 نالا 5ع ناأء اراد دعل أء [2202012 عع1ع 772 لم نال م30 أنا1'8701 كناد 
,20 .20 طلاعأاناظ :1)6؟أاعدسلمهم اء ومتأمدتادت) 

251 2138166125 25م 5ع1 215 63102م 00 عل 65غ055151!11م 065 172102 » .ن) ,516310 
دع 1أنا8 :141916 0011م أء هأ هذدذادأ8)كنالس! «. »2001210611 ع1أمأننالصا'! عل عمتهقسمه0 
3 ,20 .20 10 

-601101311 1211011 تأكناز أء ]121616 :نا 2210ل األنادد ذ5أعلرأكنالما 5اأعزمءظ عنكل» .0 ,516310 
3 ,20 .20 للأعأاناظ :106 2001م اع دصمتاهدأ[د ادن 120 «.عنن 

أ 160180111165 «.15ة6]5011م كناأمتناد 5ع عتناعط'! 3 2:26 ع20016مع1.'66» .لذ رلعسطاك 510 
7١ 1 , 20.3, 1315 5.‏ :50161635 

دع 5لاهم ك5عل 5ق ع1 :1لاء6)]621 ألاع1)612ع20ع'1 ع0 1211م أء 11م160» .هث ,رلعصصطة 510 
21 .20 ,8 عهرمذ :.ش.ظ.1.5'! عل وتعتطهن) «أامع موعممم1ء06 عل عام7؟ 

1 :784080 عط «27ماع متطنه/الا عدم [لحا-ء255م 11900 ع0 لمتسعغطن) ع[ل» .2 ,01م مراك 
74 عع امول 

066051 8 -7 :84080 عرلا «.تعامهم عل كممألتطء ...اع عتهقمهمم رعامم)ة5» .ططظ رأممملماد 
1973 

أ6121مم06710 ع0 1385م 145 031325 عناوتطم 0612082 201110116 2[آ» .8.101 ,ععم 513 
74 1320711 23 ,1356 .20 :6020110105 5عتطغ[اطوع8 «.ع 66010121104 

© 2قطل! «.5ع2 )امنا عمقامماءلاء10 0 لإعوهاأمصطعع1' 01 132522155108 » .5.5 ,0م1212 
2 ©1116[ ,2 .20 ,9.ل بامعسضوجماء؟ع12 2210 


نف 


6 لمم 1010116 «الع2-021مع:/(110 يال عتلمممعة'! كمقل غ1مجاةط عل» .8 رعقطلاء1” 
4 ,510.4 
-قع نامآ عط 20ة ععمعل1نط عط]1 :أمداط 05 ع512 220 م521 01 كع اللتممع 1 » . رومروز؟ رأعغازء 1" 
377 :5)]110165 أعءط ه11 تمده ن) 01 121تكتامل «.ذع11 ]نام عدامهاءبكء12 101 ؤممل 
,1-2 .20 ,لكا 
«.غ107 1216111211013 1202616311565 5ع5051620م 065 م120 دع 2265 2295 و5ع.[» .لذ 310 ارزع 1" 
1974 1711ل :لاع لضععلة 712315521 عتناوسصدظ دآ عل اعنكمء31 مناعلاس8 
-6150م 22053611025) 065 )102206122 :225 22011613112 12216 02 80101» . لذ ,1121111311 
الث 531ه2)1 أ عناوصد8 15 ع0 اعناكدء351 ستاءالسظ<. 2100215 معع)م]1 5عرغ1! 
.4 3/1215 
-1125' عتالاع 1 «.1216222]109221 01010111121016 13 أء ع154020 -25ع11: عل» .ل بمعوعء 1126 
1 ع]1طتهع1م56 -اع1اتنال ,47 .20 ,12 7+١‏ بع310800 
-تأصصة 1201201831 «. 66020111011 121681221102 أء 720261315 6 1ط تامع تدم » .1 مل 
.6 عططتوعءة1726 -عرطماء0 زعمنانو 
عنالاع10 «.ع11016]211 011)10116م أء ع22ع6م10ناء 62011012110116 81301011 1216» .16 ,لكلل 
.1960 عوطوروعئءة10] -ع7طادوء؟ 0ل[ تعنانأ)تامم عتسممدمعة*0 
0 اه 2310112165 20110101065 .مه 222116 ع1 أع 54022316 هل» .1 ,أل 
58 ع7طلوعءء126 ,47 .0م نخ.ظ.ك1.5'! عل سعتطة© «.عاجدمزعة1 
عنااع18 «اعلرع265 06 5681002210 5ع1ارعه ع0 2621100 123 كنامم مع:ز812100» .غ1 رمال 
1 7 الث :نلروناعء 1[ 
أ 601101210114 0301553226© 2[آ»>. ا ناتاء8 .0110 [5012 220 020101 . 3)1025ل8 ل116منآ 
لال 5لا2م 0197155 0215 علازاع3 3]102أنامهم 13 غ0 100)ه021111ن ع0 نادء؟زم ع1 
انمث -7421 ,73 .20 :وعنانأستمصمءع6 5ع0ناأ1 رأسعتع0«عطعمع « ادع 021-رعزم31 
٠‏ 1 1972 
-6©0120 عنالاع 1 «.قطع12821 نال ع2 2م 102110 اع 5ع011]100م 5ع11220202152102:0» .2 رلولآ 
.58 ,2 .20 :©1111 
ع6 -معلط أء مهلمع طناك .231553215 2165أكنالط1 كعل 56لة 3211 ممناءععغ20» .ل رعاععمة/١‏ 
.6 ,6 .10 :6600:4101 عتالاع؟1[1 «.ع11 601201110 
-0697 ع0 55 تاعءزطه0 أء ع2[1116نان ع"لاناء'20212-0 لك 11665 1الممم15دط» .أعغطء841 روعععءزمعء7١‏ 
2 00م 1/121 ,73 .20 :660110151101165 كع0نااكا رأسع أ 0-عطعوعظ «. ا معميعمم10 
- 206126 «.0”1201051213115301022 5آناءء زطه أء عالاناع'0 21212 , أ0أممدظ» .لعطع 841 روعمعامعرء7١1‏ 
2 عمطترعءة12 -عمطمرعامء5 ,74 .20 :معناو أسرمدمءة 5ع0ناظ رامعا 0 
-31ع1826 02610221 آنا 01 نزعمع52 ع2ط) ده مصاع 012 112610221 01 ععمع110م1» .1 رمممعع/ا 
72 غع11انال :60101111011 علاعع 1 «.ع5لام 
©2761 21261011 للع 1نا721 52 أء 1122011326 5012 :116216 121681211021 ل» .1 ,19ر8 وم/ا 
16150210 «مع تنا[ نعهمعة'! عل داع ناأعتتاد د5عدوغاطه:م 5ع1 اء امعمرعممم10ءب6ل 
.5 ,20.2 :38221156 
031 06 2016 1116" 5ع26قطء 5ع1 أء 1121681211011 ع0 265وع10 5ع[» . ل ,عع 1الزء /لا 
.8 ,2 .120 :6201101210116 عتقاوع18 «.12]62113101131 
-علآناقظ «.5ع1111611121101121 600110111101165 521211015 أء 122026131565 1011112101165» . ل ,عع لازء/1ا 
.5 :عناوأعاء8 هل ع0 علمدم نوا عتاوسوظ ذا عل سنا 
نا 0305 121652201083164 613141011م00© 06 0115م2م53 أء 2201161321165 21025ل]» .ل ,عع1ازء/ةا 
«.2411221826-]01165 12011612156 لمن[ عل عاأمدوعءء' 1‏ :م15 ز5ئدن) لت 11201106 
3 14315 ,2 .20 :نا لهتمصمء6 عندروع]1 


اح 


فهرس عام 


)1( 


إلى اا لحف لحف له لياش ” 
ولام ولام 

ال سعود » سعود بن عبدالعريز : ريل 

ابو ظبي : 54 244 248 كلم حل لالالء 
ف ل 004 ني ا للش اش ” 
مض" كسا للف 

اتحاد امريكا اللاتينية للتبادل الحر: 54 

اتحاد البنوك السويسرية : 54" 

اتحاد البنوك العربية اليابانية : ١؟؟‏ 

الاتحاد الجمركى العربي : ١4 21١١‏ 0م"ا2 
لا او ا لاا للك 
نكن 

الاتحاد الجمركي والاقتصادي لافريقيا الوسطى : 778 

اتحاد الجمهوريات العربية المتحدة : ه١٠‏ 

الاتحاد الدولي للمنتجين الزراعيين : 578 

الاتحاد السوفياتي : 21١6©‏ 1:9 2 ككك2 لاكلء 
لقف لقب حضف كس ” الف 7 قلق 

اتحاد شركات الطيران العربية : ١94٠‏ 

الانمحاد العري للحديد والصلب : ١/8‏ . 1417 ء 
كحلا ه4ل0 442لا قلخلل ك2 75 

"884 4 


/ا “الا ١ه"‏ , "ه65" 2 


يف 


الاتحاد العربي للمدفوعات : ,27١4 27١١‏ هلام 

الاتحاد العربي الحاشمي )١488(‏ : .هلا1. 5٠٠١68‏ 

اتحاد المصارف العربية الفرنسية : 717١‏ . هه" . ٠./ام‏ 

الاتحاد المغربي للعاملين في السياحة : ١47”‏ 

الاتحادات الصناعية والمالية الدولية : "١‏ 

اتفاق بناما بين السعودية وشركات النفط الاميركية 
(5/ا191): فلا١ا‏ 

١78 :)١951( الاتفاق السوري  العراقيىي‎ 

الاتفاقيات التجارية للتعاون الاقليمي بين دول المشرق 
١16 1١١5 :)ل9و5١ 1١665‏ 

اتفاقية تسهيل التبادل التجاري وتنظيم تجارة الترائزيت 
1216465 5 ءالا 

اتفاقية السوق العربية المشتركة 
العربية المتشركة 

اتفاقية الوحدة الاقتصادية بين دول الجامعة العربية 
19480) : هك لا"20 1١552”‏ "ل 
م ا ا ا لا 7 الح ال لل 
الف 

اجتماع وزراء التخطيط العرب (١/ا91١1): "١48‏ 

اجتماع وزراء المالية والاقتصاد العرب ١9419/5(‏ : 
الرباط ) : ١8م"‏ 

الاخرس. شفيق : 

اده » بيار: "٠١17‏ 


انظر السوق 


انا 


الارامكو : ١9/4‏ 
الاردن : ©6؟. ليرا اطرا نمض اليا ايت ال 
“ع 0 همع ل ةثة ا دهي لهس 5ه الاك تاك 
كلو الا شقلا الم كلم لالم دت0”؟؟ه» 
وش كف لاقف 0١011١‏ 1٠ل‏ 
ا ال ا ال ا ل ا 10 
مكلت تقال 0١‏ 255 
اش © ارد 6 
ككل لاكل1, 
4/ا1, 
5غ 
افده كا 
ا ا ا ل ا لل ل 7 رض ا 07 لل 
لضب ارضى : الخحض : رس ” فس 7ترضسا 
هو" 2 15” 2 


كلألاا ا لا١ا5اء‏ 
ل 
246 
2-6 


2515 


م١1‏ 2 لضا 615 3 


مغا2 كهعظل1 54ك5١ا2,‏ 
لغ ” برف ة 
معقل ككل 


:ع" ث2 كه" , 


مكل 8ا 2 
,1١4*‏ 


قف 6 


6 
لا 


وض ” عرض ” رض 6 
لذ ا ااضى ارا ا ارا عطي لاطي 


ا ا ا ل الل ل 0 اللي 
/ا٠4؛‏ . 108 2 21505 4٠١‏ 

اسبانيا : مه" 

"31١8© : استراليا‎ 

الاستعمار / السيطرة الاستعمارية : ا"ا. “:” . 


«مون عثمن بال يرك هلا معفق 201١#‏ 
ا ا ا ل ار الى 2 
ا ا 1 1 ايف 7 ليش الشف انمض ف 
لمعمل امكل 18م 7 الال امل لامكا 
لض 

الاستقلال الاقتصادي : "لا 2١٠١92 1١ال 691١‏ 
ا ا ا ال 4 الس للش 
الالال اوم 

الاستقلال السياسي : 25 "اسل 4" . ٠41١اء‏ 
١‏ لحل ” الحشى 7 لش لشفا اللطدة 
لضن 

اسرائيل : 4١ل2‏ #الالن دقان 5"84, نك”23 
47 

الاسطول النفطي العربي : ١74‏ 

الاسلام : ”2# "#”. ”.م 598 


5: 


الاسواق التجارية الكبرى : 587 - ”7947 

الاسواق المالية الدولية : 41 »لا 1١94035١‏ :948١ء‏ 
#و لال عا لازال خم مه م5 

الاطباء : هب . #5" 

افريقيا : الا ا" لال11 585 21756591 
ول ” نحفا ثا ب انا للش لش 
24 لمضا 

الاقتصاديون الغربيون : 21١5‏ الالاء2 


الاكاديمية البحرية ( الاسكندرية ) : ١8٠‏ 


اا 


المانيا الانحادية : ال مال 2 لالت لاه" 
اولس ولم”ن هوم 
الامارات العربية : لا"#ى لاج ثأرلء “الااء 


الال اللا كا اللا لا ره" 0 
عولط أاك"م "اك مك كود" الل 


501 2 ك8 1١‏ 
الامم المتحدة : "الك يأكلف فأفتككلف آثل2» 
اي ليرا 


برنامج الامم المتحدة للتنمية الحلا © امنكنا 
اللجنة الاقتصادية لافريقيا : ١410147 614٠‏ 


الامة العربية : 1584 2. ١اثا2, 21١158‏ /ا١5‏ 

اميركا اللاتينية : الل 4'الا ه"'2 17"4 2 
مك خا لما لامخ ل لهك ل 
مرا 

اميركا الوسطى : 2454١‏ 5#8ا2 7563 ”7٠١‏ 

امين. محمود سيد : 8ل/ا١‏ 

انذ» مارشال : *”" 

اندوئيسيا : 17م 

انكلترا انظر بريطانيا 

الاوابك انظر منظمة الاقطار العربية المصدرة 
للبترول 

الاوبك انظر منظمة الاقطار المصدرة للنفط 

اوروبا الشرقية : 21١5‏ لاكث. لمم 

اوروبا الغربية : 0515 48لا لالال لاه" 29875 
ينكان 

الايدي العاملة انظر2 القوى العاملة 

ايران : 8ه“ . "لاسا . 4١١‏ 


ايطاليا : ا اف 7 للف بحمنفيا ينان 


١/4 -: ايكسون‎ 


اث 


باكستان : الم لم2 لا”#”مى م 

البحث العلمي والتقني : 4*”* - "4١‏ 

البحر الابيض المتوسط : "١‏ 51 0 ١١١85601١ا»‏ 
4 ؟ 

البحر الاجر : "#١‏ 71754 56 

البحرين : لاك م2 فى ١9م‏ لالا80.1اء 
امأ لاا ل الأ ك8 كت 
5ل 4# ء 5٠١‏ 

البرازيل : الم ”لم2 4م”2 58" 

27552 0١6 1561١52 #“9015 : بريطانيا‎ 


مون ووس #ومن ووم لزه لق 


47 

"١6 : بلجيكا‎ 

البلدان الصناعية انظر الدول الصناعية 
البلدان النامية انظر الدول التامية 


البلدان النفطية العربية : "5# 40.78 44٠ 47 ٠‏ » 
مو تلا شلال لال كلضف كلف لاقل 
ولو ل ء 
ل ١‏ كل ١‏ لشن ” حمل لشن اة 
وحل محل كفن لقلا ققلا درك 
اا“ ا كلا "ا فشككاء 2086 
ل 0 الي 01 الى لط 


تلض ؟ فض : أشهضض 
بلغاريا : ا" 
بن صالح . اد : 7" 
بنزيد » طيب : ١45‏ 
بنغلاديش : 511" . 


البنك الآسيوي للتنمية : 5517" 
البنك الاسلامي للتنمية : 23*51 517" 
البنك الاهلٍ الكويتي : لفن 
بنك الاثتمان الزراعي : 58 


اد 


بنك باريس والاراضي الواطة ( ابو ظبي ) : ٠/ا‏ 
بنك التنمية للدول الاميركية : 1" 


البنك الحزائري للتنمية : 8514 

البنك الجزائري الليبي : 55١‏ . ١لا‏ 

البنك الخارجي الجزائري : #54. ١لا‏ 

بنك الرافدين : ٠لا"‏ 

البنك السوري : ٠م‏ 

البنك الشعبي الجزائري : 54" 

بنك طوكيو المتحد : ٠لا‏ 

البنك العربي الافريقي : 0117١‏ ٠م‏ 

البنك العربي الدولي للاستثمار : 55١‏ 

البنك العربي اللييبي : 7٠١‏ 

البنك الفرنسي للتجارة الخارجية 77٠ ٠:‏ 

البنك المركزي السعودي انظر مؤسسة النقد 
السعودي 

بنك مصر: ٠١ل/الم‏ 

البنك الوطني التونسي : 759 

البنك الوطني الجزائري : 37١5‏ #54 46" 


البنك الوطني لاستثمارات الخليج العربي : 554 
البنوك الاجنبية : /ا 23١‏ #"” 2 54" 2 56"ء 
امش حلش اشض 


البنوك الامريكية : 23١٠١8‏ 8ه "2 5668" 55/2" 
البنوك الاوروبية : 231١8‏ #ه" .2 29868 ”3 
البنوك الايطالية : 584" 

البنوك البريطانية : هه" , 54“ 4868" 
البنوك التونسية :: 658 

البنوك الحزائرية : 514" 

البنوك السعودية : ©" .,) 4ذ" 

البنوك السويسرية : 86" 

البنوك العربية : لا١31,‏ ©ه "2 4ه29 "51١6‏ 
البنوك الفرنسية : 54م 

البنوك الكويتية : 2758 1" 

البنوك اللبنانية : 856 

البنوك الليبية : 59" 


البنوك المركزية : ل فلس ة بمتضشة لسن 
البنوك اليابانية 831٠١ ٠:‏ 
بنيني ,» عبد الوهاب: 44؟ . 590١‏ 
بولندا : الوض 
(ت) 


التأميم :54 ملا الا الاء "48.4871 
000 لضن ” لحن ستل 7 الل اقش 
لض 

التبعية اللاقتصادية : 
أده ى هه 4ه عكن هلا كلم كطلناأاثل ‏ 
ا ايل ا ا الل ا لل 5 
حو 1 4ل مض ١“‏ ماله 
ا ا ا لل الل شف شفضة 
قف لف قف برضف اف لوف 
عفدا اع 1 ا يرت للش سلا 
كلدم ا؟البسن و لال الى لاسا الى 
لسن ” الس ” الس الس لطا لضن 


ملك ألا لا" 5ث5 الادق2 


التبعية الثقافية : 1# . ١76‏ 

التبعية العلمية والتقنية : 778 . م8 . 40م 
التبعية الغذائية : 155 1١548‏ - الاكء للا( 
التجارة العربية 


تحرير المبادللات التجارية : 1١4 21# # 211١‏ ». 
ا ا ل ال ل الف ل 
اح ا مف 7 برف لذ في ب اف 
0١" 01555 2 15582 56 51‏ 14" 2 
:98" آاحق24 "ادق /ا١٠15‏ 2 1١8‏ 

تنمية المبادلات التجارية : لالا١‏ , 11/4 219431 
ل ب رلا تي مض ة الحض ب بمفضة 
ما" . هم" 

- التوزيع الجغرافي للمبادلات التجارية : 
ككل 18ل تككلت سكلل لاتكا 27 


2١6 


ا 
- توزيع الصادرات طبقا لطبيعة المنتجات : 1١١14‏ - 
مكل لإاأكل 2 عل /اة" 2 648 


غرة 


- توزيع المستوردات طبقاً لطبيعة المتتجات : 1١١‏ 


0 © حلط لضن 
مساهمتها في الناتج المحلي الاجمالي :7 2١5١2015469‏ 
يفل 


الميزان التجاري : لل آاأث 6 1ل 21١‏ 
أالكط ١5#‏ مكل "١١‏ 

ميزان المدفوعات : ١م2 25١١01١94 21١47‏ 
ودب 27 الحض ة سنا 

نسبة الصادرات من الناتج المحلٍ الاجمالي : ٠ ٠١9‏ 
١؟كلك ١١1”‏ 

- نسبة المستوردات من الناتج المحلي الاجمالي : ٠١9‏ » 
2١ "”>” 1١1‏ مكل ككل2 لاوحا 

ا ا لض لض ار ا رفي 2 لكين 

التخطيط الاقتصادي : 231١#‏ 21"5. ”اه 
اال "2,55 58" 

تركيا : لام 51م 


التسلح والتسليح : لل هسشءكلس كدلن اأطأاق 


لضن 


4١" 

التشاد : 51م 

تشيزمنهاتن بنك : 2”55. ٠/ام‏ 

التعاون العربي الافريقي : ١41/‏ . 23184 25506 
لكش ١‏ 


التعليم : 8ع" :5" .2 ”2 1م" 
التقسيم الدولي للعمل : 218 615 6117 ١5اء‏ 
'ق همهكال 2755١ 2184 015204١‏ 
د 7 رار نمس 7 رفس . انمض . بإنيكياة 

"م١2‎ “44 

تكساكو: ١/4‏ 
التنمية الاقتصادية الاجتماعية : /ا١1‏ 2 27١‏ لا"اى 
كك آأقيالمف الا كنض ١#‏ كد21 
#1014 لاا 01521 14 1اتككلء 
141١‏ مكقك /ا١ 0١7"‏ 6٠١ل‏ 
الل الشف انف الب برضف 
كلا الى 4 152168" 2 15 
لاي هلا /انىك1 ا م0143 ٠,586‏ 
لا بر 7 الل ال ا لات للضي 


ينض نض فض بحمفض . برس : للضي 
دس 7 بلس ة 7 ال ترشض ا فض يض 
+84" 2 6م" 2 كم" 2 8م" 2 "١‏ 
التنمية الزراعية : 1ه "098 )55لءكلا١ ١‏ ١الال7اء‏ 
لحف 7 قف ررقف ة لوث ات 3 
فضا دس ل الكنا 
4:5ل2 بالا . /لم" 


14# وكا إلى 
التنمية الصناعية : 95 
التوظيفات المالية العربية : 51 . 44 2 "8 . 294 

20١‏ ثم" مه”ث الامل وباس 
تونس: هلان الالال هخم 5ن لالمل ور لك 

ل ل ل ا ل ال 10 ا 5 

اكبيكك ال لاك 4ك ته وا اوسا 

لالا ثلا على الى كلم عن ل لام ء )خف 
كأق كل لاك خرثت ‏ كقتق دلأ ادل 

ار ا ا ا ا ل م 

ككل 5١ل‏ تال الفالدة 

٠‏ :كل ١أأل2‏ ءعمول 

10 ١كل‏ لكل 54 

655068 الاكل2 ؛الالاء 

الاك "لال لاا له 

كذمك 1١95"‏ ”6ل يعكقل 

اح ا لل © الل 5 فى ترف ف ة 

لقف © نرف ' ترف ة كمع" .2 57/١‏ , 

كلع" 2 انكل الى كم ل الال لل 

ب الل 0 بر 7 الف ا فر ا الال 5 

فض ” خض انرس يفي : اكرس ” سس ” 

لضا ب مضس . تير ب برضي ة دك ؟ لضو 5 

"613" 0 للره"” 2 ١كثل‏ _ أاكل لت شتكلل 

كل" اذ" 84ة" 2 5؟" ١156٠‏ أدق 


١٠١ لاكل1‎ 


66 لاه١‏ 
يذل 
مدل 
م1 


١56 


0 
مكل 
فلالا 
4ولء 
القدة 


06© 


ا[ 


"21 #دك2 21٠6#‏ ك5 ٠١‏ 
(ث) 
الثقافة العربية : زرف 
(ج) 
جامعة الدول العربية : ©ا. وان #سممن #اى 


فر 


كال لاكلنا "لالس هلال عمط ١‏ وا 
تح ب الك احكن رض ف ١‏ لاط" لط 
41 

- مجلس الدفاع العربي المشترك : ١88‏ 

مجلس الوحدة الاقتصادية العربية : 215798 ١.٠‏ 
اللا بنن ا اشن لض ا 0 ا لك 
ل "ها ؤزدلس هلالا تلالا هما 
ححا دحك لول ا هق لضا 
الى لم8 شق شف 

ل لمأن 

جزارين » عادل : 84؟ 

الجزائر : 6لزل ال لال ل هلل جم بام 
م 4١ ١‏ "1 201524652452 خا مه 
"6 "اه 65264 مها اه دلت و 


حلة : 


5 


5 


4... 


م 


5 


5 


0 


"كت “اك قنك كت لاك الى أقى كلل 


"الى كلا لالانى ملا ١م‏ ام ١م‏ 
"اخ 5م قلى ع لام .لم كلذل +9 4١ ١‏ 
"شق "ةل كت لاظط ‏ مُق تللق ١٠٠١‏ 


ل ل ال ا ا 4 ل 7 ليل 
11١1ل‏ 52ل “ل ١ض‏ ه6٠١‏ 
اللا 2 متنا 0ك يلدل بت اح ف ل شيل 
٠ 42 7"‏ :كا ه:لا لامايمه١ا‏ 
و ٠١كلا‏ ء؟ك1كا “5420ل ه5ا١ا‏ 
ككلس لاكل مكل تككل/ علاكلء آالا١ا‏ 
"اا *"/ا ١‏ لاك لالاك لاك ١6‏ 
١«خمل‏ اما "“مطاك مم21 كملا لاما 
١55015156 515155“ ١15" 0-5١‏ 
اع لير ا ل لقا 
ف ال لل الف للف انف 
ااا ال فلي تف ال اها 
الحفد ب اا ا برل 7 لا 7 املك ا مكنا 
ما "6٠١‏ 5 1ك ملل مام 
لض الش ا جرس نري شي 7 ريا 
نش بنش ارس ا حفس الس راان 


“1 55 مضل 4غ" كه مره 
لشرا براض 7اأض ا رفس اكير ليرا 


6 


3 


. 


4... 


6. 


5 


ها 


. 


ل 


0 


0 


0 


6 


ك0 


كلض لض لضا الض ا ل ا 7 

لل 4# 4 405 0 404 4٠١ ١‏ 
حرب التحرير الوطني الجزائرية : #37 ١4٠‏ 
الجمسي . عبد الغنيى : ١88‏ 


الجحمهورية العربية المتحدة : 4م5١2 ١18 21٠‏ 
الجهاز الوطني للبحث العلمي (الجزائر ) : 51494 2 
"١‏ 
(ح) 


"»0© ,.1١4٠ : مصالي‎ ١ الحاج‎ 

الحروب العربية ‏ الاسرائيلية : 21١4‏ “الا1ى 
الح ليان 

حزب البعث العربي الاشتراكي : 778 . 555 

حسيباء خير الدين : ©وكل2 لاقاء 4و١‏ 

الحضارة العربية : "ا "2 4لالا2 75 9/14 

الحضارة الغربية : "١‏ 


0 
خاشقجي » عدنان : 8مهم 


الخليج العربي : "١‏ .37" .1485 وعحللك 2١94‏ 


تف 57 زرف 

خياطة . عبد الوهاب : 4لا" ١٠م"‏ 
١د‏ 

دبي : 21414 2485 هى2 كه" 
دوريات 
5 الاهرام : يم 
- القبس : ٠١7‏ 
المجاهد : "لم2 14" 
- النشرة الشهرية للبنك الوطني الجزائري : ٠١”‏ 
- نفط العرب : 84 
الدول الصناعية : 84٠ ,. ١©‏ 84546 لا 5١لء‏ 


لحلل ا لط ب لوا 7 ترشا ب تند ب لام 


ضة 


ا ل ا الل ا 2 برضف كرف 5 
اخرفد” الملل 7 رض " الس ة الس ا لاش 3 
ريض ؟ الاطضر 7 اضر ا رض : الرض 7 ااي ة 


ايلاطنا 

الدول العربية المصدرة للنفط انظر البلدان النفطبة 
العربية 

دول المواجهة العربية : 5 31١5 ٠ 51١‏ “الا ه”#؟ 2 
لضن 


الدول النامية / العالمالثالث :18 321/6315 237١‏ 
ا الل ا ا ا ل ل 5 
حل لال هخ“ لوكس 4لاقرء 
لحك “14 كمض 1 هالا كلكا 
لف حضف فا لحف 5 
1# 16؟ 
الكل الالال كلاكن تلاك لاما لوك 
ل ل ا ل ا ل ا الل 
لش ستض ‏ لالض تقض فض ايض ” 
فقا كنض لين انين الما الل 
نض ناض لض ا يض ا ري 70 
يوي الحض ا دين اراس ا 7 


ال ا را ا يه 


كنا 
الديون العامة الخارجية : ٠/ا1. ١/75‏ 4لالاء 
"١١ 25‏ 
0د 
روسيا انظر الاتحاد السوفياقي 
ريكاردو : ١١‏ 
0 
زامبيا : /امالم 
الزراعة 
الاسثمارات الزراعية : ا لاا الااء كل" , 
04 كما أثكىا طخ" 


استغلال الاراضي والري : أؤءعأهءعلاه *"ه , 
ل ار ا ا ا ل ا ل ا لل ل 


بي تر ا الف التخر ا لض ”7 
مض ا اف ا لض ة لس ا ير 1 1001 

-الاصلاح الزراعي : 58255 ١لاء‏ الا الاء 
“الى 5لا2 5خ" "الاكاء هلالا كلااى 
يفف احلض : رض ” الحض لنض ‏ : اد ة 
:8" 2 ه86" 2 ١5م‏ 

- اعادة ترتيب المجال الريفي : 7ه . 8ه2 “لا 
ا دن "الا د ٠خ‏ ء. وم" 

- اعادة تشكيل هياكل الانتاج الزراعي : 589 . 
94" ا "0/0٠١‏ ل "لاا لالم 2 25541 
الا للش اعلض ‏ رض : انض لض 5 
سا اين 

انتاج الجرارات الزراعية : 55 059٠054‏ ه/ا؟ 

انتاج الحبوب : هل 6ثء لكء فلم 

- انتاج زراعة الفواكه والخضروات : 5١ . 5٠‏ 

-انتاج زراعة المحاصيل الصناعية : 051١05٠‏ 315» 
44 

الانتاج الزراعي آمفم؟ه 4ه كه ءأك 
5211ل 2 ل 1لا همالالططضء 
الل اللو 701 7 كيف 

- انتاج واستهلاك الاسمدة : 258 55. لاو 

تخصص زراعي اقليمي : الاك الالا”ن "الى 
084٠‏ 20 "2389# 2584 خذكا2 565 "15١‏ 

التعاون الزراعي العربي : 215١4 . ١الا/ل ١/5‏ 
"2 "2 كلل" وهىمك؟,2 كلم" 

التعاونيات الزراعية : ٠لا,‏ الال لالان ##لاى 4لا 

- التنظيمات الريفية : 2.58 “#لا. 4ل 

- تنويع الزراعات : 19ل 276 01م 

- توزع ملكية الاراضي الزراعية : هه لاه .مك2 
للا الال لان "لان لان هلاال كلاا 
لض ة للش لضن 

- الثروة الحيوانية : 251١‏ "ث2 .الم 

- العجز الغذائي :ةا" “م5 كما ه58 , 
كمع 2 5ك م2 ومم 

- المجمعات الزراعية ‏ الصناعية : /الالا , 4لا » 
الحفدد ذفن 


- المجمعات الزراعية ‏ الصناعية النووية : 44؟ 2 
ا لين 

مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي الاجمالي : 
مغ 2 25:59 8ه لممهف يق ملل" 

مشروعات الري: 5# .) 4"., 56 

المشروعات الزراعية المشتركة : 10/5 , لال11 5١7.‏ 

ميزان المنتجات الزراعية : 2155 مالك ووز 

-ميكنة الزراعة :م094 58 055 4ك )كفككعءك4م 2 
ولا“ ملالا“ بالا“ 4لاآا2 هخىك؟ كما 
املس ة لض ” لض 


(س) 


ستاندرد اويل اوف كاليفورنيا : 4لا١‏ 

السعودية : "ا ه 2# اك مى ‏ ا لامالى 4"ءى 
2141047 4# 4142 2 5 1ع كلكا لاكا 5ق 
له "اه غه همل لاق امه د كوقكت 
اي الح شي فا لخدي لي 
"الم ىم همهم كمال خضل كم تتتقتايكقق 
له ل كد لا لادلا ثءطل ١‏ ٠ه‏ 
ل 2 نك 7 الل ا ب 
ماك ١ك‏ ١5ل‏ 20155 5ك يطل 
للك خا "لال بلاط ث1 مطل( 
86 كماا ع مذلطك #2“ 0114351 50ل 
كك ١1351‏ 7114011 2 
ا اا اللا ا ف ب يا ب تي 
ها ككل تال مث 75 ىار 
فض > انض الحض ة رس ة ارس ب شيا 
“ا ع بلا الالال #1415 4#" 568" ء 
كا كام" وهال كه له" 2756١‏ 
اككلط "اك *5#ت” #كل كتكتل الول 
امكل لاة” 20 ىة" 2 55" ١ 15٠٠‏ ١١56ل‏ 
١ 4105204654 4‏ ١٠كء.‏ 
41١١‏ 

السكان 

النمو السكاني واتجاهاته : #4. 8 82075" . 


4٠‏ ا اال ري لش لحف 
الل لاض ناكا 

السكان النشطون : م٠"‏ لا" 3046 2 2931١‏ 
بلاوس رامل اخ خا ١1751521“‏ 
6 2 ووسل ل ملسم زم امل ”7 

"59 2.9١ : السنغال‎ 

السردان :مع كس لا”# 92" 45241١‏ 1562ء 
ئع/ا؟ 2 8غ4 ا 6٠0‏ بم يلاه 65 هه 


5 


ا ال الا اك ا ا اين 
محم كظليع'كتت ١٠٠١١‏ ا ل ل 
ليل 0 ا ا ا اع ا ااال 
ال 0 ا ال ال 
ع#حل هل 
ع" 2 266 


1 
د ال ل 
114ل ”27 
امالا اك 868ك» 


"مل 
5غ 
5" 0 4ل ”٠٠١‏ 
040 الحض ” رض الحضاة ايسان 
07 رن اي ا الف ا ل ان 
لض اناو لان لطر لشي 
ووم لحلل أو 047 8049# 16»؛ 
5*ع.ء 4٠١‏ 

و جم وخ«لل ص لا”ال ل أذ 


“4 


سوريا : 
ىو ه84 "4 44 ا ٠ه‏ يعم *6126 2 
موالاأاه امه ٠ك‏ ١اكت5752”‏ ار 0 


_- 


كلللاك تلكالاء كا 04 لكا 


5 


ألم كلم ملم ا 444 113502 
ا يا ا ا المح وعل أا١كل5)»‏ 


2 


٠١5*26٠! 
١١١15 
١١7101 


الل 
اال "١ض‏ 
١١48٠‏ 


2 35٠١ا/‎ 
54 
١ 
2١# 
ك6‎ 


مل 
26 
٠‏ 6٠٠"١اء‏ 
؟ ا 
4 
فكل1 
للا1ك, 


2١ ">2 
١١8205 
١4 


1 


ة ك١‏ 2 
254 


دده 


»ا١أش‎ 8» 2" 


ككل كا الا,, 


لاك ١/4‏ 
إوذاحل 


الك 


/الا1 2 
*#شثكق5» 
ة 


ل 
ك5 
افد 
الا 


يس 
66 
2# 
؟'/ع"؟ .2 


كمطاء2 
2000 
رف ة 


26 
لقف ة 
3233 


مها كه" 2 


5” 


1و" 2 
26 
1" 


ا الي ا اي ا 
ال ا ا لض 0 ل لقال 
ا ل ا لل ل الحض ا اضيا 
الى اراي ا الف ا لظن 
اللا اللي ا اللا لك 
روسل م2 54“ ما" كذكل2 


ا 
اسه 
24 
لع 
0001 
24٠‏ 
السوق المشتركة 
الاقتصادية الاوروبية 
السوق العربية المشتركة : 58 0 18-171 175٠‏ » 
م21 ١9‏ ا ١:‏ كهل * كال 


روم ووسن 100 0401 2405 
0 ا ل ل لل 
4 

انظر2 المجموعة 


الاوروبية 


و2115 56ل 55ا١‏ بباكلض مكلا اتكلء 
ا1 2 


2 


ومو كل *لال الاك مهلاق 

ا ا ل ا ل 6 
7 00 ا ا ل الحف الحفضة 
7 ا ا ا شاك 

اعادة تشكيل هيكل السوق الاقليمية : 574 75817٠‏ - 
لل ” يتل ” تس يلين 

السوق المالية العربية :031087 5١#‏ 568420 39342 ؛ 
لض 

-التعاون المالي والنقدي العري 5١4-١957:‏ .357 » 
ذخا ا ا الل براي انين 

السوق المشتركة لامريكا الوسطى : 74 . 746 

السياحة :7030163266 5420316١ء‏ ١ولء‏ 
417 


اوم 


رش 
شركات التأمين : هلاء 88 ء /ا١٠‏ 
الشركات الصناعية المختلطة في المغرب العربي: 
١5521‏ 
شركات الطيران المغربية : ١937‏ 
الشركات المتعددة الجنسية : /11 - 151 8904817 ء؛ 
00 ينال ” لخن لل تي لحي 


لل ا كرف الشف لاحب نمف للش 
. 34م 

الشركات النفطية : لالا. .14٠١‏ المء 4لااء 
ذا ب بنرليل 

الشركات اليابانية : ٠ 5١١‏ مه" 

الشركة العربية الاوروبية : ٠/ام‏ 

الشركة العربية البحرية لنقل البترول : ٠١8. 31١4٠‏ 

الشركة العربية لبناء واصلاح السفن : ٠١8 0148٠١‏ 

الشركة العربية للاستثمارات البترولية : ١816 14٠‏ 

١88 ٠ ١845 : الشركة العربية للتعدين‎ 

الشركة العربية للخدمات النفطية : 4/ا1 2 ٠١9‏ 

الشركة العربية للملاحة البحرية : ١848‏ 

الشركة العربية المتعددة الجنسية : 8ل/ا١‏ , 214 
/ا4١‏ 

الشركة العربية والدولية للاستثمار : ١؟7‏ 0 590 2 
6 

الشركة العربية اليابانية لادارة النقد : ١7؟‏ 

الشركة الكيماوية (6.0.6) : لاه" 

الشركة المالية للشرق الاوسط : ٠/ام‏ 

شمالي افريقيا انظر المغرب العربي 


(ص) 


الصحة : ##م# لوخم _ لاا ل 44 0 84" 

الصناعات الاستخراجية : 4” 2 18 . هلا "الاء, 
/الا. ملا "8م -4خم 

مساهمتها في الناتج المحلي الاجمالي : 48 , لالاء 
الى "١٠‏ -؟"" 5542 5602" 

الصناعات التحويلية : 47 , 2450848 هلاء 
كلل لالا 6لا قلا ىم أل "الم 
4م "اق أاكأكل "اك *أاكلك أل 
مألل الال ا 565001414 
اي الى الل ا ل لل ينا 

مساهمتهافي الناتج المحلي الاجمالي : 48 . لال فلا 

الصناعات الثقيلة : 2145 شلال اف لأا لاف 
١‏ 14704 7152 


نار 


صناعات الحديد والصلب : 44 ١8# . 45 ٠١‏ 
ا ا ا ل ا الل 71 
لم كمال بول هد الاك خوك 
فى لقف تعيض كس لحك 

الصناعات الخفيفة : الم غلا عم الى4 ١‏ لم2 
كح ال لاف ١ك‏ 475 /10؟” 
واطا ا لق 

صناعات الطاقة والبتروكيماويات : 8 . 41١‏ 
ا 014 لل للها 


4#. 


. 


ى 


ا لي ا للف لل 7 فض فض 


44 كحم 
الصناعات الغذائية : 55١‏ 2 1/7 . 76" 
الصناعات الكهربائية : 555١‏ 20 7575ا. 5586 


الصناعات الكيماوية : 
ذا اسلف كن 

الصناعات الملوئة : 941 41كء "*لاي# 2 ؤم" 

الصناعات الميكانيكية : "51١. ”"47” ٠١8‏ 
ا لل ا 41 لف الل ضلضا 

الصناعات النفطية: شلاا. اذمك2 ٠١4‏ 
يف مقف 

الصناعة 

الاستثمارات الصناعية : فلا. ٠١م. ١44‏ 
لل ا ا 1 7 الها لضن 

اعادة تشكيل هياكل الانتاج الصناعي : 579 
للف ا الف ا يي 1 ا اللا ناف 


أككا2 ه25 ك/؟” 


5 


إلى 


5-5 


4. 


5 


5 


4ك لاما ١ك"‏ 5ل 55 6 


5 


بلس 7 نفس 7 بنرفض ة نمس 2 ارين 

تخصص اقليمي صناعي : 71437 . 545-5417 
ا الل ا ا الل اي للها 
لخد ب انا 

- التعاون الصناعي العربي : ١١79١857‏ 
ا لال ال ل مقف 

مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الاحمالي : 
مك2 تك هلل كلا /الاء 851؟ 

صناعة السيارات : /ا74؟ ‏ ؟:1801- 508 2 "5٠١‏ 
2-6 5814" 


5 


6. 


" 


. 


صندوق ابو ظبي للتنمية الاقتصادية العربية : 71١‏ » 
ا 

صندوق تنظيم المواد الاولية : 8507 

الصندوق الدولي لتنمية الزراعة : 71 

الصندوق السعودي للتنمية : ١501م‏ 

الصندوق العراقي للتنمية الخارجية : 75٠‏ 

الصندو ف العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي : 
مكل هلاك ةل اا كا اللا 
3 لاما 

الصندوق الكويتي للتنمية العربية : 
لضن 

صندوق النقد الدولي: 21171 14#" وه .411" 

الصومال: 7ه . 5ه لاك وك 17ل2 ”ال 
ل الى للد ابي اا ا لي 7 رةه 
5ك ١لا‏ "كت ل لال مز" 1# 
نلة 3 املف 

الصين : 47031١26‏ لمم لام" 


لحف لاه 


(ط) 


الطاقة الشمسية : لم لا مم" 
الطاقة النووية ا بر وض : كان 
الطلبة العرب : رس كر ورين 


(ع) 


العالم الثالث انظر الدول النامية 

عبدالناصر . حمال : ١٠‏ 

العثمانيون : 54 .2 4؟؟ 

العراق: هلال ”2 مخال سن لاممل لم 
كف “قف كك1ف2 45148 45ل مه 
1ف "هل كه كقل زرف وهل حك 
اك كات "تل كت لاك كك الال 
كلل لالال قلا الى الما "لم كم 
فى كل بق أثقا كال لاقف قف 
"اال 4ل هر كلدل لوه 


أفرة 


"األك 5أاك ه الالال 
الح ف ال 
شنا ب برض ” لضن يرن 
4ل كه1ا *“5طض :4ذا١‏ 
مكل كوكاسا لاكلال مكلا تكلا للا١‏ 
الاك "الالا2 كلاكا. ب/الاكء. ١‏ 
ةلالظ عامل *#“دملا كملا “15 ١51‏ 
ه16 كوكلا لاوقل ‏ 7701555 غ578 
1# 0 كا 5 5كال؟ هه" 2 5ه" ء 
الال 4لالاء كتل 2 انلك 28# 275854 
ا الخد ار ل لا للش لظا 
لغ ناض انض : لحضاة خض رسا 
جرس 7 رفرس ” اريس 7 بارس ” ارس ” الخرضراة 
"ا" 1#" 2 :"ل 5ه" د تق كت 
الال /7اة" مث" 94" ل 256١١ ١ 1٠5٠‏ 
ع 1# لهل كد ك1 لا ا مد5ةء 
4٠١ 44‏ 


عفر ء عبد المنعم : ١1/8‏ 

العمالة انظر القوى العاملة 

عمان: 2”١‏ إلى عم هذل 274 
لالض 0 يلف 

العملات : #64 وو الالال ابى م7 
وق 

احتياطيات العملات الصعبة : 191 21١948‏ 
لد ا ال ال ا لل 7 
م 


- اسعار الصرف بالنسبة للدولار : 4٠١‏ 


5ذ005"١١»‏ 
ة 
لو ا م 
١1"‏ 48ل 


5 


. 


لي 


0-5 


6. 


2 


(غ) 
غزالي » سيد احمد : 4 
غينيا : /ال4م١ا‏ 2 31448 "5#" 

(ف) 


فرنسا:”"ث. 65١١ا‏ مال لاكلء كخقدذاء 
ف ا لل الللو 7 الر اث ل لش لمضساة 


لاه .8ه" 11١١‏ 5ع 
القضية الفلسطينية : "ل 237١14‏ 990لا ؤلالاء 
84 


(ق) 
القبلية : 7714 . 5/ا؟ 


القروض العربية ‏ العربية ا ا ا 0 
فض 


القروض العربية للخارج 64 مه وى 


أهنن 

قطاع البناء والتشييد : 48 . 244 كلان لالاء 
4لا ”4 

قطاع الخدمات كك 44201906 تكدلا وال 
206 ”مم 


تضخم الخدمات الادارية : ٠١521٠7‏ 

الخدمات الاجتماعية العامة : 04.بم, م.مم, 
انض انض برفضش ‏ فض دض ” كن 

الخدمات المالية : مو /ا١٠١1_ ١٠١4‏ 

- مساهمته في النائج المحلي الاجمالي : 14 ١‏ 14 . 41 

- النفقات الادارية المركزية للفرد : 4 ٠١‏ 

- النقل وشبكة المواصلات البرية والبحرية : 
كق كقق عبل0ا بحل اكل 
نذاب الاحذ ب لطا ” لضن 

قطر: 15 إلى على حل لالاك قلالء 
بمحد ا 7 لدي 7 تجرف اللفرس ؟ اس" 
اكلا كك الث 104 2 10 


06 
داحلدة 


القومية السياسية : 176" 

القومية العربية : 8# 4” , 788 . 775 

القوى العاملة : /151 0 295 لازام 
للا يا امل ورك مزل 
8 

البطالة : 0ه لاهو ممه عب لاءمء 
هد لض قف 

العمالة الناقصة : "١4‏ /ا.# و. 1 


لوه 
06 


يضف 


حلش ب مض اولض 7 ضار ان 

القوى العاملة الزراعية : 8" . 4١‏ 17ه2 م2 
245 8ه62 كف لاه 2 مه قف 45 
وك الاك“ /الاا2 همك كذكال2 "١9‏ 
مضي لض لض ىش ب مكنا 

القوى العاملة الصناعية : 4”" . ٠ 1١‏ 5ل9, لالاى 
لال الم "م *"ثفك كق 74066 
مضت فض انض انض اي لالض 
45 

القوى العاملة في مجال الاعمال العامة : 414 . ٠486‏ 
ل ل ل ف لات لضن 


2) 

كالبريت . ج . ك . : ممم 

كامل . امين حلمي : 1١817‏ 
كتت 


- اتفاقية السوق العربية المشتركة : 1831 . 7٠1/‏ 
- اتفاقية الوحدة الاقتصادية بين دول الجامعة العربية : 
ا ب اللي لش ا تلك 
امكانيات انشاء مشاريع عربية 
الحديد والصلب : ١817‏ 
امكانيات تنمية صناعة الحديد والصلب : 1١٠9‏ 
- التجارة الخارجية للدول الاعضاء في السوق العربية 
المشتركة( تقرير) : ١٠64 21١67 2 ١67‏ 
- تقرير الامانة العامة لمجلس الوحدة الاقتصادية 
العربية : 5/ا١‏ . /ا١؟‏ 
- تقرير مجلس الوحدة الاقتصادية العربية : ١*8‏ » 
107" 
- تقرير موجز عن نشاطات وانجازات المنظمة ٠‏ 
١947/1564‏ : ١م١ا‏ 
- توقعات للبنك الدولي : ١917‏ 
- صناعة الحديد والصلب العربية : 
- ندوة المشروعات العربية المشتركة ودورها في التكامل 
الاقتصادي العري (191/4 : القاهرة ) : 84 ٠»‏ 
هلال هلال عؤلا هأاالاةكا 155 ١ا»‏ 


مشتركة لصناعات 


١84 مزمل‎ 


اال ا الي ا ا لض ا الل يلك 
كجة جي ١‏ صباح الت 
الكفاءة الانتاجية : 2”"1١ 1١54 27١“ 2١1‏ 
1 شيرف 7 الخو : للضي ة تين 
الكفاءة الانتاجية الزراعية : 417 2 #845 
الكفاءة الانتاجية الصناعية : 47 2 #45 
الكفاءة الانتاجية الكلية : 27847 7147 746 
الكفاءة الانتاجية لقطاع الخدمات : 47" 2 45" , 


ذخان 

كندا: 1١١5‏ ءعلاكطل 2 1ل” 

كومنولث : /الم" 

الكوميكون انظر مجلس العون الاقتصادي 
المتبادل 

511١ : الكونغو‎ 

الكويت : هلا ١ب2#‏ 7" لال "ءا وم 


م اق 4# 415 2 ©2540 5كل لازآء. 
4و2 ١س‏ لاص كلءن بالا ملاء وض 
امف "م غفمف علق كل الف قف 
"اق رف #كل كلس هءل2 كد20 
ل ا ال ا لا ال ل ا 
7 الل 004 اك ف اجدد ة ليق 
لحل ا فقا ا ا 7 ري لخي ا مض 
لمعا تيكل "لالس /الالت ثلال كامطل2 
كحمل لاما ١‏ “5ك كا كلاسا لاوتل 
ا #١‏ ل الل لزلا 
5 ء 
الى ا اال ا للش لالض ايض اشضيان 
تغرف ” ارس برض ” ارس تحمفرس . الطرساة 
دض براض ا ل ار ا الا ا لش ا لكا 
ك0 لامكل ره“ لحلل اكلا ل 


ه26 ك5" 4ل كا 


ع# لم هكم كود الملا ال ملالا 
لم /لذ"“ غة"“ 54" 21١٠١ 5٠٠‏ 
47١41٠١١ 1086 405 5#‏ 


(0) 
لبنان : 7ل هم "ال كلل الالال 5ل 1 


ييف 


كك8 لاأاك4 2 26+55 
«٠عكى‏ أك 2 هك 2 كك2 


١4أف‏ "4 2 468غ. 
“همه مه لام 
كلا لالا. كملا قلا 
عم أل كاف قف قفا '" كف 5١ث2‏ 
لاق ذخىكف كقق ادك "7١ل20‏ 
هل لاعلا ١ل‏ ١٠ال0‏ ءال 
اونا ا الح د ا ا ف اجلد يي 
حل اف > اشنا : ال ب ا 
ول ككأل 56ؤألاء 
ل ب الل الك 
١ك‏ ”0 
خض ب رس 
ناض © الرضة 
كة” 692" 
6" 2 95و"2 
2,250724١‏ 


لاك لمك تاك 


كنس 
اق 
,5س 
2 
20 
بق 
ا 
لض 
فض 
6 
م 
"2 


"مل كذطل ‏ 

ه206 ”3 » 

كن حك 

"18206 

شف ببرضضة 

ار 

راض ااال لاش 

4ه" 2 0556 2500 

4٠١١ 25 2055 

١١ : ١968 احداث‎ 

١٠١70015١1١ :)1917/5-١191/8(ةيلهالا الحرب‎ 

اللجنة الاستشارية المغربية الدائمة : ١470114١‏ » 
لا ا ا لل ال تلكا 

اللجنة الدائمة للتعاون المغربي: 777 

لجنة محافظي البنوك المركزية العربية : ٠١١‏ 

اللجنة المغربية لتنسيق البريد والمواصلات السلكية 
واللاسلكية : ١486 . ١47‏ 

اللجنة المغربية لتوحيد المقاييس : ١45 2 ١47‏ 

اللجنة المغربية للاستخدام واليد العاملة : ١47‏ . 
١45‏ 

اللجنة المغربية للتأمين واعادة التأمين : ١145 . 1١847‏ 

اللجنة المغربية للتنسيق الاحصائي والمحاسبة 
القومية : ١14" ». ١87“‏ 

اللجنة المغربية للحمضيات والفواكه والخضر : لا/ا١‏ 

اللجنة المغربية للسياحة : 1١486 , 1١47‏ 

اللجنة المغربية للعلاقات التجارية : ١5١ 2 ١47‏ 

١67 21١1548 . ١57 : اللجنة المغربية للنقل‎ 

اللغة العربية : ©7576 


25 
26 
شه 
00606 


206 


الليبرالية الاقتصادية : #الا. 4لا ”27 2١١64‏ 
ف احلداد 7 تير 7 لطر 7 للش 7 لضن 

د لل ١‏ عض لس ا اش مض اي 
25١2 5٠."9‏ 1# 452 465 الا1كاا8ةء2 
٠6"ه ‏ . "85 55 2 ©58668ه6المه )يك 
لاك ةكت كلا بالا لملا الى “ىر ك4 
مل خف كل حلت اتا كتسلاقا مت 
هلك كل كلل معءلسل لادلا لل 
أكك 2١ل‏ *# ل ت أل همالضيعكض ل 
لكك "ك2 كك١كك‏ 5ل 2011٠‏ 
١عكاالاه١ا‏ لملروكل ١أكل‏ ع ؟اكل 2 “تل 
لالاك تلاك كاملا خملا ململ0 كملا 
لاما *“ثقلك :كال معقلكل 55ةأاسلاتل 
اح لل لل رف اللا ا 0 
قي . ال ا ار ف الل 0 ل افر ا ا 
ينض لض مض ” خض كرض ا رضويردة 
ع لاض امرض ا بمضض ا لض ار 6 
اا 5ك كاه" وه" كه" ل ره" 
اكلا "كر ه2"56 5ن" 5ت“ 54" 
كل" 1١‏ باحك انكل 16# 5060 
5*5 . 5غ 8١9 25٠١‏ 


وك 


< لضب تيلض 

ماليزيا : 57" 

متولي » حسين : "98٠‏ 

مجلس العون الاقتصادي المتبادل ( الكوميكون ) : 
هلع اع /للم؟" 

بحلس الوحدة الاقتصادية العربية انظر جامعة 
الدول العربية 


مجلس وزراء البترول العرب : ١9/8‏ 

المجموعة الاقتصادية الاوروبية : 01١8©‏ 5١١اء»‏ 
مكل ككل لكلا ملالس لاوا دللا 
حلش حمسن 


طق 


مجموعة شرق افريقيا: 8و8 , م4” 

مجموعة كروب : 57٠١‏ 

المحيط الاطلسي : #١‏ 

المدرسة العليا للبحرية التجارية : ١87 .14٠‏ 

المدن : ١ام2‏ #ا”2 ”ل تكمم_ 

المرأة :6107م 

مركز التنمية الصناعية : .1١88 . 1١844‏ 4م8١‏ 

المركز المغربي للدراسات الصناعية : ١47 0141١‏ . 
كما ككل همزل كلاك اكقل2 "7" 

المساعدات العربية للبلدان النامية : 6894 بوم 

المساعدات العربية للمنظمات الدولية : 814" 2 ةوه" 

المساعدات المالية الاجنبية : ,١944 , 47 , 4٠‏ 
نا ة اجاح ة نمقض 

المساعدات المالية العربية ‏ العربية : 21١١©‏ 75 . 
ف الي للش فض نفس 

المشرق العري : ١ل‏ هلا هلان فلا ام كم 
عل ك١5ث1‏ 2 ١170315 1٠١٠-١"5 ١”‏ 
6ل كلال كخذلك ٠كقكلك‏ اقل ه6ء5؟ 
0١4‏ اكلا "اا 26 115لا 
الف ا فم سف ب اي 01 
لض ب ل ىليا الشاة ‏ ارد نمضا 

مشروعات انتاج الالمنيوم : 141 ٠.‏ 188 

مشروعات انتاج الحديد والصلب : 14808- ٠1١488‏ 
يفف ة احلف 

مشروعات الصناعات الحربية العربية : ١88 ٠ ١84‏ 

المشروعات الصناعية النووية : 544 . 749 . 76٠‏ 

مشروعات الطاقة الشمسية : "8١ ,. 8٠‏ 

المصارف انظر البنوك 

مصر: 586 75 "ان هن كن لاا لذ 
لي ال ل ل ا ال اليل ا اة 


660415 5ويلرهمه كه دك يككللاك 
لحك حشحكل ءال الس كلل لالض 35 
مم كلع لالم مل قذل ‏ تق لكل 
١046 8517‏ ١٠٠لا‏ لل هلي كد21 
الل لا الل ل 30 
ا ل © الاك ال 0 ال ل 


قن فيل 
ست لضن 
١44 2 ١41/‏ 
لحل 
فنا 


ا ال 
٠» "5*‏ 
7 ان 5 


١١ ١١م‎ 
2 م“425#"‎ 
»اأ١كالا‎ 5 
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كل 
1 
الال 
احدد 
1 
21 
"21 


مكلا 
21 
ك8 2 
2 
لسفة 
افد 
لا 
مضا 


سل 0 رفن 


. 


؟مطلطا 201868 
١5146 06‏ 
في كرفا 
2000 


٠» ١58» 
ل‎ 
٠» ؛»955”‎ 


اما 

"6 

>”3153 

امك *“ 28 كك 

مام ١٠ل‏ 11خ وال”اء 

فى اريرس 7 7ض كنك 
المي اي ايض ال كال 
07 الى راش ا لطا الس لضا 
عوعمط بأو مو" 954 »)15١١ ١1٠6٠١‏ 
ل ا ا ا ا ل 0 لفل 
24 ١٠4ء 4١١‏ 

العدوان الثلاثي 1١905‏ : "3 

المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في افريقيا لاضن 


. 


- 


الاك 
2 
1 
اضف 
4 


20766 


2 6 
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5 


١ 

ققد “انظز ايشا » الي 
المعلمون : 77# 

المعهد العري للطاقة : 01417 ٠١8‏ 


المغرب : ©8”؟ ا ين ا اط لض ا لطي 
+٠‏ غ١4‏ ا ا ا ا ارين يرن 


لها 


هم كه لاه اممل نمل عكت/أكل2؟"”" 


5 


ك2 56254" ا ا ا ا 0 اتا 


5-5 


حب باو ملا ء عم م4 452 6ل ءكم 


5 


لام حضف كت لاظكق قفا ٠١١١١١١‏ 
لل ل 1 ١٠ل ١1"‏ 
ا ا ال اي ل 0 لفل 
ل ا بت ا ا ل 0 للك ليلا 
ا ا ا لحل لت لد للمل 
ا ا ال اي ا لل اللسللت حمل 
0 41 سف ا اخ تيك نثمل 
ا الي ا لل الل 
ا اال 714 2177 


5 


.. 


0-5 


لها 


.. 


5-5 


ىا 


. 


5 


تففق ال 2 الا الحمفدل 
0 اا ا الى الي ا لض الال 
ا الل لل لت ال 
ا ل ا الف ا انض ب اضيا لظا 
مي اريرس ” ترف ارس ” الرضش ا لضان 
ا اياي ا الل ا كي لض امفيك 
موص جنوس /لمؤ 0194 494" ٠215٠١‏ 
لعل ان 04# 506 4050 4050 
ل لذن 

المغرب العرب : هك #”# ل7 253 7تكءآلاء 
وبا للا عمل قم 1710ل ١١8‏ 
أ لول هه١.‏ "كلا أكك فك١أا»‏ 
ككل بالكل مكل فأكط/ ١لان‏ الالا» 
ل ال 041717 7 لين 7 لشب فال 
بحل أق لل 001 7308 : 
ا ا ا ال لل 
وو وك بل جع لوأك ا 
شي ليا 


مقصود. كامل : ١4‏ 

مكتب تجارة الفواكه والخضار ( الجزائر) : 5544 
المكتب الدولي للعمل : 77" 

المكسيك : ره" 

منطقة التجارة الحرة الاوروبية : 1١6‏ . /ام"؟ 

المنظمات الدولية : 47 86١31ء.‏ ١اقل2‏ 956١اء١٠‏ 


لورلان ##مالن هلمن 4ه" 


منظمة الاقطار العربية المصدرة للبترول ١/8:‏ ./ا/1١‏ - 
ل ‏ الك ا اطف ‏ لضف ا الشدال 
عجوم وهل ؤوثان 5للاء 588 

منظمة الاقطار المصدرة للنفط : 9ه , ؟5 

منظمة الامم المتحدة للاغذية والزراعة : ١11‏ 

منظمة الامم المتحدة للتنمية الصناعية : ١51١٠ ١847‏ 

منظمة الامم المتحدة للطفولة ( اليونيسيف ) : 564 

منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية : 3524 2 5١7‏ 

منظمة الصحة العالمية : هم" 

موبيل اويل : ١8‏ 


مؤتمرات 
مؤتمرات اتحاد الغرف التجارية والصناعية والزراعية 
للدول العربية : ١94٠‏ 


مؤتمرات الاقتصاديين العرب : ١94٠0‏ 

مؤتمر اقتصادبي العالم الثالث ( 19175 : الجزائر ) : 
لي 

مؤتمر الاقتصاديين العرب (”) : ١75‏ 

مؤعّر الامم المتحدة للتجارة والتنمية 1١91/5(‏ : 
000 0 نضا نض 

- مؤتمر التنمية الصناعية في البلدان العربية (" : 
4 : طرابلس الغرب ) : ١84‏ 

مو تمر حول دور الفوائض النفطية في التنمية الاقتصادية 
للبلدان العربية ١91/4(‏ : الكويت ): ١84‏ 

مؤتمر الشمال والجنوب : 7# .0 9417” 

المؤتمر العربي للثروات المعدنية (؟ : ١914‏ : 
السعودية ) : ١885‏ 

- مؤتمر القمة العربي (/199 : الجزائر) : ٠5م‏ 

مؤتمر وزراء الاقتصاد المغربي : »١4١ . 1١4٠‏ 
ار ال قفي 


-مؤتمر وزراء الدول العربية المسؤ ولين عن تطبيق العلم 
والتكنولوجيافي التنمية( 5 :الرباط ) :08" 


موريتانيا : 4١88‏ "4 ع4 .25680 لاك 
مح ال :أل لاك مما "تله 
0 ا الل ا يي الفا للش 
ممم لاوم لول ووكال ‏ لحك أحكل2 
ا ا 4 م 4 ء 4٠١‏ 


موريس © بي : 55 
الم سسات المالية الدولية : 8ه" هه" ,2 84“"“, 


الكش ممفصس 
المؤسسات الالية العربية : 

منضشبية تنمسا 
المؤسسات المالية العربية ‏ الغربية المشتركة : ٠١8‏ » 

الث الأشاك إفرصا 
مؤسة النقد السعودي : 


الا ات تت 


ص6" 2 54" 


١ 


3) 


الناتج المحلي الاجمالي بالنسبة لقيم الشراء : 5414 

الناتج المحلي الاجمالي للفرد ة“" ٠‏ الاذل 26٠‏ 
46" 

الناتج المحلي الاجمالي والتكوين الاجمالي لرأس المال 
الثابت: 8" ١ 1٠‏ “5 0188 2 5ه 7ه" 

الناتج المحلي الاجمالي وتوزيعه على قطاعات الانتاج : 
1 ,2 2855 248 154 

الناتج المحلٍ الحقيقي الكل : 4٠٠‏ 

الناتج المحلٍ الحقيقي للفرد : 4٠٠‏ 

الناصرية : 78" . 5755 

النظام الاقتصادي العالمي ا ل 1 1 ل 
للك" لواحا اخخش ا ترسف ااا حمسا 
امم لام كد" 25 "1١‏ 

النظام النقدي والمالي الدولي : »31١١8 3١ 1/ , 3١‏ 
لل ا ل ل يدا 

النفط : 


دس ” بيجدسنا 


-ازمة النفط ”/ا91١‏ : /ا١١‏ 0 231١١4‏ 15ل فكلاء 
مول لاقلا وهم بام" 2 84م" 


- الاسعار : مكف "8٠‏ 


-الانتاج والاحتياطات :لم ىم 60خ ع كن لام 
/ا/ا١‏ . اممك2 5ه" 

- تدوير العوائد النفطية العربية في الاسواق الغربية : 
اللأضشاك ابض الحمضس ا مض روضن 

- التعاون النفطي العربي : لال1١1- ١8#‏ 

-العوائد النفطية : 1٠‏ 47 .445 +لا ١94623١‏ 
مل ©6؟ا0ا 432 اه" "7ه" 20*01 
عمط" كلكن اللا كل 

نضوب النفط : 2.1584 21776 9407 

- نقل النفط والغاز: 95. 234 فلالاء. ١8٠‏ 

النمسا: 4؟؟ 

النبضة العربية الاسلامية : 


نور صمير: 508 


نيام زرف 


هي 


الحجرة الريفية : 5“ 294802868 #١١‏ 1#” ”2 
ينا 

هجرة الكفاءات والايدي العاملة : 391" . "١‏ 
للش ة فس الي لسن 

الحند : الم عام 44كا/ل/ ا 56ل بلا" 

هولندا : 6١م‏ 


2) 


الوحدة الاقتصادية بين سوريا ومصر :)١96/8(‏ 
لال هلالا ه١7‏ به 5 

الوحدة الاقتصادية العربية انظر اتفاقية الوحدة 
الاقتصادية بين دول الجامعة العربية 

وحدة تونس وليبيا (191/4): "٠١68‏ 


الوحدة العربية : يه الحد ب لجر اط رضية 
كعل هال كد الا 5ك م 

وحدة المغرب العربي : 58 

وحدة نقدية عربية : 27١" 2 5١1‏ 5لا" . 8لا" 
*ى"” . 84" 


وسائل الاعلام الغربية : هه" . ١لالم‏ 

الوكالة الدولية للتنمية : 9ه" 

الوكالة المغربية للحلفا : ١75‏ 

الولايات المتحدة الآميركية : »2١82.21١"5 01١6©‏ 


إوفض 8 /,88ز00181880م 
لامقم007 معموماط العامة مهوم0لةا 0م3 طورة' ٠‏ 
لحف 

م4١٠‏ .0 .ثة ركهانم 
احلا ع ,اماول/زم 

رظ 

5و" عو" 2 كدخ" ”١١‏ .8وانامله8 
32 همل ,لمأق8 


الع ال 19 مؤدظكطف كلتل 2 مال 
لكا اا ل "كا هخ 2 201 
#ااثلان اث هاخا “م 4ه" ا /لاه” ,2 
اكلا لت مكلا ككل اللبكقا ااال 
/الى" .88" 2 1١15041١1١ 965١‏ 


(ي) 


اليابان : 5ك 18 27٠١‏ 5١ا‏ لامالا لالء 
مكل لاه" لله" 2 ؟اكا 6 

اليمن الديمقراطي : 6" .8" . 44 لاه لاهى 
مهف أاكل كاك قف مدل لال 
ا ار 0 6 م © لي 2 يق 
شن > الك ا ا 7 برا ا ف لحي 
كلكلا ا 5" كد" ا تدا ٠ل‏ 
ننس انض : الخضش ة اضف ب ا 6 
٠1068050540 10" 506١ 15٠٠١ "46‏ 
ك1 4٠١٠‏ 

اليمن الشمالي : ”2# #ام. 4ه لاه الت 
لاك لكلل *“ الم ال لال كل 
ضناة ال للحي الح بي 2 انظ 
لو ا ل ال رضي انض الخشضاة رض 
لضي 7 رض 7 فض ا ل ا برش ا خدظ ا 
15١/92401١5٠6٠١ "6‏ 14504 24080 


5٠١ 2 ك5‎ 

يوغوسلافيا : ا" 
(ه) 
إوض ا كا 'قنامممق ,عاأواحل/ة - اوعلطم 
ا حضوا كام88 ممأممهوام 
ونقوام 

6-6 08 أ ولنأورالم"| هل معفاأوادالة ب 
مي روه 
لا" 5٠‏ )"5 245 لم اوا8 ,متامم 
06ح كشك عك ثلاءل 6ق 
لالض الات 5 تمضنا 58 ,لواصم 


مان 5 أن10// وأطقكئق - 
(806الةا06 كممناأل) عولام ل 
“ام0طيقهة7, كاموتملزق5 أن معوواوه8ة ب 
214١‏ #تككف "وا 
6أع هق نق 01 116 ,رمم ناناهم 00 بيهل 10 887165 - 
| 09 انتاعة مولا مز 00056006065 
44" 
500616 8 ناه زه655 (نا , 7700001516 5076 الهازمه 6 


فيكريف 
بض 


يدلض #مأهع مم8 والمقاونلمما 
٠6١١‏ «فاع118 (انا» حمتاء6 061 ل 
8 4-11 ,لقاتمه نال 60416 انو 6ن 0100 - 
"1:١‏ 58ظظ1 
ىا 00001 ه11 - 


مج066 61 6ط88 معام 

١6‏ 2ك يمقلا ل/ء: 
1974-5 60 اهم اهم16م 0066م ها 

١6861417 

1 اذل كهالقناع8 كممتانلممن هه ا 
وفرضنا 0000000013 
,56 أهومق؟! هننومقا 06 600105165 065 0000965 ب 
”و 55 نوالا 
18086 مناوأعمعهمْ "| 06 7000181 000965 - 
(أ65مهلني8 :1974 :4) ملوأ ممممع6 مموواعو وهل 


ألا ” مضنا 

5 656 الأ عنانا5 91 55180165 06 5الام0 ل 
14 

لض 11101006 
754١2 "94‏ وملومل/خ 116:5 للم نويييع06ه- 
نفس : مفسا كرس دين 


ه* ع كت على كء” ‏ ولومائيوة/1716م06008- 
ممه :1974-1977 |8016006نن مواأ6 مدمؤنءريه0 ل 


5 ا0668 
,50005-06610661 لال 60601مم060/6/0 198 ب 
15 ماقا 06 6نمة | 
احلحل لقناامة 12806 أ0 ومناعة 01 ل 
15 اهو6ما 6658096 سب 
أ0 كهةالمصناك 0هائثانا كنااينا الهيمول0676 عأمممموع ب 
يفف ” احلكنى النامطهقا 


مهد ألة511 نالأ 580005 6106565[ 065 75016 600 ل 
81005 065 617605م90100 6١‏ 


"146 2 "1:8 "17 2 "1١17 

ع 6ا0ناا20 مأمرموع ب 
8عتقكوأ0ك 18 06 فناوناأامم واممممع6) ب 

الى كال لمم 


53” 


16 7 ,ونقع 
"١516 05‏ .8 ذاه8 ,ممومواهع 
هد 8/06 | اهل واهمواعولا هعمقق ها 
عض وزأنونا معومة 
565 هعنرقمم أو كامه8 
مين أموع 1001لا و15 ؟0! هرهم أن عامه8 
الاش لذن كهاأة»«نه8 06 عراوم88 ها 
اوم معمم] 06 منومهة 
531 0001816 وناومق8 
56 وموم ول ولقم1810١‏ وناومق8 


ها 5م16 5م28 06 88000216 وومق8 ها 


اض 

عث انق ,موعيهق 
”م ع2 ؟”١" 4١ ٠‏ لام 
وها .ل ممه نااالالا ,“ومهة 
٠‏ كامه8 5الزولن ه8 
4١‏ لمميرو5 ,معهقق 
احرف با اي تير 2 5 لمْ ,مفرهق8 


1 علخىم"” ٠.‏ ١1ل‏ كىن“ بوم 


١4‏ قممولا ,المموع 
انض 10 رفي اجم-املطم,اوامع 
.م ,أوكونولازمم8 
هه" ك2 كلل 2 كلض “ت لل عكلل الم 
*لما 06م ,5 أمره8 06 
وض ”5 ذفن 5 ,8686 
يب أعرض 1 ,لرنهطاة 86 
اا 2 1#" 2 4 6 0ملروا8 
12001 
كل 7/4 هملنهألمممماامطعة'افممنهه ع8 - 
0661 ل 2020655100 أ6 6نأان0,0هم4 -ب 
ك2 7 لالض 

لبولة نال #نوتكم'| 06 مأهقناممة ب 

لش ب للك ايرس ” مفريرا 
6غ 54ا١‏ 6 08 وزأؤناممة ب 


6 - 820600 منقناكممة ل 
٠ه‏ آأك "كس لالا على /الى عق كق ‏ 
5١١ل‏ 4١لا‏ لال الخلا ا خ4 ةلاخلا 
لكف يف2 ”© بلرس ” يفي 
ع ا ل ل لل 5885016 مكنهناممم8 ب 
#كل ككل "اخ" كلخ" "0 تل 


4٠١ 25:٠9 2 ١ 
لال 7/8 النهنامم) نال 5]0065ناأها5 065 6غأ8ناكقق ب‎ 
"5 15" "08 حق‎ 


54 1810 بات 151651055623601 ب 
© معط لنلقعهعم110,0 156 :مه2800انطولة أنامطق | ب 


وفض 
وك ممطوةم1 8ه - 
وفنا 5 لال6ل 6016 1/895:65 6 | -ب 


- ]6 54895265 6216 195 ,85لآأنات‎ "١68 


٠١١‏ 66 ذأنامهل 6مأ050:0-8163 
ا 168108 6050766© نال كن زأؤ5أاهاة 06 اوهنم43ا ل 
1٠١ ”5 26‏ 
© 06 07© كلز8م 065 007105 783/665 165 ل 

ممم 0616/0 
لل لبر ب 3 07 و ال لا 5 
نمض ” اخهرنا 


مم6 نال أ 


نال 0162081100816 6أ51:8169 ١3‏ 06 عإلانه مه 10159 ب 
ماسلن باامم امع ممو )و06 
© مز لإلنة5 م :بطروينه8 أه ممناق جام هل110ا 1156 ب 
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